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اسـتـنـدت هـذه الـدراسـة عـلـى جـهـود مـتــعــددة
ومتنوعةK كان الفضل الأفضل فيها للمساهمF في
ا5شروع الدراسيK والذيـن أدرجـت أسـمـاؤهـم فـي
«ا5لحق أ» وبخاصة من سـاهـمـوا فـي اجـتـمـاع أبـو
ظبي. فأليهم جميعا-أفرادا وجامعة-أعبر من عميق
شكري لهمK وامتنـانـي 5ـا أبـدوه مـن تـعـاون وتـفـهـم
وتحمسK كما أعتذر عن أي تقصير قد يكون حدث

مني في الاستفادة Zا أتاحوه لي.
وأتقدم بأصدق الشكر إلى ا5ؤسسات التي مدت
يد العون ليK وأخص بالشكـر حـكـومـة قـطـر الـتـي
يعود الفضل إليها في تفرغي للبحث والدراسة على
مدى العامF ا5اضيKF وفي تحملهـا نـفـقـات هـذا
التفرغK وكذلك لتشجيعها الـدائـم لـفـكـرة ا5ـشـروع
الدراسي الذي أدرتهK وما تـلاه مـن دراسـات. كـمـا
أشـكـر جـامـعـة هـارفـرد ومـركــز دراســات الــشــرق
الأوسط فيهاK حيث كان وجودي هناك-بـاعـتـبـاري
زميلا باحثا-فرصة أكادoية لتوفير مناخ التسهيلات
العلمية اللازمة للبحـث والـدراسـةK وأشـكـر كـذلـك
جهاز أبو ظبي للاستثمار لتمويله جزءا من نفقات
البحث ولاستضافته لـلـمـشـاركـF فـي اجـتـمـاع أبـو
ظبيK فضلا عن الدفعة ا5عنوية التي تحققت بفضل
تبنيه لـفـكـرة ا5ـشـروع الـدراسـيK وأشـكـر مـنـظـمـة
الخليج للاستشارات الصناعية على ما قدمته من
عونK ووفرته من مصادر كانت عونا لي طيلة فترة
القيام بهذا ا5شروع. وأشكر المجلس الوطني للثقافة

شكر وتقدير
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والآداب والفنون بالكويت لقيامه بنشر هذه الدراسة في سلسلة عالم ا5عرفة.
كما أشكر الأخوان الذين تحملوا عناء قراءة مسودات الدراسةK وأبدوا
Kعددا من ا5لاحظات القيمة التي أثرت أبلغ التأثير على أسلوبها النهـائـي
وأخص بالشكر الدكتور علي عبد الرحمن الخـلـف والـدكـتـور أسـامـة عـبـد
الرحمن والأستاذ عبد الباقي النوري والدكتور صالح مغيب والأستاذ فاروق

البهائي والأستاذ رجب مناع والأستاذ فاروق نعمة.
وأشكر كذلك الأخوان والأخوات الذين قدموا لي يد العون طيلـة فـتـرة
التحضير والكتابةK وأخص بالشكر الأستاذ أحمد عبد الله منصور لاهتمامه
وتشجيعهK والأستاذ أحمد يوسف من جامـعـة الـكـويـت والـذي قـام بـإعـداد
محضر كامل لاجتماع أبو ظبيK والأستاذ عادل الشيخلي الذي أشرف على
الجهاز الإداري لاجتماع أبو ظبي والسيدة مي عازار التي عملت سكرتيرة

للمشروع الدراسي طيلة فترة تواجدي بجامعة هارفرد.
وأخص بالشكر والتقدير الأستاذ سمير قدورةK الذي كان له الفضل في
تحرير ا5سودة الأولى من الدراسةK وأشكر الأستاذ حسن توفيقK الذي قوم
البناء اللغوي للكتاب وأضاف من نفسه الشعري عليهK وأشكر السيد عبـد
ا5نعم جعفر والسيدة سراب حافظ والسيد محمد مصطفى والسيد جميل

أبو عجينة لتحملهم أعباء الطباعة ومتاعبها.
/١٩٨١ م١الدوحة في ٤/

علي خليفة الكواري
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مقدمة

�ثل هذه الدراسة-باعتبارها خلاصة 5ـشـروع
دراسي-مساهمات عديدة من قبل مجموعة من أبناء
الأقطار ا5نتجة للنفط في الجزيرة العـربـيـة. وقـد
كان لي شرف إدارة هذا ا5شروع الدراسي وكتـابـة
هذه الدراسةK معتمدا على فهمي الخاص 5ا أتيح

لي الاطلاع عليه واستيعابه.
وهذا ا5شروع الدراسي الذي أطلق عليه «مدخل
إلى دراسة كفاءة أداء ا5شروع العام: الأقطار ا5نتجة
للنفط في الجزيرة العربية»K والذي تفرغت له-على
Kقد اشتمل على أربع مراحل أساسية-Fمدى عام
تتمثل أولاها: في القيام بإجراء اتصالات وزيارات
لعدد من كبار ا5سؤولF عن إدارة هذه ا5شروعات
وا5شرفF عليها في ا5نطقة. ثم القيام بإجراء مـا
يزيد عن ستF مـقـابـلـة شـخـصـيـةK ومـن بـF هـذه
ا5قابلات أفادت ا5علومات الكمية الناتجة عن إحدى
وخمسF مقابلة منها في الخروج بنتائج الاستقصاء
الواردة في ا5لحق د. أما ثانية هـذه ا5ـراحـل فـهـي
محاولة مكـثـفـة لـلاطـلاع عـلـى الأدبـيـات ا5ـتـعـلـقـة
Kبا5شروعات العامة وكفاءة أدائها ودورها في التنمية
وقد أفدت كـثـيـرا مـن الاعـتـمـاد عـلـى اسـتـشـارات
مختصF في هذا المجالK من أبرزهم بعض أساتذة
Kجامعتي هارفرد وبوسطـن فـي الـولايـات ا5ـتـحـدة
والذين تتألف منهم المجموعة الأكادoية ا5عـروفـة

. وقد قامBoston Area Public Enterprise Groupبـ: . 
KFتحضيريت Fاثنان من هؤلاء الأساتذة بكتابة ورقت

مقدمة
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دور ا�شروعات العامة في التنمية الاقتصادية

تناولت أولاهما تقييم الأداء في ا5شروعات العامةK أما الثانية فـقـد دارت
حول اختيار القيادات العليا في هذه ا5ـشـروعـات. و� خـلال هـذه الـفـتـرة
تحديد إطار عام للدراسةK من خلال تحديد أسئلة استهلالية مرتكزة على
ما تبF مـن واقـع ا5ـشـروعـات الـعـامـة فـي ا5ـنـطـقـة عـلـى ضـوء ا5ـقـابـلات
والاستقصاءK وكذلك على ما أمكن التعرف عليه من خلال معرفتي الشخصية
لهذه ا5شروعاتK وزياراتي ا5يدانية لهاKفضلا عن محاولة ربط هذا الواقع
بالوضع العام للمشروعات العامةK لا سيما في الدول الناميـةK وقـد أفـدت

في هذه ا5رحلة من استشارات كل من:
- Leory Jones, K.R.S. Murthy (Boston University).

- Richard MIllion (Harvard University).

- Robert Marbo,(Oxford University).

- Gobind Nankant,(word Bank).

- V.V. Ramandham (United Nations).

- Bazale Karim and Nitish R.De (India).

ثالثتها: أرسلت ورقة أولية لعدد من أبناه ا5نطقة ا5ـسـؤولـF عـن إدارة
ا5شروعات العامة وا5شرفـF عـلـيـهـا. وبـعـد اتـصـالات مـتـعـددة شـخـصـيـة
وتحريرية اجتمعت نخبة منهم في أبـوظـبـي 5ـنـاقـشـة مـوضـوع «كـفـاءة أداه
ا5شروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية ا5نتجة للنفط»K وهو الاجتماع

 مK بعد إرسال الـصـورة١٩٧٩ ديسمبـر ٢٨الذي عقد في الفترة مـن ٢٦ إلـى 
النهائية من الورقة التي تضمنت الإطار العام للدراسة (ملحق ج)K والأوراق
التحضيرية الأخرى. وقد تداول المجتـمـعـون فـي أوضـاع هـذه ا5ـشـروعـات

وفقا لجدول أعمال محدد. (ا5لحق ب)
Kوأخيرا تأتي رابعة ا5راحل الأساسية متمثلة في كتابتي لهذه الدراسة
اعتمادا على استيعابي لخلاصات ما تبF من خلال ا5قابلات والدراسات
واجتماع ابوظبي ذاتهK وما تلا ذلك من مقابلات وزيارات ميدانية مكملة.
Fولعل من أهم ثمرات هذا ا5شروع الدراسي ما تبعه من استمرار ا5شارك
في اجتماع أبوظبيK بالإضافة إلى زملاء آخرين في القيام-سنويا-�شروع
Kيتناول أحد المحاور الاستراتيجية لعملـيـة تـنـمـيـة ا5ـنـطـقـة KاثلZ دراسي
وذلك ضمن ندوة دائمة سمـيـت «نـدوة الـتـنـمـيـةK».. وفـي هـذا الإطـار فـان
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مقدمة

الاجتماع الثاني-بعد اجتماع أبوظبي-قد � عقده في البحرين خلال الفترة
 م)K ودار موضوعه حول إدارة١٩٨٠ ديسمبر من العام ا5اضي (٢٦ إلى ٢٤من 

التنمية في أقطار الجزيرة العربية ا5نتجة للنفطK وقد أشرف على التحضير
له وإدارته الأستاذ الدكتور/ أسامة عبدالرحمنK عميد كلية العلوم الإدارية
بجامعة الرياض. أما ا5شروع الدراسي الثالث فان موضوعه سيتناول «الواقع
الحالي للقوى العاملة المحلية وأهمـيـة الاعـتـمـاد الـذاتـي عـلـيـهـا »K و يـقـوم
Kبالإشراف على التحضير له وإدارته الأستاذ/ سليمان عبدالرزاق ا5ـطـوع

نائب العضو ا5نتدب لشؤون الإدارة-شركة نفط الكويت.. الكويت.
ولابد-في هذه ا5قدمـة-مـن الـتـأكـيـد عـلـى نـقـطـة هـامـة حـول ا5ـنـطـقـة
الجغرافية التي شملتها الدراسة. فاختيار الأقطار ا5نتجة للنفط في الجزيرة
العربية جاء تعبيرا عن كون هذه الأقطار شريحة عربيةK تكاد تتماثل فيها
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعـيـةK وتـتـشـابـه فـيـهـا ا5ـشـكـلات
التنمويةK وفي نفس الوقت فان كثيرا من هذه الأوضاع وا5شكلات تختلف-
في درجة أهميتها-عن بقية الأقطار العربية الأخرى. هذا فضلا عن وجود
اهتمام مشترك لدى أبناء ا5نطقة هنا نتـيـجـة لـهـذا الـتـمـاثـلZ Kـا يـسـمـح
بتناول ا5ساهمF في ا5شروعات الدراسـيـة لـلـمـوضـوعـات ا5ـطـروحـة مـن
منطلقات متقاربةK تتلاءم مع أوضاع ا5نطقة. وفي هذا الصدد فـانـه لابـد
من التنويه بأنه وان اتخذ مطلب التنمية شكل قضية قطرية خاصةK إلا أن
مفهومنا للتنمية-باعتبارها الوسيلة التي يهدف المجتمع بواسطتها إلى زيادة
قدرته وتنمية طاقته من أجل الاستخدام الأمثل 5وارده ا5تاحة-يحتـم عـلـى
Kكل قطر من هذه الأقطار التكامل والاندماج مع الأقطار العربـيـة الأخـرى
على أساس أن ذلك نتيجة منطقية لالتزامه بتنمية ذاته تنمية حقيقـيـةK لا
oكن أن يتوفر لها الأمن السياسي والاجتماعي والقـومـي إلا ضـمـن إطـار
قادر على امتلاك إرادته واستخدام موارده وفقا 5تطلبات مصلحته الوطنية.
ولعله من ا5فيد هنا أن نذكر القار� بأن عددا من الألفاظ وا5فاهيم قد
تكرر في م� الدراسة. ولابد لذلك من إشارة توضـيـحـيـة لأهـمـهـا. وعـلـى
سبيل ا5ثال فان تعبيرات مثل «الـتـنـمـيـة»K «الـتـنـمـيـة الـشـامـلـة»K «الـتـنـمـيـة
المجتمعية»K «التنمية الاقتصادية-الاجتماعية»K و«التنمية الاقتـصـاديـة» قـد
استخدمت بنفس ا5عنى بغية التنويعK وا5قصود بها هو «التنمية الاقتصادية-
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دور ا�شروعات العامة في التنمية الاقتصادية

الاجتماعية الشاملة»K والتي oكن تعريفها بأنها «العملية المجتمعية الواعية
ا5وجهة نحو إيجاد تحولات في البناء الاقتصادي-الاجتماعيK قـادرة عـلـى
تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في متوسط
الدخل الحقيقي للفرد-على ا5دى ا5نظور-K وفي نفس الوقت موجهة نـحـو
تنمية علاقات اجتماعية-سياسية تكفل زيادة الارتباط بF ا5كافأة والجهد
والإنتاجية فضلا عن استهدافها توفير الاحتياجات الأساسية للفرد وضمان
حقه في ا5شاركة وسعيها إلى تعميق متطلبات أمنه واسـتـقـراره فـي ا5ـدى

الطويل».
أما ا5فهوم الثاني الذي محتاج-هو الآخر-إلى إشارةK فهو مفهوم «الإدارة
العامة» الذي استخدم ليشمل جميع الوزارات والإدارات والأجهزة ا5ركزية
التي ترد ميزانيتها ضمن ا5يزانية العامة للدولة أو ا5يزانيات ا5لحقةK دون
أن يكون لها إدارة مستقلة قانونيا وماليا. أما «ا5شروع العـام» فـانـه «كـيـان
قانوني مستقلK �تلكه كليةK أو �تلك أغلب أسهمه جهة عامةK تقوم بتشغيله
باعتباره وحدة إنتاج مباشرة بغرض توفير سلع وخدمات أساسية (ا5شروع
العام غير التجاري)K أو بغرض القيام بإنتاج يستهدف تحقيق ربح (ا5شروع
العام التجاري)». وأخيرا فان لفظ «الحافز»K و «الحوافز»K وكذلك «ا5كافأة»
أو «ا5كافآت». قد استخدم كل مـنـهـا لـيـشـمـل الحـوافـز وا5ـكـافـآت ا5ـاديـة

وا5عنوية.
وآخر ما أود التأكيد عليه في هذه ا5قدمة هو أن هدف الدراسة يتمثل
في التعرف على الواقع الراهن للمشروعات العامـة فـي ا5ـنـطـقـةK وتحـري
كفاءة أدائها والتعرف على دورها في التنميةK سعيا لتطوير هذا الواقع من
خلال تحديد مشكلاته وبيان العقبات التي تعوق كفاءة أداء هذه ا5شروعات
وبالتالي فإنها تؤثر-بشكل سلبي-على دورها في التنميةK سعيا لاستشراف
الحلول والتأكيد على المجالات التي oكن طـرقـهـا لإيـجـاد اسـتـراتـيـجـيـات
عمليةK �كن هذه ا5شروعات الحيوية من رفع كفاءة أدائها بشكـل مـتـدرج
ومستمرK وصولا إلى تنمية قدرتها على القيام بدورها الاسـتـراتـيـجـي فـي
التحولات الاقتصادية والاجتماعية ا5طلوبة لـكـي يـتـسـنـى تحـقـيـق الـهـدف
الكبير.. هدف تنمية ا5نطقة. ولذلك فانه إذا كانت هذه الدراسة تبدو-في
بعض جوانبها-متشائمةK أو إذا كانت تبدو أحيانا انتقاديةK فان ذلـك لـيـس
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مقدمة

سوى تعبير عن القلق على ا5ستقبل وليس سوى تعبير عن التطلع ا5شروع
-Fو باعتبارهم راطنـ Fبوصفهم مسئول-Fلأن يرتفع أبناء ا5نطقة مجتمع
للتصدي والرد على التحديات الكثيرة والكبيـرة الـتـي تـواجـه هـذه الـرقـعـة

الغالية من الوطن العربي الكبير.
والله من وراء القصد.
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الدواعي الاضافية لانشاء ا�شروعات العامة

ا لدواعي الإضافية لإنشاء
المشروعات العامة

في المنطقة ودورها في
التنمية

تحتل ا5شروعات الـعـامـة فـي عـا5ـنـا ا5ـعـاصـر
مركزا هاما في اقتصاد أية دولة عصرية. وتـنـشـأ
KFهذه ا5شروعات و يتأثر دورها باعتبارين رئيسي
أحدهما أيديولوجيK والآخر نـفـعـي-عـمـلـي. ولـقـد
تشابك هذان الاعتباران وتداخـلاK لـدرجـة أنـه لـم
يعد من السهل علينـا أن �ـيـز بـF أيـديـولـوجـيـات
الدول المختلفة وفقا لدور ا5شروعـات الـعـامـة فـي
اقتصادها. فقد أصبحت بعض الدول التي تتبـنـى
النظام الاقتصادي الحر في أوروبا الغربية وآسيـا
تـعـتـمـد عـلـى دور ا5ـشـروعـات الـعـامـة فـي تـنـمـيــة
اقتصادها وتحديثهK بدرجة لا تقل عن اعتماد بعض
الدول التي تتبع النظام الاقتصادي ا5وجه. فنـحـن
نجد أن نظرة الدول الحديثة لدور ا5شروعات العامة
قد أصبحت اكثر استجـابـة 5ـقـتـضـيـات ا5ـصـلـحـة
Kوفقا 5ا �ليه الظروف ا5وضوعية لكل دولة Kالعامة

1
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وبالتالي فان الانتماء العقائدي لم يعد العامل الحاسم في تحديد دور هذه
ا5شروعات.

Kولهذا لم يعد غريبا أن تنهج الدول النامية سياسات اقتصادية واقعية
اكثر التزاما با5صلحة الوطنية العامةK ومبتعدة عن التحيز الأيـديـولـوجـي.
وعلى ضؤ هذه السياسات أصبحت ا5شروعات العامة �ارس دورا قياديا
في عملية التنمية الاقتصادية في كثير من دول العالم. فا5شروع العام هو
الأداة الحاسمة التي يتسنى-عن طريقها-للدولة النامية تعبئة وتوجيه عناصر
الإنتاج اللازمة والكافية 5قتضيات الإنتاج الحديثK نظرا 5ا يتـطـلـبـه مـثـل
هذا الإنتاج من حجم اقتصادي كبيرK وتقدم تقني وإداريK ومهارة تجـاريـة

قادرة على التفاعل الإيجابي مع السوق العا5ية.
Kمن هذا ا5نطلق فان ا5شروع العام في الدول النامية أصبح هو السائد
ليس في النشاطات غير التجارية فحسبK وإ�ا في النشاطات التجاريـة-
أيضاK فهو الذي يقوم �همة التحديثK و ييسر فتح المجالات الاقتصـاديـة
والتقنية الجديدة. ولعل الهيكل الراهن للملكية الصناعـيـة فـي دول أوروبـا
الغربية يبرهن لنا على تزايد أهمية الدور الذي يلعبه ا5شروع العام التجاري

)١(في دعم اقتصاد هذه الدول ذات الجذور الرأسماليةK واستمرار تقدمها.

فنمو ا5شروعات العامة التجارية-منذ مطلع الستينـات-فـي هـذه الـدول لـم
يعد وليد إجراءات التأميم لبعض الصناعات الرئيسية كما كان في أعقاب
الحرب العا5ية الثانيةK بل أصبح وليد سياسات اقتصادية وطنـيـةK تـهـدف
إلى منع تقهقر القطاع الصناعيK وضمان إنـشـاء ا5ـشـروعـات الـصـنـاعـيـة
المجدية واللازمة لدعم التطور التـقـنـي والاقـتـصـاديK والـتـي لـو تـرك أمـر
Kإنشائها 5بادرات القطاع الخاص 5ا تحقق ا5طلوب مهنا بالصورة ا5رجوة
أو 5ا قامت أساسا. ولقد عبر عن هذه الظاهرة-خير تعبير-أستاذ مختص
هو «ستورت هولند».. حيث قال: «انه بينما برزت ا5شروعـات الـعـامـة فـي
أوروبا الغربية في فترة ما بعد الحرب العا5ية الثانية مباشرة نتيجة للتأميم
القائم على سياسة إعادة توزيع الثروة والدخلK فان نشوء الجـيـل الجـديـد
منها في الستينات أصبح مرهونا: إما بفشل الـقـطـاع الخـاص فـي ضـمـان
استمرار الصناعـات الـقـائـمـةK وإمـا بـعـدم قـدرتـه عـلـى الـقـيـام بـا5ـبـادرات

)٢(الضرورية لتأسيس الصناعات الجديدة التي oكن قيامها».
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وتجـنـبـا لـلإطـالـة فـي دور ا5ـشـروعـات الـعـامـة فـي الـتـنـمـيـة والــتــقــدم
الاقتصاديK فانه حري بهذه الإشـارة أن تـكـون خـاطـفـة وكـافـيـة-فـي نـفـس
الوقت-لإلقاء الضوء على ا5بررات ا5نطقية لتزايد إنشاء ا5شروعات العامة
في الدول الواقعة خارج نطاق المجموعة الاشتراكـيـة. كـمـا أرجـو أن تـكـون
هذه الإشارة كافية لإلقاء الضوء على دور ا5شروعـات الـعـامـة فـي عـمـلـيـة
انتقال الدول النامية من التخلف والركود الاقتصادي إلى عملـيـة الـتـنـمـيـة
الاقتصادية. فضلا عن الإشارة إلى توظيف ا5ـشـروعـات الـعـامـة مـن قـبـل
بعض الدول ا5تقدمة اقتصادياK حتى يتسنى لها الاستمرار في تقدمهاK إلى
جانب مواجهة التحديات التقنية والاقتصادية ا5تزايدة. نتيـجـة لـصـراعـهـا
الاقتصادي مع قريناتهاK و بالأخص مع الولايات ا5تحدة الأمريكية واليابان.
وإذا كانت هذه الإشارة خاطفةK فذلك لأن ا5سوغات التقليدية لإنشـاء
ا5شروعات العامة سواء أكان ذلك في الدول النامية أو ا5تقدمةK قد أصبحت

 وإذا كان ما ينطبق على دول العالم الثـالـث مـن)٣(من الأمور ا5تفق عليـهـا.
مسوغات تقليدية لدور ا5شروع العام في عملية التنمية الاقتصادية ينطبق-
بالضرورة-على الدول ا5صدرة للبترول في الجزيرة العربيةK فان خصوصية
الوضع الاقتصادي لهذه الدول يتطلب نظرة جديدة لدور ا5شروعات العامة
Kفهذه الدول منساقة وراء سياسة تصدير النفط الخام �عدلات مرتفعة Kفيها
Zا أفض إلى تزايد دخلها الحاضر على حساب استنضاب الثروة النفطية
من ناحيةK وخطورة الأضرار �ستقبل التنمية الاقتصادية فيها من ناحيـة

أخرى.
ويحتم علينا هذا الوضع الاقتصادي الفريد أن نهتم بدراسة الـدواعـي
الإضافية لإنشاء ا5شروعات العامة في دول ا5نـطـقـةK وان نـهـتـم بـتـحـديـد
دور هذه ا5شروعات في مواجهة تحديات «الوفرة النقدية» وضرورة تحويلها
إلى أرصدة رأسمالية منتجةK ذات ملكية عامة تعوض الأجيال القادمة عن
استنضابنا للثروة النفطية ذات الصفة العامة. وهذا ما يتطلب الإشارة إلى
بعض الخصائص الاقتصادية الهامة لمجتمعات ا5نطقةK والتركيز على دراسة
الظروف وا5بررات الإضافية الداعية لإنشاء ا5شروعات الـعـامـة فـي هـذه
المجموعة من الدولK وضرورة إعطائها الدور ا5ناسب من أجل. بدء عملية

التنمية الاقتصادية والتعجيل بها ودفعها قدما إلى الأمام.
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Kهذا وسنشير-في هذا الفصل-إلى الوضع الراهن للمشروعات العامـة
كما سيتم تناول الـدواعـي الإضـافـيـة لإنـشـاء هـذه ا5ـشـروعـات بـشـيء مـن
التفصيلK وسيتم كذلك تحديد الدور الذي ينـتـظـر أن تـقـوم بـه مـن خـلال
معالجة النقاط التالية: الوضع الراهن لـلـمـشـروعـات الـعـامـة-كـون الـنـفـط
رأسمالا وطنيا عاما-التحديات الاقتصادية الراهنة-ضخامة فرص الاستثمار
ا5تاحة-الأسباب ا5وضوعية لإعاقة دور الـقـطـاع الخـاص-دور ا5ـشـروعـات

العامة في تنمية أقطار ا5نطقة.

الوضع الراهن للمشروعات العامة
من السمات الرئيسية لكثير من ا5شروعات العامة في ا5نطقة افتقارها
إلى رؤية واضحة مسبقة 5بررات وجودها. كما أن قيامها لا يعبر-في كثير
من الأحيان-عن سياسة تنموية محددةK أو يقتـرن بـوجـود مـبـررات مـقـنـعـة
متفق عليها لدى جميع الأطراف ا5عنية. هذا إلى جانب أن إنشاءها لا يتم
ضمن إطار استراتيجية تنموية واضـحـة ا5ـعـالـم. فـالحـق أن دول ا5ـنـطـقـة
كثيرا ما تفتقر إلى التصور الواضح الذي يحدد سياستها ا5تعلقـة بـإنـشـاء
Kا أدى إلى إعاقة �و هذه ا5شروعات وتحديد دورهاZ Kا5شروعات العامة
وأثر على توفير متطلبات الأداء الـكـفء لـهـا. هـذا فـضـلا عـن عـدم وجـود
قواعد تحكم طبيعة هذه ا5شروعات وتحدد الشكل القانوني والإداري الذي
يجب تنظيمها �قتضاه. لذلك وجدنا أن بعض ا5شروعات ا5شتركة التجارية
قد أقيمت حيث يجب أن تقام ا5شروعات العامة غير التجاريةK مثل النقل
العام في ا5ملكة والكويتK والبنك الصناعي في الكويتK كما أن عدم وجود
معايير محددة أدى إلى تحويل بعض ا5شروعات ا5ـشـتـركـة الـنـاجـحـة إلـى
مشروعات عامة بالكامل كشركة البتروكيماويات والنفط الوطنية في الكويت.
في حF يبدو أن هناك نية لبيع أسهم بعض الشركات العامة ا5ماثـلـة إلـى
القطاع الخاص. كما جرى تحويل دوائر حكومية إلى مؤسسات عامة تجارية
أو غير تجارية بينما حولت شركـات خـاصـة ومـؤسـسـات عـامـة إلـى دوائـر
حكومية كشركات البرق والبريد والهاتف وشركات الكهرباء وهيئة الشعبـة
الصناعيةK ومثل هذا الوضع لا يؤثر على �و ا5شروعات العامة وكفاءتـهـا
فحسب بل و يؤثر و يعوق �و القطاع الخاص وعملية التنمية الاقتصاديـة
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بشكل عام.
وا5تتبع لتاريخ ا5شروعات العامة في ا5نطقة يلاحظ قـوة وأثـر الـقـرار
السياسي والإداري في نشأة هذه ا5شروعاتK حيث يتخذ القرار-في كثيـر

من الأحيان-استجابة لظروف آنية مختلفة من حالة إلى أخرى.
 وترجع بعض أسباب هذه السرعة إلى ا5تدفقات النقدية التي شهدتها
ا5نطقة في السبعيناتK بينما يرجع بعض آخر منهـا إلـى نـقـص فـي كـفـاءة
أجهزة الدراسات والتخطيط وعجزها عن مسايرة السرعة الزمـنـيـة الـتـي
يتوخاها متخذو القراراتK وأحيانا يعود بعض أسباب هذا إلى اجـتـهـاد أو
Kتصرف من بيده اتخاذ القرار نتيجة لغياب خطة واضحة ا5عالم من ناحية

وضعف مؤسسات وأجهزة التقييم اللاحق من ناحية أخرى.
وقد انعكس هذا الوضع على كفاءه أداء ا5شروعات العامةK وحرمها من
وجود بعض مقومات النجاح الأساسيةK مثل تحديد الأهداف بوضوح وتحديد

الصلاحيات وا5سؤوليات.
وقد بدت نتائج هذه الآثار من خلال نتائج ا5قابلات الـتـي أجـريـت مـع
عدد من ا5سؤولF عن إدارة وتوجيه ا5شروعات العامة في الدول ا5نتـجـة
للنفط في الجزيرة العربية. ففيها يتعلق بالإجابـة عـلـى سـؤال وجـه إلـيـهـم
بشأن تقديرهم 5دى وجود أهداف مرحلية محددة توصل إلى تحديد الغرض

% منهم بأن بعض هذه الأهداف فقط هي التي٥٩العام 5شروعاتهمK أجاب 
%٣١حددتK بينما بلغت نسبة الذين يعتقدون أن معظم الأهداف قد حددت 

).١/١(ملحق د 
 وعن سؤال آخر يدور حول مدى كـفـاءة الجـهـود الـتـي بـذلـت لـتـحـديـد

% منم فقط بأن هذه الجهود وافية جدا بالغرض١٠Kالأهداف ا5رحلية أجاب 
% منم بأنها جهود وافية بالغرضK ولكن كان oكن أن تتحقق على٣٩وأجاب 

نحو أفضل.
% بأنها ليست١٦% بأنها اقل من أن تفي بالغرضK و ٣٥ هذا بينما أجاب 

).٢/١وافية بالغرض كليا(ملحق د 
ومن خلال طرح سـؤال آخـر عـلـى نـفـس ا5ـسـؤلـF يـتـعـلـق �ـدى نجـاح
ا5شروعات في تحقيق بعض أهدافها الهامةK جاءت اجاباتهم على الـنـحـو

التالي (٣٢/١) :
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Kوتدل الإجابات السابقة على الوضع الذي يجابه ا5ـشـروعـات الـعـامـة
حيث تبF أن عدد ا5شروعات التي لم تنجح في تحقيق أهدافها يفوق عدد

ما نجح منها.

وعند طرح سؤال حول مدى فعالية مجالي ادارة هذه ا5شروعات و�تعها
بالصلاحيات و الشروط الأخرى اللازمة لاداء مهمـتـهـاK جـاءت الاجـابـات

على النحو السابق في الجدول أعلاه (٣٨/١).
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) يتعلق �دى رضاهم٣٩/١وعندما سئل نفس ا5سؤولF سؤالا ختاميا (
% منهم١٢عن الأداء الحالي للمشروعات التي يشاركون في إدارتهـا أجـاب 

%»٢٩% «راض إلى حد مـا»K و«٢٥% «راض»K بينـمـا أجـاب ٢٢«راض جدا» و 
%» غير راض على الإطلاق».١٢«غير راض» و«

وهذه الإجابات المختلفة تشير إلى وضع ا5شروعات العامةK وأثر عـدم
وضوح أهدافهاK وعدم كفاية الجهود ا5بذولة حاليا مـن أجـل تحـديـد هـذه
الأهداف. وتشير أيضا إلى شعور ا5سؤولF عن إدارة ا5شروعـات الـعـامـة
وتوجيهها بتدني مستوى أدائها. ويعود ذلك لعدد من العواملK من أهما عدم
وضوح الغرض من إنشاء هذه ا5شروعات... الأمر الذي انعكس على سلامة
Kالقرارات اللازم اتخاذها من أجل توجيه ا5شروعات العامة والإشراف عليها
وأثر على مدى وضوح علاقتها التنظيمية بأجهزة الإدارة العامةK وحـرمـهـا
من الاستقلالية اللازمة لنجاحهاK وحال دون الاهـتـمـام بـإيـجـاد الـقـيـادات

الإدارية ا5ناسبة. كما أدى إلى ضعف ا5تابعة وتقييم الأداء بشكل فعال.
إذا كان هذا هو الوضع الراهن للمشروعات العامة في ا5نطقة فما هي
إذن العوامل التي أدت إلى قيامها عبر الفترات الزمنية ا5تلاحقة ? والى أي
مدى تغيرت مبررات إنشائها ? إن ا5تتبع لتاريخ نشأة ا5شروعات العامة في
ا5نطقةK يلاحظ أن نهضة عوامل رئيسية قد لعبت دورا هاما في قيامها:
أولها: عامل تاريخيK يقوم على أساس منطلق ديني وقبليK يستند إلى
مبدأ التكافل والرعاية في المجتمعK أي «كلكم راعK وكلكم مسؤول عن رعيته».
Kالمحمية أو ا5شاعة Kكما يقوم على مبدأ وجود حد أدنى من ا5لكية العامة
التي ينتفع بها سائر أفراد المجتمع دو�ا احتكار لفرد بذاته. و ينطبق هذا
على مناطق الزراعة العشائرية (الحمى) في غرب الجزيرة العربيةK وا5راعي

ومغاصات اللؤلؤ و بعض مصائد الأسماك وا5وانىء الطبيعية وما إليها.
ثانيها: عامل تنموي تقليديK يقوم على أساس الاقتداء بالدول الحديثة
Kالتي تتدخل في النشاط الاقتصادي بجميع الوسائل والأدوات ا5تاحة لها
رغبة منها في توجيه الاقتـصـادK وإزالـة الاخـتـنـاقـات الـتـي تـقـف فـي وجـه
مسيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي. وقد فـرض هـذا الـعـامـل حـقـيـقـة
واضحة تتمثل في افتقار هذه الدول إلى مشروعات البنية الأساسيةK التي
تلعب دورا اجتماعيا هاما. كما أن حاجة الدول النامية إلى إيـراد إضـافـي
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جعلتها تنفرد �لكية ا5شروعات الريعية ذات الصفة الاحتكارية. هذا إلى
جانب أن بعض هذه الدول قد لجأت أخيرا إلى ا5ـشـروعـات الاقـتـصـاديـة
الكبيرة وا5تقدمة اللازمة لتحديث الاقتصاد وتغيير هيكله بشكل يكمل دور

القطاع الخاص.
ثالثها: عامل اجتماعيK يتمثل في رغبة الحكومات أن تعيد توزيع جزء
من دخل النفط على شكل خدمات ومنافع عامةK وبأسعار مخفضة وبشكل
عاجل لقطاعات واسعة من المجتمع في مخـتـلـف مـنـاطـق تـواجـدهـم. وقـد
Kجاءت هذه السياسة نتيجة لتعاظم الوفرة النقدية لدى الحكومات من ناحية
وزيادة إلحاح الناس في طلب قيام هذه الحكومات بتوفير خدمات حديـثـة
تتناسب مع مستوى الدخل من ناحية أخرىK وشملت هذه الخدمات وا5نافع
قطاعات الكهرباء وا5اء وا5واصلات والتعليم والصحة ومؤسسات التمويل
والتسليف العقاري والزراعي والصناعي وبعـض الخـدمـات الإنـتـاجـيـة فـي
مجالات الزراعة وصناعة مواد البناء وتجارة مواد الاستهلاك الأساسية.
رابعها: عامل اقتصاديK يتمثل في اتجاه الحكومات إلى توزيع مصـادر
الدخل الحكومي والدخل القوميK وإيجاد مجالات منتجة للعمالـة المحـلـيـة
ا5تزايدةK وقد دعم هذا الاتجاه تزايد وعي الرأي العام ودعوته لـلالـتـفـات
إلى مسألة تنويع مصادر الدخل القـومـي عـن طـريـق الـتـحـولات الـهـيـكـلـيـة

للاقتصاد الوطنيK وتنويع مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
خامسها: عامل سياسيK يتمثل في رغبة الحكومات أن توجه النشاطات
الاقتصادية ذات الصفة الاستراتيجيةK وذات العلاقة بـالـسـيـاسـة الـدولـيـة
والإقليميةK و ينطبق هذا على مشروعات إنتاج النفط وتصنيعه وا5شروعات

القائمة على الغاز الطبيعيK وا5شروعات العربية والخليجية ا5شتركة.
ولقد تفاعلت هذه العوامل جميعها بشكل تلقائي قائم على قـوة الـدفـع
Kتبعا لـظـروف الـوفـرة الـنـقـديـة لـلـدولـة Kالذاتية لكل منها واختلاف تأثيره
ومدى قوة إلحاح القوى الدافعة باتجاه معF في مواجهة سواها من القوى
ا5عارضة. وكثيرا ما تتباين هذه العوامل وتتضارب فيما بينهاZ Kـا يـخـلـق
مناخا سلبياK يؤدي إلى إفراغ ا5شروعات التي تنشأ تحت تأثيره من محتواها.
وقد تسبب كل من الوفرة النقدية وضعف التقييم اللاحـق مـعـا فـي إنـشـاء
العديد من ا5شروعات دون النـظـر بـشـكـل كـاف 5ـردودهـا الاقـتـصـاديK أو
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لأولوية تنفيذها بF ا5شروعات الأخرى.
والجدير بالذكر أن قوة تأثير كل عامل من هذه العوامل اختلـفـت عـبـر
الزمن إن سلبا أو إيجابا. فبعد أن كانت العوامل التاريخـيـة والاجـتـمـاعـيـة
والتقليدية هي الغالبة على طابـع مـرحـلـة مـا قـبـل الـسـتـيـنـات بـدأ الـعـامـل
الاقتصادي يبرز بشكل اكبر في مرحلة الستيناتK حيث بلغ تـزايـد الـوعـي
بخطورة الحلل الاقتصادي في دول ا5نطقة درجة كبيرة Zا دفع هذه الدول
إلى إنشاء وتخطيط العديد من ا5شروعات العامة الاقتصادية. ومع بداية
السبعينات وتدفق الإيرادات النفطية على ا5نطقة بشكل يتيح إقامة العديد
من ا5شروعات الاقتصادية بدأت معارضة الدول ا5ستوردة لـلـنـفـط الخـام
تشتد خرفا من نتائج تحول الدول ا5صدرة له إلى الاعتمـاد عـلـى مـصـادر
دخل بديلة لتصدير النفط الخامK وخوفا من استخدام مزيد من هذه ا5واد
محليا وعدم إتاحتها للتصدير. وقد أدت هذه ا5عارضة إلى إعطاءه العامل
السياسي وزنا اكبر كانت نتيجته إعاقة قيام الكـثـيـر مـن ا5ـشـروعـات ذات

الجدوى الاقتصادية.

النفط رأسمال وطني عام
الواقع أن كون النفط ثروة ناضبةK وكونه رأسمالا وطنيا عاماK كـمـا أن
كون عائداته إيرادات رأسمالية عامة غير متكررة.. كل هذا يتطلـب وجـود
نظرة جديدة إلى مرتكزات السياسية ا5تعلقة بإنتاجه واستخدامهK وكيفية
استثمار عائداته والاستفادة منهاK بشكل يحفظ للأجيال ا5قبلة حقها في

هذه الثروةK فضلا عن عدم حرمان الجيل الحالي من حق الانتفاع بها.
وإذا كان النفط في دول ا5نطقة ثروة عامةK فان ريعه الاقتصادي يشكل
Kفهو ا5مول الرئيسي لكافة أوجه الإنفاق Kأساس الدخل القومي والحكومي
والعلة ا5باشرة والوحيدة لارتفاع مستوى ا5عـيـشـة فـي هـذه الـدولK وتـوفـر
Kالخدمات المختلفة بها. ومن البديهي أن إنتاج النفط عملية غير متـجـددة
ومن هنا فإنها تختلف عن الإنتاج الزراعي القائـم عـلـى ا5ـوارد الـطـبـيـعـيـة
Kأو إنتاج الصناعة التحويلية القائمة أساسا على التراكم الرأسمالي Kا5تجددة
وعلى إنتاجية العنصر البشري-سواء كانت مساهمته على شكل عمل مباشر
أو قدرة إدارية أو معرفة تقنية-وحيث إن هذه الطبيعة غير ا5تجددة للثروة
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النفطية تجعل من عائداته دخلا رأسماليا غير متكررK يعتمد تدفقه عـلـى
وجود هذه الثروةK وينتهي باستنضابهاK وحيث إن عائدات النفط �ثل دخلا
ناتجا من جراء بيع أصل ناضبK أي تسييل رأسمالK فان ذلك يحتم �ييز
هذه العائدات عن الدخل الجاريK واعتبارها دخلا رأسماليا يجب أن يعاد
استثماره في أصول رأسمالية منتجة وعدم تـوجـيـهـه إلـى سـد احـتـيـاجـات

النفقات الجاريةK وعلى الأخص غير الاستثمارية منها.
ومن ناحية أخرى فان العلاقة بF الأجيال ا5تعـاقـبـة تـقـتـضـي تـشـبـيـه
عائدات النفط بالقرضK حيث oثل الجيل الحالي الطرف ا5ستدينK بينما
�ثل الأجيال القادمة الطرف الدائن. و�ا أن إنتاج النفط في الوقت الحاضر
يحرم الأجيال القادمة من إمكانيـة الاسـتـفـادة مـنـهK فـان ا5ـبـرر الأخـلاقـي
Kلإنتاجه-من حيث ا5بدأ-يجب أن يكون مرتكزا على وجود فرص استثمارية
تؤدي إلى بناء أرصدة منتجة مادية وبشرية قادرة على توليد دخل كاف في
ا5ستقبل. بالإضافة إلى الحاضر. فإذا كان لابد لأي قرض من موعد للسداد
فإن استخدام مثل هذا القرض للإنفاق الاستهلاكي سوف يفضي با5قترض-
لا محالة-إلى عدم القدرة على الوفاة بالتزامـاتـه. وإذا كـان سـوء اسـتـثـمـار
الفرد للقرض يؤدي به إلى الأضرار بنفسه و�ن اقترض منهK وهذا ما قد
يتسبب في إفلاس وتحطيم كل منهمـاK فـان سـوء اسـتـثـمـار الـقـرض الـذي
يأخذه جيل بعينه من حق الأجيال القادمة في الثروة ا5ؤ�ن علـيـهـا يـؤدي

إلى نتائج اعظم من ذلك بكثير.
وفضلا عن هذا فان الثروة النفطية منذ بدء إنتاجها وحتى الآن متفق
على كونها ثروة عامةK �لكها الدولـة بـحـكـم ا5ـبـدأ الـسـائـد فـي الـشـريـعـة
الإسلاميةK الذي يؤكد ملكية الأمة لـلـمـوارد الـطـبـيـعـيـة. و يـنـص الحـديـث

الشريف على أن «الناس شركاء في ثلاثة: ا5اء والكلأ والنار».
ومن ا5عروف أن عمر بن الخطاب رضي اللـه عـنـه كـان قـد كـرس هـذا
Kأفـراد الجـيـش الـذي فـتـحـهـا Fا5بدأ عندما رفض تقسيم أرض العراق ب
وجعل منها «فيئا موقوفا أي ملكا عاما للأمـة الإسـلامـيـة كـوحـدة بـجـمـيـع
أجيالهاK بدلا من أن تكون ملكا متقاسما بF الأفرادKبتداوله ويرثه الأبنـاء

.)٤(عن الآباء». 
وما تقدم يؤكد طبيعة عائدات النفط باعتبارها دخلا رأسماليا وليـس
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دخلا جاريا متكررا. ويشير أيضا إلى النظر لهذه العائدات باعتبارها قرضا
يجب على الجيل الحالي أن يستثمره من أجل بناء أرصدة منتجة قادرة على
سداد القرض للأجيال القادمةK إلى جانب تحقيـق ا5ـتـطـلـبـات الـضـروريـة
للجيل الحاضر. يضاف إلى ذلك كله وضوح الحقيقة ا5تمثلة في كون النفط
ثروة عامةK وان تحويلها إلى ثروات خاصة يـفـضـي إلـى نـتـائـج اجـتـمـاعـيـة

واقتصادية ذات انعكاسات سلبية.
وهذه الحقائق تحتم استثمار عائدات النفطK وليس استخدامهـا لـسـد
احتياجات الإنفاق الاستهلاكيK كما تؤكد ضرورة خلق أرصدة عـامـة تحـل
محل الثروة العامة التي يجري استنضابها وهذا ما يتحقق إذا ما أعطيـت
ا5شروعات العامة الإنتاجية وضعا خاصا وهاما في دول ا5نطقة. فا5شروع
العام-وخاصة ذو الفائض الاقتصادي-oثل وسيلة من الوسائـل الـرئـيـسـيـة
التي oكن بواسطتها استثمار عائدات النفط والاحتفاظ بكونها ثروة عامة.

التحديات الاقتصادية الراهنة
تواجه الأقطار ا5صدرة للنفط في الجزيرة العربية مجموعة من التحديات
الاقتصادية التي تكاد تختص بها دون سواها من الدول غير ا5صدرة للنفط

في العالم. وتتمثل هذه التحديات في الظواهر الرئيسية التالية:
أ-اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على النفط الخام:

يتمثل هذا التحدي في اعتماد الناتج المحلي الإجمالي في دول ا5نطقة-
بشكل يكاد يكون مطلقا-على إنتاج النفط الخـام. ويـتـضـح ذلـك مـن خـلال
Kحيث أن مساهمة قطاعات الإنتاج السلعية الأخرى Kضيق القاعدة الإنتاجية
من قطاع الزراعة والصيد وقطاع ا5ناجم والتعدين (عدا النفط) والصناعات
التحويلية �ا في ذلك تكرير النفط والصناعات البتر وكيماويةK لم تتجاوز

 م في كل مـن أقـطـار١٩٧٧ م / ١٩٧٦% من الناتج المحلـي الإجـمـالـي لـعـام ٦
% من مكونـات٧٠ا5نطقةK بينما ساهم قطاع إنتـاج الـنـفـط الخـام بـحـوالـي 

 هذا إلى جانب الاعتماد شـبـه ا5ـطـلـق 5ـيـزان)٥(الناتج المحلي الإجـمـالـي. 
 وتؤكد)٦(ا5دفوعات والإيرادات العامة على عائدات تصدير النفط الخام. 

Kالخاصية ا5ركزية في اقتصاد دول ا5نطقة خلال الهيكل الاقتصادي السائد
وخطورة ترك السياسات التلقائية تحكم مسار مستقبله. وهذا الخلل ناشئ
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عن الاعتماد على تصدير سلعة خام واحدة oثل ريعها الاقتصادي اكثر من
% من إيراداتها. وهذا الريع فرضته الندرة النسبية السائدة في الـسـوق٩٥

العا5ية. والخطورة هنا ناتجة عن كون النفط موردا ناضبـاK بـالإضـافـة 5ـا
oكن أن يؤدي إليه التقدم التقني على ا5دى البعيد من اكتشافاتK قد تؤثر
على أسعاره ومستوى الريع الاقتصادي ا5تحقق من جراء تصديره. ومعالجة
Kهذا الخلل من خلال التصرفات الاقتصادية التلقـائـيـة لـن تـكـون مـجـديـة
حيث إن معدل عوائد الاستثمار في أي نشاط إنتـاجـي جـديـد مـهـمـا يـكـن
مربحا فانه-في ضوء التدفق الهائل لعائـدات الـنـفـط-يـبـدو ضـئـيـلا إذا مـا
قورنت عوائده ومصاعب تنفيذه بعوائد وسهولة تنفيذ النشاطات ا5ـنـتـجـة

للزيت الخام أو ا5تطفلة عليه.
ب-ا�تدفقات النقدية وتوجيه معظمها للاستهلاك ا�باشر:

الظاهرة الرئيسية الثانية تتمثل في الآثار السلبية البعيدة ا5دى للتدفق
النقدي الهائل الذي تشهده ا5نطقةK والذي لم يسبق له مثيل في التـاريـخ.

٢٫٧فقد ارتفعت عائدات النفط في دول الجزيرة العربية ا5نـتـجـة لـه مـن 
 م١٩٨٠K بليون دولار عام ١٥٠ م إلى ما يقدر بحوالي ١٩٧٠بليون دولار عام 

Kتنعكس آثارها على مختلف جوانب الحياة Kثل هذا التدفق مشكلة عظمىoو
فتخل بتوازنهاK وكأ�ا هي تجسيد لقول الشاعر العربي:

إن الـــــــــــشــــــــــــبــــــــــــاب والــــــــــــفــــــــــــراغ والجــــــــــــده
مــــــــفــــــــســــــــدة لــــــــلــــــــمــــــــرء أي مــــــــفــــــــســـــــــده

فقد أصبح الر¦ ا5تأتي من صادرات النفط الخام هو ا5صدر الوحيد
لتغطية عجز إيرادات مختلف النشاطات عن مقابلة نفقاتها. وهذا ما أخل
إخلالا خطيرا بالآلية الاقتصادية في المجتمعK وجعل العلاقة بF مسـتـوى
إنتاجية أفراده ومستوى استهلاكهم علاقة شبه مـعـدومـة. فـأخـذ مـسـتـوى
الاستهلاك يتضخم بشكل مخيف أدى إلى بروز مجموعة من الظواهر غير
الصحيةK يعاني منها اقتصاد ا5نطقة في الوقت الحاضـرK وتـشـكـل عـقـبـة
حقيقية أمام إقامة أي نشاط منتج في الحاضر وا5ستقـبـل. ويـتـضـح هـذا
الخلل جلياK إذا استبعـدنـا دعـم ريـع الـنـفـط لأي نـشـاط قـائـمK سـواء أكـان
Kنشاطا فرديا أو نشاطا تقوم به مؤسسة من ا5ؤسسات العامة أو الخاصة
وقنا با5قابلة بF إنتاجياته الذاتية واحتياجاته الاستهلاكية أو تكاليف تشغيله.
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فالواقع أن الاستهلاك العام والخـاص وتـصـاعـد مـعـدلاتـه رفـع تـكـلـفـة
ومستوى ا5عيشة في ا5نطقة وغير �طـهـا الاجـتـمـاعـيK وأدى إلـى ارتـفـاع
ا5طالبة من عموم قطاعات المجتمع وفئاته بالحصول على مزيد من الدخل
اللازم 5سايرة مستوى الاسـتـهـلاك الـسـائـد. وكـحـل سـهـل وسـريـع وجـدت
الحكومات أن استخدام عائدات النفط للمساعدات والدعم أيـسـر بـكـثـيـر
من محاولة إيجاد النشاطات ا5نتجة والإعداد اللازم لرفع كفاءة وإنتاجيـة
القطاعات المختلفة �ا يحق رفع إنتاجية الأفـراد إلـى الـدرجـة الـتـي تـبـرر
Fمستوى الاستهلاك ا5ستحب اجتماعيا وسياسـيـا. وهـكـذا بـدأ الخـلـل بـ
مستوى الإنتاج ومستوى الاستهلاكK أو بF الجهد وا5كافأةK وأصبح الريع
ا5تأتي من تصدير النفط الخام هو ا5صدر الوحيد لتمويل مخـتـلـف أوجـه
الاستهلاك. وقد يكون مبررا وجود معقول من هذه السياسةK إذا كان تطبيقها
مرحليا وواعيا. إلا أن الاستمرار في تطبيقهـا والاسـتـسـلام إلـى نـتـائـجـهـا

يشكلان خطرا كبيرا على تنمية القدرات الإنتاجية للمنطقة.
وهكذا نجد أن ا5تدفقات النقدية ا5تزايدةK وعدم القدرة على استيعابها
Kفي نشاطات ومجالات منتجة يعوق أي توجه لبناء القاعدة الإنتاجية الصلبة
وإحداث التحولات الاقتصادية في الهيـكـل ا5ـادي والـبـشـري لـلإنـتـاجK �ـا
يسمح بترسيخ أسس عملية التنمية ودعمها في ا5دى الطويل. إن ترك هذه
ا5تدفقات النقدية تتوجه إلى الاستهلاك ا5باشر سيضر بالقدرة الإنتاجية
لأقطار ا5نطقةK و يعوق قدرة المجتمع على العطاءK و يزيد حاجته للاستعطاء.
ونظرة إلى مستوى الاستهلاك الفئة الوسطى والدنيا من ا5واطنF في هذه
المجتمعات-دع عنك الطبقة العليا-تبرهن على مدى الخلل الاقتصادي الذي
وصلت إليه مجتمعات ا5نطقةK وتبF مدى الصعوبة الـتـي تـواجـه بـروز أي
قطاع إنتاجي جاد يستهدف الاعتماد على ذاته وميزاتـه الـنـسـبـيـةK ويـقـدم
منتجا يستطيع منافسة بقية ا5نتجات ا5ماثلة. يضاف إلى ذلك كله أن هذا
Kالحل الاقتصادي يشكل عائقا رئيسيا أمام تطوير كفاءة العناصر البشرية
والاستفادة منها في القطاعات الأكثر إنتاجية. كما أنه أصبح مدعاة لسوء
استخدام ا5وارد الطبيعية الشحيحة مثل ا5ياه الجوفية والرقعة الـزراعـيـة
المحدودة والثروة النفطـيـة نـفـسـهـا. وأخـيـرا ولـيـس آخـرK فـان هـذا الخـلـل
الاقتصادي قد أدى إلى تحويل كثير من أوجه النشاط الإنتاجي إلى وسيلة
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للاستهلاك ا5باشر. وينطبق هذا على النمو الزراعي وعلى استخدام الطرق
Kبل وينسحب على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات Kوا5واني وا5طارات
التي بدلا من أن توجه منتجاتها النـهـائـيـة إلـى ا5ـسـاهـمـة فـي رخ مـسـتـوى

الإنتاجK فإنها توجهت إلى زيادة مستوى الاستهلاك وتوسيع مداه.
وظاهرة التدفق النقدي oكن مواجهتها بأكثر من أسلوبK يتمثل أفضلها
Kلا في اللهاث وراء معالجة مظاهرها Kوأكثرها فعالية في علاج أساس ا5شكلة
هذا العلاج يحتم وجود نظرة جدية وسياسة نفطية وطنية تـربـطـان إنـتـاج
النفط وتدفق عائداته باحتياجات الاستثمار اللازم لخلق تنمـيـة حـقـيـقـيـة
قادرة على تغييـر الـهـيـكـل الاقـتـصـادي لـلـمـنـطـقـةK وخـلـق الـقـوى والأدوات
الإنتاجيةK التي تكفل الاحتفاظ �ستوى دخل معقول لمجتمعات ا5نطقة بعد

نضوب البترول.
أما الخيار الثاني لعلاج هذه ا5شكلة فيتمثل في اتباع أسلوب مـرحـلـي
يأخذ بعF الاعتبار الواقع الراهنK وبالتالي فانه يـهـدف إلـى خـلـق قـنـوات
اكثر إنتاجية Zا هو سائد الآنK بحيث تستطيع هـذه الـقـنـوات أن �ـتـص
التدفق النقديK وتخفف من الآثار السلبية التي يخلقها نتيجة توجهـه إلـى
Kوهذا الخيار الثاني هـو الـصـيـغـة الـعـمـلـيـة Kقطاعات الاستهلاك المختلفة
Kنظرا لأن تدفق العائدات النفطية تحكمه ظروف خارجية وداخلية معقدة
Kتجعل تحقيق الخيار الأول-بشكل مرض-في الوقت الحـاضـر أمـرا صـعـبـا

يتطلب الكثير من التوعية والضغط الفعال في اتجاه بناء إرادة مستقلة.
وتعد ا5شروعات الإنتاجية-وعـلـى الأخـص الـتـجـاري مـنـهـا-وسـيـلـة مـن
الوسائل الهامة التي oكن اللجوء إليهاK من أجل امتصاص تدفق العائدات

النفطيةK بشكل اكثر إنتاجية Zا هو متبع في الوقت الحاضر

ضخامة فرص الاستثمار المتاحة
يتوفر للمنطقة عدد من الفرص الاسـتـثـمـاريـة الـتـي يـنـبـغـي اغـتـنـامـهـا
والاستفادة من وجودها بأقصى سرعة ودرجة ZكنتF. وتتمثل هذه الفرص
في ا5شروعات الاقتصادية الكبيرة الحجم وا5تقدمة تقنيا وإداريـاK والـتـي
تتمتع فيها ا5نطقة �يزة نسبيةK وتحتاجها لسد احتياجاتها المحليـةK وفـي
نفس الوقت فإنها في أمس الحاجة إليها من أجل خلق قطاعات إنـتـاجـيـة



27

الدواعي الاضافية لانشاء ا�شروعات العامة

جديدة لازمة لإصـلاح الخـلـل الـرئـيـسـي فـي اقـتـصـادهـاK والـذي لا يـكـفـي
لإصلاحه ترشيد طرق الإنتاج في الوحدات الإنتاجية القائمةK وإ�ا يتطلب
أيضا إنشاء أنشطة إنتاجية جديـدة بـالـكـامـلK سـواء أكـان ذلـك فـي قـطـاع
الصناعات التحويليةK أو الصناعات الاستخراجـيـة غـيـر الـنـفـطـيـةK أو فـي
قطاع الاستثمار الخارجيK أو غير ذلك من مجالات الإنتاج ا5مكنة. و�ا أن
مرتكزات القاعدة الإنتاجية للمنطقة تعتمد اعتمادا-شبه مطلق-على إنتاج
النفط الخام وتصديرهK فان حكومات ا5نطقة ليس لها خيار سوى ا5بادرة
إلى إنشاء ا5شروعات الاقتصادية مباشرة. حيث إن هذه ا5شـروعـات هـي
أساس الهيكل الإنتاجي ا5باشر كما أن أهميتها لا تقل عن أهمية مشروعات
البنية الأساسية. وبالتالي فان على ا5نطقة أن تسرع بـالـتـوجـه إلـى إنـشـاء
Kبالقدر وبالحجم اللذين يتناسبان مع قدرتها Kا5شروعات الإنتاجية ا5تاحة لها

وبالسرعة اللازمة لامتصاص أكبر نسبة من الأرصدة النقدية ا5تاحة.
وتتمثل فرص الاستثمار ا5تاحة للمنطقةK والتي يعجز القطاع الخـاص
عن القيام بهاK في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: قطاع الصناعة التحويـلـيـة
ا5وجهة للتصدير-قطاع الاستثمارات الخـارجـيـة-قـطـاع مـشـروعـات بـدائـل

الاستيراد.
ولكي تتضح معالم الصورة فيما يتعلق بهذه القطاعاتK فإننا سنحـاول

إلقاء الضوء على جدوى كل قطاع منها:
أ- قطاع الصناعات التحويلية ا�وجهة للتصدير:

إن الصناعات التحويلية الثقيلة التي تتوفر للمنطقة مـيـزة نـسـبـيـة فـي
إنتاجهاK ترتكز-بشكل أساسي-على أمرين: استخدام الغاز الطبيعي وتوفـر
القدرة على التمويل. وذلك لأظن تتطلب أن يكون رأس ا5ـال كـثـيـفـا. وهـي
صناعات تستخدم أحدث أساليب التقنية الحـديـثـةK وتـكـون فـي مـراحـلـهـا

Downالأولى موجهة للتصديرK ثم تتحول تدريجيا إلى الـتـكـامـل الـتـحـتـي (

streamبتشجيع قيام العديد من الصناعات ا5ستخدمة 5نتجاتها إقلـيـمـيـا (
وعربياK وهذه الصناعات هي-في الحقيقة-الوسيلة التي تجتاز بها ا5نطقة
مرحلة الاعتماد على تصدير الزيت الخام إلى مرحلة تنوع مصادر الإنتـاج
وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية. والغرض منهاK إلى جانب كونه ماليا
واقتصـاديـاK يـتـمـثـل فـي اسـتـيـعـاب الـتـقـنـيـة والـفـن الإداري والـقـدرة عـلـى
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استنباطهماK وذلك من خلال التركيز على عمل مواطني ا5نطقـة فـي هـذه
الصناعات-وليس على استيراد الأيدي العاملة-Zا يؤدي إلى القضاء على

البطالة ا5قنعة والبطالة ا5رفهة في المجتمع.
وتشمل هذه الصناعات-وفقا 5ا تبرزه الدراسات الاقتصادية الحـالـيـة-
Fصناعة التكرير والأسمدة الكيماوية والبتروكيماويات الأساسية مثل الاثل
وا5يثانول والبروبلF والبيوتادين والجيل الثاني من ا5ـنـتـجـات الـتـي oـكـن

 فضلا عن بعض الصناعات ا5عدنية التي)٧(اشتقاقها من هذه الصناعات.
تشكل جزءا كبيرا من تكلفتها مثل صناعة الأ5ونيوم والحديد والنحاس.

ولحسن حظ ا5نطقة فإنها تتمتع �يزة نسبية في إنتاج البتروكيماويات
الأساسيةK كما أنها لم ترتبط-بعد-بالتزام تصدير غازها الطبيعي إلى الأسواق
العا5يةK وهذا ما يتيح لها فرصة توطF الصناعات البتروكيماوية فيهاK �ا
ينسجم مع مقتضيات النظام الاقتصادي الجديدK ومطالبة دول العالم الثالث

بدعم إنتاجها وصادراتها من الصناعة التحويلية.
وقد أثبتت الدراسات توفـر هـذه ا5ـيـزة الـنـسـبـيـة فـي مـجـال الأسـمـدة
الكيماوية وا5نتجات البتروكيماوية الأساسيةK حيث تقل تكلفة إنتاج ا5نطقة
عن تكلفة الإنتاج في كل من الولايات ا5تحدة الأمريكـيـة والـيـابـان وأ5ـانـيـا

 هذا مع العلم بأن الزيـادة)٨(الغربيةK بنسبة قد تصل أحيانا إلى النـصـف.
 مقارنة١٩٨٧في الطلب العا5ي فيما يتعلق بهذه ا5نتجات سيتضاعف عـام 

 في الوقت الذي لم يتجاوز فـيـه إنـتـاج الـوطـن الـعـربـي عـام)٩(م.١٩٧٧بعـام 
.)١٠(% من الإنتاج العا5ي.٣م من الأسمدة الكيماوية ١٩٧٧

ومن الجدير بالذكـر أن هـذه الـصـنـاعـات تـتـطـلـب حـجـمـا ضـخـمـا مـن
الاستثمارات لكي يتسنى لها أن تقـومK حـيـث يـصـل حـجـم الاسـتـثـمـار إلـى

 مليـون دولار فـي ا5ـتـوسـط لـلـمـشـروع الـواحـدK فـضـلا عـن أن٣٠٠حـوالـي 
الخبرة الإدارية والتقنية والاستثمارية اللازمـة لإنـشـائـهـا تـعـد «فـوق قـدرة
القطاع الخاص». وZا يجدر ذكره أيضا أن الدولة �تلك الـطـاقـة وا5ـواد
الخام اللازمة لأي منها. إلى جانب وجود أهداف وطنية لديهاK تتعلق بخلق
Fيتم من خلالها توفير عمالة مـنـتـجـة لـلـمـواطـنـ Kقطاعات منتجة ومراكز
واستيعاب التقنية. من هذا ا5نطلق فان تفوق القطـاع الـعـام عـلـى الـقـطـاع
الخاص والتزامه تصبح له أسباب موضوعيةK تحتم قيامه �بادرة جادة في
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مجال إنشاء الصناعات التحويلية الثقيلة ا5وجهة للتصدير.
ب- قطاع الاستثمارات الخارجية:

نتيجة للمتدفقات النقدية ا5تزايدة على دول ا5نطقةK بشكل يفوق قدرتها
Kالإنتاجية والاستهلاكية على الامتصاص تكونت لديها أرصدة نقدية ضخمة
قدرها الدكتور عوده أبو رديني-الخبير في صنـدوق الـنـقـد الـعـربـي-�ـبـلـغ

 م. بينما لم تتجاوز خمسة١٩٧٧ثمانية وتسعF مليون دولار في نهاية عام 
 م. كما أشار هذا الخبـيـر إلـى١٩٧٢ملايF ونصف مليون دولار في نـهـايـة 

 م إلـى١٩ ٧٧انخـفـاض مـعـدل دخـل هـذه الاسـتـثـمـارات فـي الخـارج عـام ل
K هذاK بـالـرغـم مـن)١١( م١٩٧٢% عـام ١١%K بعد أن كـان حـوالـي ٧٬٥حـوالـي 

١١٧٢ م عن ا5ستوى الذي كان عليه عام ١٩٧٧ارتفاع معدل التضخم في عام 
م. وإذا وضعنا في الحسبان التزايد في تـدفـق هـذه الـعـائـدات خـلال عـام

 م. فان بلوغ هذه الفوائض  ٢٠٠ مليون دولار فـي نـهـايـة١٩٨٠م. وعام ١٩٧٩
 يصبح أمرا محتملا جدا.١٩٨٠

وبذلك تواجه دول ا5نطقة تحديا من نوع جديد بعد أن وجدت نفسها-
دون سابق تخيط أو تصور-من اكبر أصحـاب الأرصـدة ا5ـالـيـة ا5ـسـتـثـمـرة
خارج حدودهاK وبحكم ضعف القوة السياسية لهذه الدول. فضلا عن ضعف
القدرة: الإدارية اللازمة لاستعمار أرصـدة بـهـذا الحـجـم فـي سـوق عـا5ـيـة
تتصف بالاضطراب ا5الي والمخاطر السياسيةK فان هذا الوضع يعد وضعا
فريدا في نوعه. فن ا5عروف أن من oتلك ا5ال الفائض عن الاحتيـاجـات
المحلية هو الذي oلك القوة السياسيةK إلى جانب امتلاكه ا5عرفة والخبرة
اللازمة لتامF وحماية الاستثمارات الخارجيـة. لـذا اقـتـرنـت اسـتـثـمـارات
دولة ما في دولة أخرى بتفوق الأولى على الثانية في أغلب الأحوالK سواء
أكان ذلك من الناحية السياسية والإدارية أو من الناحية الإدارية والخـبـرة
الاستثمارية. ومن الواضح أن هذه الأمور لا تتحقق للدول ا5نطـقـةK بـل إن

العكس أقرب إلى الصحة. وهذا ما يخلق تحديا لابد من مواجهته.
Kومواجهة هذا التحدي تتطلب الاهتمام بتحديد طبيعة هذه الفـوائـض
وما إذا كانت �ثل احتياطيات جارية مؤقتة أم أنها �ثل رأسمالا سيـوجـه
للاستثمار في الخارجK لحF توفر فرص استثمارية معقـولـة فـي الـداخـل.
ولقد تباينت دول ا5نطقة وتأرجحت في نظرتها إلى عائدات النفط التي لم
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يتم إنفاقها. فقد كانت نظرة الإدارة الإنكليزية في إمارات الخليج العـربـي
تقوم على أساس تخصيص نسبة محددة من عائدات النفط من أجل خلق
احتياطي عام تكون مهمته استكمال موارد الحكومة في ا5ستقبل بعد نضوب
النفط. وتد استمـر اتـبـاع هـذه الـسـيـاسـة مـرتـبـطـا بـاسـتـمـرار «ا5ـسـتـشـار
الإنجليزي» في إمارة ما. وساعد تزايد العائدات في الخمسينات على تبني
Kمثل هذه. السياسة بشكل أو بآخر في بقية دول ا5نطقة. وفي الستيـنـات
ونتيجة لتعرض هذه الاحتياطات النقدية للمخاطر ا5اليةK ومن أما: تخفيض
Kوعدم قدرة هذه الاحتياطيات على إدرار دخل معقول من ناحية Kالإسترليني
والضيق ا5الي الذي واجهته دول ا5نطقة بحكم عدم �ـو عـائـدات الـنـفـط
فيها بنسب كافية 5واجهة أوجه الصرف التي أطلق لها العنان في الخمسينات
من ناحية أخرىK فقد زالت الحصانة عن هذه الأموال التي أريد إعطاؤها
صفة راس ا5الK فأصبحت نتيجة لذلك احتياطيـات تجـاريـة لـلـمـيـزانـيـات
العامة في الدول ا5عنية. ولقد اضطرت جميع دول ا5نطقة إلى سحب مبالغ
متزايدة من هذه الاحتياطات لسد عجز الإيرادات العامة عن-مقابلة النفقات
العامة. وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت الاحتياطات العامة لجميع دول إمارات
الخليج العربي (الكويت-البحرين-قطر-أبو ظبي) سواء أكانت مستثمرة في

% فقط من إجمالي عائدات النفط١٠٬٩الداخل أو مودعة في الخارج �ثل 
التي � تحصيلها منذ بدء إنتاجه. ومن الواضح أن هذه النسبة تقل كثيرا
عن الهدف ا5علنK وهو تخصيص ما يقارب ثلث عائدات الـنـفـط مـن أجـل
بناء رأسمال قادر على إدرار دخل يحل محل عائدات النفط في ا5ستقبل.

% مـن١٠ م لم يـتـجـاوز ١٩٧٠والجديـر بـالـذكـر أن دخـل هـذه الأرصـدة عـام 
.)١٢(إيرادات ا5يزانيات العامة لدول إمارات الحج العربي.

ومازالت دول ا5نطقة حتى الآن لم تحدد طبيعة هـذه الـفـوائـضK فـفـي
حF يرى بعضها أن هذه. الأموال تعد رأسمالا استثمـاريـاK مـهـمـتـه تـنـويـع
مصادر الدخلK لا يصح استخدامه لسد عجز ا5يزانيات الحكومـيـةK فـانـه
يجري التعامل مع هذه الأرصدة بشكل عمليK على أساس كونها احتياطيا
جاريا للميزانية العامة يتم تسييله عند الحاجة لسد عجز تلـك ا5ـيـزانـيـة.
وفيما عدا صندوق احتياطي الأجيال القادمة فـي الـكـويـت الـذي لا يـجـوز
السحب منه إلا بقانون. فان مؤسسات الاحتياطي في بقـيـة دول ا5ـنـطـقـة
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غير مقيدةK وتعد الأموال فيها وديعـة لا رأسـمـالا-لـصـالـح وزارات ا5ـالـيـة.
وهذا ا5فهوم لعائدات النفط غير ا5نفقة يجب تغييره بتحويل هذه الفوائض
إلى رأسمال في شركات ومؤسسات استثماريةK تضمن سلامة هذا الاستثمار
من المخاطر وتحقق عائدا معقولا يتناسب مع المخاطر ا5الية والـسـيـاسـيـة
والاستثمارية التي يتعرض لها. وهذا يستوجب ضرورة التمـيـيـز-مـن حـيـث
ا5بدأ-بF احتياطي مالي محدود oكن تسميته احتياطي ا5يزانيـة الـعـامـة
وبF ا5ال الاحتياطي الفائض الذي يجب اعتباره رأسمالا. و بالتالي يجب
أن يوجه هذا الرأسمال إلى الاستثمار الدائمK سواء أكان هذا الاستثمار في

الداخل أو في الخارجK وسواء أكان استثمارا ماليا أو استثمار عينيا.
وهذا التمييز بF احتياطي ا5يزانيـة ورأس ا5ـال الاسـتـثـمـاري يـتـطـلـب
Kالتعجيل بخلق مؤسسات استثمارية قادة على القيام بـهـذه ا5ـهـمـة ا5ـلـحـة
وحماية الأرصدة ا5تراكمة من المخاطر السياسية وا5الية المحدقة بها. فقد
أصبحت هذه الأرصدة كالجمر في أيدي ا5كلفF باستثمارهاK لأن حجمها
الحالي يفوق إمكانية استيعابها في استثمارات عينيةKوإيداعها في البنوك
Kأو إيكالها لوكلاء استثمار في الخارج يعرضها أيضا المخاطر مالية كبيـرة
إلى جانب المخاطر السياسية التي بدأت تتزايد بتزايد حجمها. هذه المخاطر
المحدقة تخلق ظرفا خاصا تتفرد به دول ا5نطقة عـن بـقـيـة حـول الـعـالـم.
ويتطلب هذا الوضع-بشكل ملح-معالجة هذه ا5شكلة الاقتصادية ذات ا5ساس
�ستقبل ا5نطقة بشكل عاجل وملحZ Kا يطرح دورا هاما للمشروع العـام

التجاري في الاستثمارات الخارجية.
وإذا علم أن حجم رأسمال الشركات الاستعمارية والبنوك الكبيرة يتراوح

 Fمليون دولار× فان الاستثمـار المجـدي لـفـوائـض دول ا5ـنـطـقـة٢٠٠-١٠٠بـ 
 م تحتاج إلى إنشاء حوالي ألفي١٩٨٠ا5قدرة �ائتي بليون دولار في نهاية 

شركة وبنك من هذا الحجمK وعشر هذا العدد-آخذا في الاعـتـبـار نـوعـيـة
Kا5ؤسسات والفترة الزمنية اللازمة لإنشائها-يفـوق قـدرة الـقـطـاع الخـاص
وتحتاج ا5سألة إلى معالجة سريعة من القطاع الـعـام بـإنـشـاء ا5ـشـروعـات

العامة التجارية.
ج- قطاع مشروعات بدائل الاستيراد:

تكاد دول ا5نطقة أن تستورد جميع احتياجاتهاK سواء ا5صنعة أو الزراعية
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منهاK فضلا عن الخدمات. ويرجع هذا إلى عدد من الأسباب. أهما عـدم
وجود استراتيجية تنموية فعالةK وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي نسبياK وضيق
السوق بالنسبة لكل دولة على حدة. وإذا استثني اثـر غـيـاب اسـتـراتـيـجـيـة
واضحة ا5عالم على الإنتاج الوطنيK باعتبار أن هذا القصور هو سبب كـل
ا5شكلات الاقتصادية بشكل عامK ولـيـس قـاصـرا عـلـى مـشـروعـات بـدائـل
الاستيراد فحسبK فان ارتفاع التكلفة المحلية وضيق السوق هـمـا الأمـران
اللذان يتوجب إيجاد حل لهماK حتى oكن للمنطقـة الاسـتـفـادة مـن فـرص
الاستثمار ا5تاحة في هذا القطاعK ومن الواضح أن القطاع الخاص عاجز
عن مواجهة مثل هذا التحدي الذي يفترض لمجابهته أن يكون ثمة تنسـيـق
إقليمي على مستوى الدول بالإضافة 5ا محتم من حجم استثمار عال لازم
لإقامة مشروعات اقتصادية كبيرة حديثة قادرة على تنظيم نفسها بـشـكـل
يجعل تكلفة إنتاجها أمرا مقبـولا ومـعـقـولا مـن زاويـة فـرضـه عـلـى الـسـوق

المحلية.
ولكي تتحقق الفائدة ا5رجوة من الفرصـة الاسـتـثـمـاريـة الـتـي تـتـيـحـهـا
مشروعات بدائل الاستيرادK خاصة مشروعات الصناعات التحويليةK مثـل
صناعة الآلات والصناعات ا5عدنية ومنتجات الجيل الثالـث ومـا بـعـده مـن
البتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائيةK ومشـروعـات الخـدمـات
ا5الية والخدمات الفنية فانه لابد من الاتجاه إلى إقامة ا5شروعات الإقليمية
والعربية ا5شتركةK 5ا توفره السوق الإقليمية والعربية من حجم تعجز عـن
توفيره سوق أية دول �فردها. ومن ا5عروف أن عدد سكان الدول ا5نتجة

 مليون نسمـةK وان مـتـوسـط١٢للنفط في الجزيرة العربـيـة يـقـدر بـحـوالـي 
 ألف دولار سنوياK ومتوسـط الاسـتـهـلاك١٨الدخل الفردي يقدر بـحـوالـي 

 دولار سنوياK وعلى ضوء هذا فـان الـقـوة الـشـرائـيـة٨٠٠٠الفردي بحـوالـي 
 مليـون١٠٠لسوق دول ا5نطقة-مجتمعة-oكـن تـقـديـرهـا �ـا يـسـاوي سـوق 

 مليون نسمة في الدول ا5نخفضة٢٠٠نسمة في الدول ا5توسطة الدخل أو 
الدخل. ولا شك أن سوقا هذه قوتها الشرائية توفر مجالا خصـبـا لإقـامـة
العديد من ا5شروعات الاقتصادية الكبيرة التي oكن أن تقام في اكثر من
موقع Zا يوفر حدا معقولا من ا5نافسة الصحية بـهـا. والـواقـع أن إنـشـاء
مشروعات كبيرة وحديثة موجهة أساسا لسد احتياجات السوق الإقليمـيـة
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والعربيةK وإمكانية تكرار العديد منهاK يتيحان قدرا من رقابة السوقK وهذا
Zا يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج المحلـي إلـى مـسـتـوى تـكـلـفـة ا5ـنـتـجـات

ا5ستوردة.
من هذا يتضح وجود مجالات استثمارية ضخمة متاحة للمنطقةK التي
هي في أمسى الحاجة إلى الاستفادة منها لبناء مـسـتـقـبـلـهـا الاقـتـصـادي.
وسواء أكانت هذه الاستثمارات فـي مـجـال الـصـنـاعـات الـتـحـويـلـيـة ا5ـعـدة
للتصدير أو في مجال الاستثمارات الدولية أو في الصناعات وا5شروعات
اللازمة لسد احتياجات الاستهلاك الإقليمي والعربي (بـدائـل الاسـتـيـراد)
فان هذه الاستثمارات تحتم إقامة مشروعات كبيرة ذات حجم اقتصـادي.
Kوهذا ما يتطلب استخدام أحدث أساليب التقنية وا5عرفة الإدارية ا5ناسبة
فضلا عن احتياجها لرأسمال ضخمK وقدرة على تحمل المخاطر التجارية
وتنسيق اقتصادي. وكل هذا لا يتسـنـى لـه أن يـتـحـقـق بـالحـجـم والـسـرعـة
ا5طلوبKF إلا عن طريق قيام ا5شروعات العامة الـتـجـاريـة وتـأكـيـد دورهـا

القيادي في هذه المجالات.

الأسباب الموضوعية لإعاقة دور
القطاع الخاص

لعجز القطاع الخاص عن القيام با5شروعات الاقتصادية الجديدة الهامة
أسباب موضوعية خاصة با5نطقة. فإذا كان عدم تجاوب القطـاع الخـاص
في الدول النامية ناتجا عن الطبيعة المحافظـة لـهـذا الـقـطـاعK وتـردده فـي
القيام با5شروعات الإنتاجية الجديدة وغير التقليدية الضرورية لدفع عملية
التنمية إلى الأمامK فان عجز القطاع الخاص في ا5نطقة يرجع-إلى جانب
كونه محافظا-لعدد من الأسباب ا5وضوعية الأخرى الناشئة عن عدم تلقائية
عملية التنمية الاقتصادية فيهاK وتتمثل أهم هذه الأسباب ا5وضوعيـة فـي

حوافز القطاع الخاص والتفوق الاقتصادي للحكومات.
أ- حوافز القطاع الخاص:

برز في مجتمعات ا5نطقة عدد من الحوافز ا5غلوطة التي أدت إلى عدم
توجه الإمكانيات المحدودة للقطاع الخاص إلى الاستثمار فـي ا5ـشـروعـات
الإنتاجية الجديدة والهامة. ومن أهم هذه الحوافز بروز مجالات ا5ضاربة
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في الأراضيK والأسهمK وتركز جهود القطاع الخاص على كفالات الشركات
الأجنبيةK ووكالات تجارة الاستيراد.

نشأت ا5ضاربة في الأراضي على أثر سياسـة- ا�ضاربة في الأراضي: 
بعض حكومات ا5نطقة القائمة على شقF: أولهما تغاضي الدولة عن حق
ملكية الأراضيK دو�ا حاجة إلى إحيائها. وثانيهمـا: قـيـام الـدولـة بـتـمـلـك
ا5نازل التي تتحتم أزالتا من أجل إعادة تنظيم ا5دنK وكذلك قيامها بشراء
أراض جديدة لازمة 5شروعات الإسكان وا5نشآت الحكومية وا5شـروعـات
الصناعية الأخرىK وذلك بعد دفع تعويضات تتجاوز كثيرا مستوى الأسعار

الاقتصادية.
ولقد بدأت منه السياسة في الكويتK منذ مطلع الخمسيناتK ثم تبنتها
قطر في الستيناتK وأخيرا تبعتـهـا مـعـظـم دول ا5ـنـطـقـة. ولـقـد أدت هـذه
السياسة إلى توجيه القطاع الخاص للمضاربة في الأراضي. Zا جعل من
غير ا5نطقي لرجل الأعمال أن يستثمر أمواله في ا5ـشـروعـات الإنـتـاجـيـة
Kوتتطلب ا5زيد من الجهد الشاق Kالتي يكتنفها الكثير من المخاطر وا5نافسة
خاصة إذا كان oكنه أن يربح-�عدلات عالية-من خلال مضاربة مضمونة

الربح.
 هذه ا5ضاربة تقليـد حـديـث انـتـقـل مـن الـدول- ا�ضاربة فـي الأسـهـم:

ا5تقدمة اقتصاديا في الغرب إلى ا5نطقةK على الرغم من اختلاف ظروفها
الاقتصادية. وقد بدأ هذا النشاط في الكويت أيضاK واصبح اللعبة ا5فضلة
للمضاربF القدماءK والحرفة التي تستهوي عددا من الفئات ا5تعلمةK التي
وجدت في مثل هذا النشاط فرصة لبناه الثروات الواسعة بـشـكـل سـريـع.
وكلا النشاطF يشكلان مصدرا لإعاقة طاقات القطاع الخاصK و يفضيان
إلى سوء توجيهK ويجعلان من توجه رجال الأعمال إلى الاستثمار الإنتاجي
في ا5شروعات الصناعية والزراعية وغيرها (حيث تسود معدلات ربـحـيـة
متدنية نسبيا ومتاعب جمة) توجها لا يبرز أي حافز إلا الإoان بالخـدمـة

الوطنية البحتة أو الرغبة في الاستثمار في العلاقات العامة.
 إن السياسة السائدة في ا5نطقة سياسة لا تعطي- الكفالات والوكالات:

لأي منتج أو تاجر أجنبي حق بيع منتجاته في السوق المحليةK ولا تتيح لأي
مقاول لا يتمتع بجنسية الدولة التي يعمل فيها إلا إذا كان له وكيل أو كفيل
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من أبناء البلدK ولقد بدأت هذه السياسة بالنسبة للوكالات عندما كان ا5نتج
Kالأجنبي في حاجة إلى وكيل محلي يساعده في تصريف جزء من منتجاته
ومع مرور الزمن أصبحت هذه الوكالات تشكل احتكارا لمجموعة من البيوتات
التجارية بصرف النظر عن مدى دورها في ترويج ا5نتجات ا5عنيةKوأصبحت
هذه البيوتات بالتالي �ثابة فارض ضريبة علي ا5نـتـجـات ا5ـسـتـوردة دون

تقد¦ خدمات فعلية.
وبدأت هذه السياسة تزاد انتشارا وترسيخا من خلال إصدار التشريعات
التجارية التي تنص على آن أية شركة تعمل في الداخل لابد أن تكون أغلبية
حصصها لأبناء البلد وقد تدرج شرط ا5شاركة هذا مع الزمن إلى أن غدا
شرطا صوريا في أغلب أحواله واصبح دور الشريك المحلي لا يتعدى السماح
للشركة أو الشريك الأجنبي باستعمال اسمهZ Kا دفع الشريك الأجنبي في
بحثه إلى الاتجاه. ا5ستمر نحو الشريك ذي النفوذ عوضا عن الشريك ذي

الخبرة والقدرة في مجال ا5قاولة أو عمل الشركة الفني.
وقد أدت هذه المجموعة من الحوافز ا5غلوطة في دول ا5نطقة إلى سوء
توجيه جهد القطاع الخاص المحـدود وتحـويـل اهـتـمـامـه عـن الاتجـاه. إلـى
ا5شروعات الأكثر إنتاجيةK ومن الجدير بالذكر إن هذه الحوافز ا5غـلـوطـة
تزايدت بتزايد التدفق النقدي منذ بداية السبعينات هذا بالرغم من وجود
عدد من رجال الأعمال ذوي النظرة الوطـنـيـة الـبـعـيـدة ا5ـدى Zـن يـبـدون
استعدادا للمساهمة في بناء القاعدة الإنتاجية لبلدانهم ولقـد عـبـر هـؤلاء
عن اهتمامهم بتلك ا5ساهمة من خلال ا5شاركة مع الحكومة في مشروعات
صناعية رئيسية مثل شركات الأسمدة وشركات الأسمـدة وبـعـض شـركـات
البترول الوطنيةK وغيرها من ا5شروعات الصناعية الهامة الأخـرى وغـنـي
عن القول أن هؤلاء الأفراد ليسوا سوى استثناء من القاعدة الـعـامـة الـتـي
تفرض أن يكون تصرف التاجر وفق مصلحته الذاتية وبالتالي فانه يتوجب
علي الحكومات أن تضع الحوافز الكافية لربط مصلحـة الـقـطـاع الخـاص

�دى مساهمته في خدمة ا5صلحة العامة لا العكس.
ب- التفوق الاقتصادي للحكومات:

إن عجز القطاع الخاص يتمثل في تبعيته للحكومة واعتماده عليهاKوذلك
عائد للقوة الاقتصادية والسياسية التي تتمـتـع بـهـا الـدولـة وقـدرتـهـا عـلـي
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تغيير جميع الحسابات التجارية والاقتصادية التي ينبغي أن تكون مستقرة
حـتـى يـتـخـذ ا5ـسـتـثـمـر الخـاص قـراره ضـمـن تـصـور مـسـتـقـر لـلـمـخــاطــر
Fهذه القوة التي شبهها أحد رجال الأعمال بأثر تـنـقـل الـفـيـل بـKالتجارية
المخلوقات الصغيرة هي قوة قائمة علي ركـنـF أسـاسـيـKF أولـهـمـا مـلـكـيـة

الحكومة لعائدات النفط وثانيهما السلطة السياسية للحكومة.
فالواقع إن عائدات النفط أغنت الحكومة عن القطاع الخاص وخلقت
وضعا سهل على الحكومات أن تتخذ أي قرار تشاؤه دون النظر إلى نتائجه
وانعكاساته الاقتصادية على هذا القطاعK بسبب عدم اعتمادها على نشاط
الإنتاج المحلي لتمويل نفقاتها واعتمادها الكلي على الريع ا5تأتي من صادرات
النفط الخام. وبذلك فان عدم حاجة الحكومة إلى الضرائب مـن الـقـطـاع
الخاص المحلي قد اضعف تحسسا بالآثار الاقتصادية السلبـيـة إلـى تـؤدي
إليها قراراتهاKوبالتالي فان بعض هذه القرارات أصبحت تشكل عقبة أمام
أي نشاط اقتصادي مجد يرغب القطاع الخاص في استكشاف آفاقهK بل
إن استقلالية دخل الحومات عن مستوى الإنتاج المحلي (عدا النفط الخام)
خلقت في القطاع الخاص التبعية وروح الاتكالية ووجهت معظم طاقاته إلى
نشاطات طفيلية تعيش على فتات اتفاق الحكومة لريع صادرات البترول.
أما تركز السلطة السياسية ضد أضعف فرص محاسبة البيروقراطية
المحلية ومنعها من الأضرار بالقطاع الخاص. وهذا ما دفعها أيضا إلى عدم
تشجيع القطاع الخاص على النمو �وا صحيا بحيث يستطيع أن يعمل دون
الحاجة إلى معوناتها ا5اديةK خشية أن يضعف نفوذهاK نتيجة بروز مراكز

اقتصادية غير معتمدة أو متطفلة عليها.
وهكذا فان هذه الأسباب ا5وضوعية العميقة الجذور قد أدت إلى إعاقة
قدرة القطاع الخاصK وأدت إلى ضعف مساهمته في خلق هيكـل إنـتـاجـي
قادر على احتفاظ ا5نطقة �ستوى دخل معقول بعد نضوب النفطK وحولته
إلى قطاع طفيليK الأمر الذي يضيف مبررا جليدا وقويا لضرورة الاهتمام

بإنشاء ا5شروعات العامة التجارية.

دور المشروعات العامة في المنطقة
إن طبيعة دور ا5شروعات العامة يجب أن تتحدد من منطلق كون النفط
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ثروة ذات ملكية عامةK وان إنتاجه إنتاج غير متكرر. كما انه يجب الحرص
على ضرورة توظيف هذه ا5شروعات لبناء القاعدة الإنتاجيـةK واسـتـيـعـاب
النفقات النقدية استيعابا منتجاK يتسنى مـن خـلالـه الـتـخـفـيـف مـن الآثـار

السلبية لهذه ا5تدفقات على مستقبل التنمية الاقتصادية-الاجتماعية.
لذلك فانه إذا كان دور ا5شروعات العامة بالـنـسـبـة لـلـدولـة الـعـصـريـة
ينطلق-كما سبقت الإشارة-من منطلـقـF أسـاسـيـKF يـتـمـثـلان فـي تحـقـيـق
ا5صلحة الوطنيةK وفي القدرة على توفير أداة من أدوات السياسة الاقتصادية
تكون اكثر فعالية وكفاءة لدعم عملية التنمية فيهاK فان دول ا5نطقة محتاجة
5راجـعـة طـبـيـعـة وحـجـم دور ا5ـشـروعـات الـعـامـة عـلـى ضـوء الخـصـائـص

الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وعلى ضوء ا5شكلات الناجمة عنها.
وقد تبF-من قبل-أن هذه الخصائص وا5شكلات تضيف مبررات عقلانية
ودواعي إضافية لإنشاء ا5زيد من ا5شروعات العامةK والتعويل علـيـهـا فـي
الاحتفاظ بالصفة العامة لثروة المجتمعK ولنا في سياسة عمر بن الخطاب-
رضي الله عنه-قدوة حسنةK حيث احتفظ بأرض العراق الـزراعـيـة مـلـكـيـة
عامةK وفرض عيها الخراجK بدلا من تقسيمها غنيمة بF الفاتحF. كما أن
ا5شروعات العامة �ثل الوسيلة الني يجب-بواسطتـهـا-أن تـسـتـثـمـر أمـوال
الاحتياطات العامة لدول ا5نطقة و «صناديق الأجيال القادمة» خشية تعرض
أرصدتها للاضطراب ا5الي. وهذه ا5شروعات هي التي يعول عليها أيضا
في بناء قاعدة إنتاجية مـبـاشـرةK والإسـراع بـذلـكK فـضـلا عـن دورهـا فـي
إيجاد متطلبات قطاعات البنية الأساسية. كـمـا أنـهـا �ـثـل أهـم الـرسـائـل
للاستفادة من فرص الاستثمار الاقتصادي ا5تاحة واللازمة لتوفير مصادر
دخلK وإيجاد فرص عمالةK وتنويعها تدريجيا من أجل تـدارك احـتـيـاجـات
الانتقال إلى عصر ما بعد النفط. ومثل هذه ا5شروعات هي ا5عول عليهـا
من اجل تخفيف التوجه الاستهلاكي لمجتمعات ا5نطقة وتدارك آثاره السلبية.
والى جانب كل ذلك فان إنشاء ا5شروعات العامة هو العلاج الحاسم لأثار
الـروح الـتـقـلـيـديـة المحـافـظـة فـي الـقـطـاع الخــاصK ولــتــردده فــي الــقــيــام
بالاستثمارات الكبير ذات الصفة الاقتصادية والتقنية ا5عقدةK بل إن إنشاءها
Kهو الوسيلة التي يتسنى للمجتمع بواسطتها ارتياد مجالات الإنتاج الجديدة
وقيادة عملية دخول بقية ا5شروعات إليهاK وترسيخ خبرتها في القيام بها.
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وإدراكا لهذه الخصائـصK و بـالأخـذ فـي الاعـتـبـار ا5ـبـررات والـدواعـي
الإضافيةK فان دور ا5شروعات العامة في تنمية أقطـار ا5ـنـطـقـة يـجـب أن
يكون دورا إستراتيجياK يستهدف تحقيق التمـاسـك الاجـتـمـاعـيK وإحـداث
التغييرات الهيكليةK وزيادة فعالية أفراد المجتمعK والتركـيـز عـلـى تـوجـهـهـم
الإنتاجي. هذا إلى جانب قيام هذه ا5شروعات بالدور ا5تعارف عـلـيـه فـي
الدول النامية الأخرى باعتبار أنها رائدة لعملية الـتـحـديـث وفـتـح مـجـلات
الجديدةK وقائدة لقطاعات الإنتاج الرئيسـيـة. ولـذلـك فـان مـعـيـار تحـديـد
مجالات نشاط ا5شروعات العامة ومدى الاعتماد عليها-مقارنة با5شروعات
الخاصة-يجب أن يكونا وفقا لقدرة كل منهما على ا5بادرة الخلاقة والكفاءة
ة في استخدام ا5وارد ا5تاحةK وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعـي أعـلـى
من ا5ردود الذي oكن أن يحققه ا5شروع ا5نافسK دون أن تكون ثمة قيود
إدارية معادية للمشروعات العامةK تحت تأثير مقولات اجتماعية وأيديولوجية

بعيدة عن تراث ا5نطقة.
وإذا كان ما سبق يؤكد أهمية دور ا5شروعات العامة في تنميـة أقـطـار
الجريرة العربية-ا5نتجة للنفط-فان كفاءة أداء هذه. ا5ـشـروعـات وفـعـالـيـة
أجهزة الرقابة عليها في الوقت الحاضر تشيران إلى طبيعة العقبات وحجم
ا5شكلات التي تواجه أداء هذه ا5شروعات لدورها الهام. وفي نفس الوقت
فانهما تلحان في طرح مسالة إعادة تنظيم ا5شروعات العامة عـلـى أسـس
اقتصادية وإداريةK تتجاوب مع متطلبات أداء مثل هذا الدورK وتؤديان إلى
تحديد استراتيجية هذه ا5شروعاتK وتوفر البناء التنظيميK وإيجاد البيئة
الضرورية لقيامها بهذا الدور الاستراتيجي والحاسم. وهذا ما ستناوله في

الفصول الأربعة ا5قبلة.
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الموازنة بين الرقابة على
المشروع العام

واستقلاله الإداري

من القضايا الجوهريـة الـتـي تـخـتـلـف وجـهـات
الـنـظـر حـولـهـا بـF كـبـار مـسـؤولـي الإدارة الـعـامـة
وا5سؤولF عن إدارة ا5ـشـروعـات الـعـامـةK قـضـيـة
ا5وازنة بF رقابة الدولة على هذه ا5شروعات من
ناحية وتحقيق استقلالها الإداري من ناحية أخرى.
والـواقـع إن مـثـل هـذا الاخـتـلاف يـعـد ظـاهــرة
صحيةK تعبر عن مدى تزايد اهتمام ا5سؤولF بإدارة
التنمية الاقتصادية من خلال سـعـيـهـم إلـى إيـجـاد
الأطر التنظيمية التي تتوافق مع تعدد وظائف الدولة
Kا يحقق تعبئة كافة ا5وارد ا5تاحة� Kالنامية وتنوعها

و يسمح باستغلالها على الوجه الأمثل.
وتـواجـه الـدول ا5ـنـتـجـة لـلـنـفـط فـي الجــزيــرة
العربيـة-بـشـكـل مـلـح وحـرج-مـشـكـلـة تحـديـد مـدى
استقلال ا5شروعات العامة. وترجع أهمية مثل هذا
التحديد إلى تعاظم دور الدولة وامتلاك الحكومـة
للموارد الاقتصادية ا5تاحة. كما ترجع إلى ضرورة
قيام الدولة بإنـشـاء الـوحـدات الإنـتـاجـيـة الـلازمـة

2
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لإحداث التحولات الهيكلية في اقتصادياتها ومكونات نـاتجـهـا المحـلـي مـن
اجل تنويع مصادر الدخل وإيـجـاد فـرص الـعـمـالـة ا5ـنـتـجـة وخـلـق الـطـاقـة
الاقتصادية الذاتية اللازمة للاحتفاظ �ستوى دخل فردي معقول في ا5دى

البعيد. فضلا عن ضرورة قيامها �شروعات البنية الأساسية.
Kوانطلاقا من أهمية دور الدولة في ا5نطقة باعتبارها منظما اقتصاديا
فان تناول مسالة تحديد الرقابة على ا5شروعات العامةK والبحث عن الصيغ
التي تجعل منها وسيلة لزيادة كفاءة أداء ا5شروعات يصبح أمرا ذا أهميـة

بالغة-واثر كبير على مستقبل التنمية الاقتصادية.
 هذا وسيتم تناول هذه القضية من خلال تقـسـيـمـهـا إلـى ثـلاث نـقـاط
رئيسيةK تتمثل في تنوع وظائف الدولة الحديثة والشروط التنظيمية اللازمة
لتأديتها-مدى وضوح عملية الرقابة على ا5شروعات العامة وفعاليتها-أفاق

البحث عن نظام فعال للرقابة.

تنوع وظائف الدولة الحديثة والشروط
التنظيمية اللازمة لتأديتها

Kأحدهما تقليدي KFعلى الدولة الحديثة أن تؤدي دورين مختلف Fيتع
) وثانيهـمـاGuardian of public interestيتمثل في حمايتها للمصلـحـة الـعـامـة(

)enterpreneurتنموي حديثK يتمثل في قيام الدولة بدور ا5نظم الاقتصادي (
ويتمثل الدور التقليدي للدولة في قيامها-نقابة عن أفراد المجتمع وبالوكالة

عنهم-بحفظ الأمن والنظام والدفاع عن الوطن.
 وقـد اتـسـع هـذا الـدور مـع مـرور الـزمـن لـيـشـمـل مـعـالجـة ا5ـشـكــلات
الاجتماعية والاقتصاديةK الناشئة عن التحديث والتطوير الاقتصادي والتقني
وتزايد عدد سكان ا5دنK وتقدم نظام ا5واصلات والاتصالات في الـعـالـم.
Kوحماية البيئة Kورعاية الضعفاء Kوأصبح بذلك يشمل حماية الثروة الطبيعية
وتوفير عدد من الخدمات الثقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة الـلازمـة
لاستقرار المجتمع. كما اصبح يشمل أمـجـاد الـهـيـاكـل الأسـاسـيـة وا5ـرافـق
المختلفة وتنميتها بشكل يسمح للمجتمع بتحقيق قدر من التقدمK يتـنـاسـب

مع موارده. ا5ادية والبشرية.
أما دور الدولة باعتبارها منظما اقتصاديا-وان تـكـن لـه بـعـض الجـذور
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فيما مضى من العصور-فان أهميته تأكدت كوظيفة رئـيـسـيـة مـن وظـائـف
الدولةK نتيجة لتعقد مسالة الاستثمار الاقتصادي الحديث بعد بداية الثورة
الصناعيةK وكذلك نتيجة لانتهاج سياسة تنموية في الدول ا5تخلفة اقتصاديا.
ونشأ هذا الدور أساسا بسبب عجز القطاع الخاص عن القيام بدور ا5نظم

large scaleالاقتصادي القادر على مواجهة متطلبات الاستثمارات الكبيرة (

investmentsKا دعا الدولة الحديثة إلـى الـتـصـدي لـلـقـيـام بـهـذا الـدورZ K(
محكم قدرتها على تعبئة ا5وارد اللازمة للاستثمارات الجديدة واستعدادها
للمخاطرة التجارية وإمكانية سيطرتها على العقبات السياسية والاجتماعية

ا5عوقة لعملية التحديث.
يضاف إلى ذلك سبب آخرK يتمثل في اضطرار بعض الدول النامية إلى
تصدير الثروات العامة الطبيعية غير ا5تجددة فيها من اجل �ويل مشروعات
التنميةZ Kا يحتم عليها-أخلاقيا-إعادة استثمار عـائـدات هـذه الـثـروة فـي
مشروعات عامة. وقيام الدول بدور ا5نظـم الاقـتـصـادي فـي ظـل اقـتـصـاد
مختلط يشمل مجالF رئيسيF هما: مجال مشروعات البنيـة الأسـاسـيـة-

مجال مشروعات الإنتاج التجاري.

مشروعات البنية الأساسية:
هي ا5شروعات العامة التي توجـه لخـدمـة سـيـاسـة عـامـة اكـثـر مـن أن

تستهدف تحقيق الربح.
 وغرضها الإنتاج ا5باشر لسلع وخدمات oكن ألا تكون مريحةK لكنهـا
توفر منفعة اقتصاد غير مباشرة للمجتمع كله. وهي �ثل ا5شروعات العامة
التقليديةK وتشمل في كثير من الـبـلـدان ا5ـنـافـع وا5ـرافـق الـعـامـة ووكـالات
Kالتنمية. و�تلك هذه ا5شروعات-في معظم الحالات-ملكية عامة بالكامل
أو تضطر الدولة إلى ضمان ربح القطاع الخاص ا5شترك فيها. وغالبا ما

تتمتع بوضع احتكاري.

مشروعات الإنتاج التجاري:
هي ا5شروعات التي تنشأ أساسا لتحقيق الربح اكثـر مـن اسـتـهـدافـهـا
سياسة عامة. وغرضها إنتاج سلع وخدمات تحقق-من حـيـث ا5ـبـدأ-قـيـمـة
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سوقية أعلى من تكلفة إنتاجها.
 وهذه. ا5شروعات �اثل-إلى حد كبير-ا5شروعات الخاصة باستثنائـه
هيكل ملكيتهاK وهي مشروعات مؤهلة لأن تكون ذات ملكية مشتركةK وفي
أغلب الأحيان فإنها تكون عرضة للمنافسة من قبل ا5ـشـروعـات الـوطـنـيـة

والدولية.
Fوإذا كانت قد سبقت الإشارة إلى أن الدولة الحديثة تقوم بدورين رئيسي
مختلفKF فان من ا5فيد هنا أن نوضح طبيعة كل من هذين الـدوريـنK ومـا

أفرزاه. من وظائف:
- دور راعي ا5صلحة العامةK الذي تشمل وظيفته وضع الأهداف العامة
والتخطيط والتوجيه اللازم لإدارة شؤون المجـتـمـعK والإشـراف الـعـام عـلـى
جميع النشاطات في مختلف القطاعات. وتقوم بتنفـيـذ هـذا الـدور الإدارة
العامة التي تتركز جهودها على التخطيط والتنظيم والـتـوجـيـه والـتـنـسـيـق
وا5راقبة للنشاطات الحكومية اللازمةK لتمكF الدولة من الـقـيـام بـرعـايـة

ا5صلحة العامة نيابة عن المجتمع.
- دور ا5نظم الاقتصادي الذي أصبح يشمل إلى جانب الاسـتـثـمـار فـي
ا5شروعات العامة التقليدية القيام بالاستثمار في ا5شروعات العامة التجارية
في مجال القطاع الصناعي والزراعي وا5الي وقطاع الخدمات ذات الصفة

التجارية الغالبة.
هذا وقد أفرز الدوران المختلفان ثلاث وظائف بارزة للدولة:

الأولى: رعاية ا5صلـحـة الـعـامـةK وتـقـوم بـهـا الإدارة الـعـامـةK والـثـانـيـة:
الاسـتـثـمـار فـي مـشـروعـات الإنـتـاج ا5ـبـاشـر غـيـر الـتـجـاريK و يـقــوم بــهــا
ا5شروع العام التقليديK أو ما يطلق عليه أحيانا ا5ؤسسة أو الهيئة أو ا5رفق

أو الوكالة العامة.
وأخيرا وظيفة الاستثمار في ا5شروعات التجاريةK و يقوم بها ا5شروع
العام التجاري أو ما يطلق عليه الشركة العامـة أو ا5ـؤسـسـة الاقـتـصـاديـة.
وoكن التمييز بF القطاعات التي تقوم بهذه الوظائف الثلاثK عن طريق
إبراز اوجه الاختلاف بينها من حيث الهدف وطبيعة الإنتاج وقدرة الإيرادات
الذاتية ا5باشرة على سد النـفـقـاتK وoـكـن تـبـF هـذا مـن خـلال الجـدول

التالي:
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يتضح من هذا الجدول أن كل قطاع من القطاعات الثلاث يختلف عن
الآخر في اكثر من وجه. ففي حF يتشابه قطاع الإدارة العـامـة مـع قـطـاع
ا5شروعات العامة التقليدية من حيث التوجه غير التجاري لكل منهماK إلا
أنهما يختلفان من حيث طبيعة الإنتاج وإمكانية سد الإيراد الذاتي ا5بعثـر
لنفقات نشاطه. لذا تضطر الإدارة العامة إلى فرض الضرائب لسد نفقاتها
بدلا من الاعتماد على الرسومK بينما يجب على قطاع ا5شروعـات الـعـامـة
التقليدية سد نفقاته مباشرة من ا5ستفيدين من إنتاجه. أما أوجه التشابه
بF قطاع ا5شروعات العامة التجارية وقطاع الإدارة العامة فإنها تكاد تكون
معدومة. وإذا استثنينا ا5لكية العامة لكل منهما فان طبيعة ا5شـروع الـعـام
التجاري تصبح اكثر تطابقا مع طبيعة ا5شروع الخاص التجاري من تطابقها
مع طبيعة الإدارة العامة. حيث يفترض في ا5شروع التجاري عامـا كـان أم
خاصا أن يحقق فائضا كافيا لسد عجز الإيرادات الذاتية ا5باشرة للإدارة
العامة عن مواجهة نفقاتهاK بحكم أن جزءا من فائضهما يعبر عن مساهمة
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الإدارة العامة في إنتاجية هذه ا5شروعات.
وإذا كانت الدولة تؤدي ثلاث وظائف رئيسية مختلفةK فكيف يـجـب أن
تكون العلاقة التنظيمية بF القطاعات التي تـقـوم بـأداء هـذه الـوظـائـف ?
Fكن إيجاد شروط تنظيمية للقـطـاعـات بـصـورة تحـقـق الـتـوازن بـo وهل
مسؤوليات كل منها وصلاحياتهK وتحد-في الوقت نفسه-من هيمـنـة قـطـاع
الإدارة العامة وتحكمه في الشروط الأسـاسـيـة الـلازمـة لـنـجـاح غـيـره فـي

تأدية وظيفته ?
إن وجود اختلاف بF قطاعات الدولة يتطلب وجود علاقـات وأشـكـال
تنظيمية تعكس التمايز بينها. وتختلف هذه العلاقات والأشكال التنظيمية
باختلاف الأقطارK وتتغير بتغير ا5شكلات التي تتطلب إيجاد حلول لها. لذا
فان هذه العلاقات والأشكال ذات طبيعة متغيرة يصعب تحديدهـا �ـعـزل
عن الظروف التي تكتنفها. إلا أن تنـوع وظـائـف الـدولـة-بـالـرغـم مـن ذلـك-
يتطلب بوجه عام توفر شروط عامة مشتركة. أهم هذه الشروط يتمثل في
الفصل التنظيمي بF الإدارة العامة وا5شروعات العامة والاعتراف بوجود

) بينهما يستلزم خلق آليـة تـتـيـح لـهـذا الـصـراع أن يـتـفـاعـلconflictصراع (
.)١(إيجابيا لصالح المجتمع 

فالفصل التنظيمي أمر ضروري لا يجوز التقليل من شأنه. لأن الطبيعة
المختلفة للوظائف العامة تحتم وجوده. فإذا كانت الدولة هي التنظيم الذي
يختاره الناس كي تستقر أمورهم ويتجهون بفضل وجوده إلى الإنتاج والتمتع
بثمراتهK فان الإدارة العامة هي وسيلتها للقـيـام بـرعـايـة ا5ـصـلـحـة الـعـامـة
وحمايتها. و�تد مسؤولية هذه الوظيفة إلى جميع قطاعات المجتمعK دون
�ييز بF كون هذه القطاعات ملكية خاصة أو ملكية تعاونية أو ملكية عامة

. لذا فان مسؤولية الإدارة١/٢أو ملكية مشتركةK كما هو موضح في الشكل 
Kالعامة تجاه كافة ا5شروعات القائمة في الدولة يجب أن تكـون مـتـسـاويـة

وكذلك الحال فيما يتعلق بصلاحيتها.
وإذا كانت الإدارة العامة هي أداة الدولة في الإشراف على كافة نشاطات
المجتمع وضبطهاK فان الدولة يجب أن تعهد إلى أداة أخرىK تابعة لها-غير
الإدارة العامة-�همة القيام بإدارة ا5شروعات العامةK وفقا لفلسفة وأساليب

تنسجم مع متطلبات الاستثمار الاقتصادي والإنتاج ا5باشر.
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Kكن الإدارة العامة من القيام بوظيفتهاo إن مثل هذا الفصل التنظيمي
وفي نفس الوقت يتيح للمشروعات العامةK أسـوة بـا5ـشـروعـات الـتـعـاونـيـة
والخاصةK القيام بوظيفتها الاقتصادية دو�ا هيمنة أو تحكم يشل قدرتها
على القيام بالدور الذي يفترض أن تقوم به. ويتوجب على الدولة أن �ارس
دورها باعتبارها ا5الك للمشروعات العامـة مـن خـلال أداة أو أدوات غـيـر
الإدارة العامة. وهذه الأداة أو الأدوات يجب أن تقوم �همتها علـى أسـاس
فلسفة وأساليب تنظيميةK تسمح لها بحرية الحركة وا5بادرةK دون إلزامها
بفلسفة الإدارة العامة وأساليبها القائمة على أساس ضبط عمـلـيـة اتـخـاذ
القرار باتباع اللوائح والإجراءات المحددة. وإذا كان ا5شروع العام كما وصفه
الرئيس الأميركي الأسبق روزفلتK عند افتتاحه هيئـة تـنـسـي فـالـي-: «هـو
مشروع يستمد هيبته من قوة الحكومة وفي ذات الوقـت فـانـه oـلـك زمـام

K فانه لا بد للمشروع العام مـن تـوفـر)٢(مبادرة ا5شروع الخاص ومرونـتـه» 
البيئة وتحقق الشروط ا5ستندة إلى فلسفة تسمح با5بـادرة وتـتـيـح ا5ـرونـة

الكافية لتحقيق النتائج ا5طلوب إنجازها.
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لذلك فان الإقرار بوجود أسس موضوعية لتباين وجهات النظر وتعارضها
في بعض الأحيان-بF الوزراء وكبار موظفي الإدارة العامة من ناحيةK ورؤساء
وكبار ا5دراء التنفيذيF للمشروعات العامة مـن نـاحـيـة أخـرىK هـو شـرط
لازم لنجاح قيام الدولة بوظائفها المختلفةK ووسيلة فعالة لإتاحـة الـفـرصـة
أمام كل طرف للدفاع عن حقه في النجاح. فالإدارة العامة تتركز مهمـتـهـا
في التأكد من انسجام نشاط ا5شروعات-العامة والخاصة والتـعـاونـيـة-مـع
ا5صلحة العامةK وعليها بالتالي القيام بالتوجيه اللازم لتحقيق هذه ا5صلحة
العامة وحمايتها من الآثار الجانبية والسلـبـيـة لـنـشـاط كـافـة ا5ـشـروعـات.
وا5شروعات العامة-لا سيما التجاري منها-يتـوجـب عـلـيـهـا الـعـمـل بـعـقـلـيـة
ا5ستثمر الاقتصادي ا5لتزم بتحقيق عائد يتناسب مـع الاسـتـثـمـارات الـتـي
يقوم بإدارتها. وان اختلاف مسؤوليات كل مجموعة يتطلب أن تسود بينهما
عـلاقـات مـوضـوعـيـةK ومـن هـنـا فـان اخـتـلاف مـسـؤولـيـات كـل طـرف عـن
مسؤوليات غيره يسمح لكل منهما بالنجاح في مهمته دو�ا تبعية أو احتواء

يؤدي إلى شل دور كل منها.
وان هذا الاختلاف لا يتميز كثيرا عن الاختلاف بـF مـسـؤولـي الإدارة
العامة ومسؤولي ا5شروعات التعاونية والخاصة. لذا فان الصراع الطبيعي
الناشيء بينهما ينبغي له أن يتفاعل داخل إطار قانوني وتنظيميK يجعل منه

وسيلة لتطوير كافة النشاطات ورفع كفاءتها.
وان الفصل التنظيمي بF الإدارة العامة وا5شروعات العـامـة يـجـب أن
يقوم على أساس اختلاف طبيعة الدورين ووظائف كل منها. ويجب ألا يكون
ذلك هربا من تخلف الإدارة العامةK وتعقيد إجراءاتهاK وعدم كفاءة أجهزتها.
Kهو مجرد الابتعاد عن الإدارة العامة Kفانه لو كان الدافع لفصل نشاط ما
وتركها تعاني مشكلاتها فانه-في مثل هذه الحالة-لن يكون مجدياK وسوف

تنتقل عدوى التعقيد والتخلف عاجلا أو آجلا للمشروعات العامة.
ولهذا فان تنوع وظائف الدولة وضرورة توفر الشروط التنظيمية اللازمة
للقيام بها في أي اقتصاد مختلط هو هدف استـراتـيـجـيK يـجـب تحـقـيـقـه
انطلاقا من جدواه الذاتيةK وليـس مـجـرد تـكـتـيـك إداريK يـرمـي إلـى عـزل
النشاطات الجديدة للقطاع العام عن الإدارة العامةK خوفا مـن مـغـبـة سـوء

الإدارة وتخلفها.
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مدى وضوح عملية الرقابة على
المشروعات العامة وفعاليتها

بالرغم من أهمية رقابة ا5الك-أيا كان-على مشروعه وحقه ا5عترف به
في القيام بهذا الدور الأساسيK إلا أن مصلحته ومسئولـيـتـه الاجـتـمـاعـيـة

تحتمان أن تكون رقابته مجدية.
 ولكي تكون مثل هذه الرقابة مجدية. فانه لابد أن تـكـون مـنـطـلـقـاتـهـا
ووسائلها منسجمة ومؤدية إلى تسهيل مهمة ا5شروع في تحقيق الأهـداف
ا5طلوبة منهK وضمان حماية مسيرته من الانحرافK لذا فان حدود صلاحية
أجهزة الرقابة ووسائل القيام بها يجب أن تكـون واضـحـةK لا مـن الـنـاحـيـة
القانونية فحسبK بل على صعيد الواقع العلمي أيضا. وللتعرف على مدى
وضوح الرقابة وفعاليتهاK وأثر ذلك على استقلال ا5شروعـات الـعـامـة فـي
ا5نطقةK فإننا نتناول في هذا القسم موضوع وضوح حدود صلاحيات أجهزة

الرقابة وموضوع فعالية أساليب الرقابة وأجهزتها.

أ-مدى وضوح صلاحيات أجهزة الرقابة:
تعاني ا5شروعات العامة في ا5نطقة من عـدم وضـوح وظـيـفـة الـرقـابـة
وتفاوت درجاتها من مشروع إلى آخر. ففي حF إن عملية الرقابة تكاد تشل
حركة بعض ا5شروعاتK وتحولها إلى مجرد أقـسـام تـديـرهـا الجـهـة الـتـي
�ارس الرقابة مباشرةK فان دورها يكاد يتحول إلـى مـجـرد إجـراء شـكـلـي

بالنسبة 5شروعات أخرى.
والخطير في أمر هذا التفاوت إن بعـض ا5ـشـروعـات الـتـي تـنـوء تحـت
وطأة أجهزة الرقابة وتدخلها ا5باشر هي اكثر ا5شروعات حاجة للاستقلال

ا5نظم من خلال وجود دور إيجابي للرقابة.
ومن أمثلة هذا بعض ا5شروعات العامة التجارية الـتـي تـتـولـى إدارتـهـا
عناصر محليةK وكذلك شركات النفط الوطنية ا5ملوكة بالكامل للدولة والتي
Kأو من القـطـاع الخـاص المحـلـي Kاستعيدت ملكيتها من الشركات الأجنبية
باعتبارها صناعات استراتيجية. الأمر الذي يجعل من ا5نطقي أن تـتـمـتـع
هـذه ا5ـشـروعـات بـقـدر كـاف مـن الاسـتـقـلال الـذي يـتــنــاســب مــع دورهــا
الاستراتيجي في التحولات الاقتصاديةK ومع ما كان متحققا لها بالفعل في
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ظل هيكل ملكيتها السابق. هذا بينما تفتقر بعض ا5شروعات العـامـة إلـى
وجود أي نوع من الرقابة الفعلية عليهاK ومن هذه ا5شروعات الشركات التي
يساهم فيها شركاء أجانـبK أو تـديـرهـا إدارة أجـنـبـيـةK كـمـا تـشـمـل بـعـض
ا5شروعات التي أنشئت بشكل يتيح لها أن تتجنب تعـرض أجـهـزة الـرقـابـة

ا5ركزية لها.
وإذا كانت درجة الرقابة في ا5نطقة تتفاوت تفاوتـا غـيـر مـنـطـقـي فـان
الجهات التي تتبعها ا5شروعات العامة تختلف من بلد إلى آخرK كما تختلف

أيضا في البلد الواحد بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الواحدة.
 تنوع الجهات وا5ستويات التي قد تتبعها ا5شروعات٢/٢ويوضح الشكل 

العامةK وتكون مسؤولة أمامها مباشرة.
 إن ا5شروعات العامة ذات الطبيعة ا5تشابـهـة٢/٢و يتضح من الشكـل 

تتباين من حيث تبعيتها لرئـيـس الـدولـة أو لمجـلـس الـوزراء أو لـلـوزارة ذات
العلاقة أو لوزارة ا5الية. وعلى سبيل ا5ثالK فان شركات البتـرول تـخـتـلـف
تبعيتها من بلد إلى آخر في ا5نطقةK ففي حF تتبع شركة أبوظبي الوطنية
للبترول رئيس الدولةK ويرأس مجلس إدارتها ولي عهد أبو ظبيK فـان كـلا
من ا5ؤسسة العامة القطرية للبترول في قطر وا5ؤسسـة الـعـامـة لـلـبـتـرول
وا5عادن في ا5ملكة العربية السعودية تتبع مجلس الوزراءK و يرأس مجلسي

إدارتيهما وزير البترول في كلا البلدين.
هذاK بينما تتبع شركة البتـرول الـوطـنـيـة فـي الـبـحـريـن وزارة الـتـنـمـيـة
والصناعة ويرأس مجلس إدارتها الوزيرK وتتبع ا5ؤسسة الـعـامـة الـكـويـتـيـة

للبترول وزارة النفط ويرأس مجلس إدارتها الوزير أيضا.
 ومن ناحية أخرى فان اختلاف تبعية ا5شروعات ذات الطبيعة الواحدة
داخل البلد الواحد هو اختلاف قائم وملموس أيضاK حيث نجد في ا5ملكة
العربية السعودية-مثلا-إن بعض ا5ؤسسات والشركات العامة تتبع الوزارات
ذات العلاقةK بينما تتبع مؤسسات وشركات عامة أخرى فيها مجلس الوزراء

كبترومF وسابك..
وفي قطر بينما تتبع بعض ا5شروعات الوزارة المختصة مباشرة كشركة
قطر للأسماكK فان بعض هذه ا5شروعات تـتـبـع مـجـلـس الـوزراء كـشـركـة

قطر للحديد والصلب.
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وإذا كانت تبعية ا5شروعات العامة والأجهزة ا5سؤولة عنها تختلف بهذا
القدر من الناحية القانونيةK فان الاختلاف من الناحية الواقعية اكبر واكثر
تعقيدا.فهناك كثير من ا5شروعات تكون إدارتها مسؤولة مباشرة أمام العديد
من الجهات وا5ستوياتZ Kا يتيح لكل جهة منها فرصة التدخل في شؤون
إدارتها التنفيذية وإملاء توجيهاتهاK متجاوزة في ذلك الجهة ذات العـلاقـة
القانونية. ويصل هذا التدخل في كثير من الأحيان إلى حد إلغاء دور مجلس

الإدارة ودور ا5سؤول الأول في ا5شروع أحيانا.
والواقع أن مشكلة عدم تحديد أجهزة الرقابة فضلا عن مركزية اتخاذ
القرارات في دول ا5نطقة تحول دون تطبيق القـوانـF ا5ـنـظـمـةK وبـالـتـالـي
فإنها تجعل من استقلال ا5شروعات العامة أمرا لا يستنـد إلـى اعـتـبـارات
موضوعية. Zا قد يؤدي إلى وجود تباين كـبـيـر فـي درجـة اسـتـقـلال هـذه
ا5شروعات. وهكذا فانه انطلاقا مـن عـدم الـثـقـة بـإدارة مـشـروع مـاK فـان
صلاحياتها قد تحدد بشكل لا يسمح بفعاليتها. بينما تلغى-في الوقت نفسه-
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أدوار أجهزة الرقابة ا5ركزية فيما يتعلق با5شروعات الـتـي يـتـولـى إدارتـهـا
أشخاص متمتعون بهذه الثقة.

هذا فضلا عن أن أجهزة الرقابة ا5ركزية ذاتها تعاني من عدم وضـوح
أدوارها وصلاحياتها من الناحية القانونية والفعلية. فبعض الجهات ا5الكة
للأسهم لا �يز بF كونها جمعية عمومية وكونها إدارة تنفيذيةZ Kا جعـل
ا5سؤولF فيها يخطئون في فهم أدوارهم ويـتـدخـلـون فـي الأمـور الـيـومـيـة

للإدارة.
أما أجهزة دواوين المحاسبةK فإنها تبدو-أحيانا-عاجـزة عـن أداء دورهـا
بالشكل ا5طلوب. أما المجالس التشريعية ولجانها فان فهمها لطبيعة دورها
ليس بأفضل من فهم ا5سؤولF عن الجهات التي �لك الأسهم. وأخيرا فان
الصحافة ليس لديها مصادر كافية للمعلومات ا5وثـوقـة الـتـي مـن خـلالـهـا
تتمكن من عرض الوضع الفعلي للمشروعK وليس في مـقـدورهـا لـسـبـب أو

لآخر أن تتقصى أوضاع ا5شروعات العامة.
وهكذا فان مسألة استقلال ا5شروعات العامة وحدود صلاحيات أجهزة
الرقابة في ا5نطقـة مـسـألـة لـم تحـدد بـعـد. وهـذا Zـا أدى فـي كـثـيـر مـن
Kالأحيان إلى إعطاء بعض ا5شروعات استقلالا مبالغا فيه في الأمور الثانوية

بينما حجب عنها هذا الاستقلال في الأمور الجوهرية.

ب-فعالية أساليب الرقابة وأجهزتها:
إن فعالية الرقابة تتحقق من خـلال إنجـازهـا لأهـدافـهـا. فـمـا هـي إذن
أهداف رقابة ا5شروعات العامة ? وما مـدى فـعـالـيـتـهـا مـن حـيـث تحـقـيـق
الغرض منها ? إن ا5شروعات العامة في ا5نطقة تستهـدف تـنـويـع مـصـادر
الدخلK وإيجاد فرص العمالةK وتسعى إلى استيعاب التقنيةK وإعداد الكوادر
الوطنية القادرة على إدارة النشاطات اللازمة لسد احتياجات الاستـهـلاك
المحلي والتصدير بأقل التكاليف ا5مكنـة. ومـن هـذا ا5ـنـطـلـق فـان فـعـالـيـة
الرقابة تقاس من خلال قدرة أجهزتها على توفير الشروط اللازمة وتوجيه
ا5شروعات العامة توجيها إيجابيا يحقق ذلك. وتتحقق هذه الفعالية إذا ما
نجحت الرقابة في تحديد الأهداف ا5رحلية للمشروعاتK وإيجاد القيادات
ا5ناسبةK ومن ثم تقييم الأداء بشكل علمي وموضوعيK سعيا وراء الاستفادة
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من نتائجهK �ا يقرب ا5شروعات العامة من تحقيق غرضها.
وبذلك فان فعالية الرقابة تقاس �دى فعالـيـة الـرقـابـة الـعـامـة ومـدى
كفاءتهاK ومن ا5قابلات التي أجريت مع ا5سؤولF عن ا5شروعـات الـعـامـة
اتضح لنا قصور وسائل الرقابة. فعلى سبيل ا5ثال نجد أن الرقابة القا�ة
Fالـرئـيـسـيـ Fحاليا لم �نع من انتشار نزعات فردية لدى كل من ا5شرف

/٦على ا5شروعات وأعضاء مجالس الإدارة وا5دراء التنفيذيF (ملـحـق-د 
). كما إن اختلاف وجهات النظر بF كل من مجالس الإدارة وبF الجـهـة١

ا5شرفة والإدارة العليا للمشروعات كان-إلى حد كبير-عد¦ التأثيرK وأحيانا
).٨/١ذا اثر سلبي على قدرة ا5شروعات في تحقيق أهدافها (ملحق-د 

أما من حيث اثر أساليب اختيار مجالس الإدارة علـى حـفـز أعـضـائـهـا
%) Zن٣١الحاليKF أو الذين يحتمل أن يصبحوا أعضاء في ا5ستقبل فان (

سئلوا حول ذلك يعتقدون أن طريقة الاختيار عدoة التأثيرK بينما يعـتـقـد
).١٦/٩%) من هؤلاء أن تأثيرها سلبي اكثر Zا هو إيجـابـي (مـلـحـق-د ٤١(

وأخيرا فان تأثير أي تقييم أو تدقيق خـارجـي لـلـمـشـروعـات الـعـامـة عـلـى
Fمراكز أو على مكافآت رؤساء مجالس الإدارة وأعضائها وا5دراء العمومي

). وهذه الظواهر تشير إلى عجز وسائل٣٧/١يكاد يكون معدوما (ملحق-د 
الرقابة الحالية عن التأثير على فعالية ا5سؤولF عن ا5ـشـروعـات الـعـامـة
ومستوى كفاءتهم: أما فيما يتعلق بأثر لرقابة من حيث نتائـجـهـا فـان ذلـك
oكن رصده من خلال النظر إلى التكاليف ا5قارنة للإنتاج والأصول التـي
تشتريها أو تنشئها ا5شروعات العامة. كما oـكـن الـنـظـر إلـيـهـا مـن خـلال

) الرئيسيةK مقارنـةIn-putمردود رأس ا5ال أو القيمة ا5ضافة للمدخلات (
�ثيلاتها من ا5شروعات ا5شابهة.

%) من ا5سؤولZ Fن٢٥وفيما يتعلق بضبط التكاليف وتخفيضها فان (
سئلوا حول مدى نجاح ا5شروعات العامة التي يتولون إدارتها فـي تحـقـيـق
هذا الهدف أجابوا بان مشروعاتهم قـد نجـت فـي تحـقـيـقـهK بـيـنـمـا أكـدت

%) منهـم إن٣٣%) إن ا5شروع ناجح إلى حـد مـاK وأكـدت إجـابـة (٤١إجابـة (
).٣٢/١ا5شروع ليس ناجحا في تحقيق الحد الأدنى للتـكـالـيـف (مـلـحـق-د 

وأما فيما يتعلق بتكاليف إنشاء ا5شروعات الصـنـاعـيـةK فـانـه بـالـرغـم مـن
إجماع المختصF على قبول نسبة تكاليف للمشروعات الصناعية في ا5نطقة



52

دورا�شروعات العامة في التنمية الاقتصادية

% عن تكلفة إنشاء مثيلاتها في أوروبا الغربيةK إلا أنه مـن٥٠تزيد بحوالي 
الناحية الواقعية كثيرا ما تكلفت مشروعات ا5نطقة نسـبـة أعـلـى مـن هـذا
بكثير لدرجة أنها أحيانا تصل إلى ضعف أو اكثر من الضعف بالقياس إلى

تكلفة أي مشروع Zاثل في الدول الصناعية.
وبالنظر إلى أداء الرقابة من خلال الاطلاع على نتائج تشغيل ا5شروعات
Kأخذا بالاعتبار رأسمالها وا5وارد والإمكانيات ا5تاحة لها Kالعامة التجارية
فإننا نلاحظ بشكل عام انخفاض كبيرا في أرباحها مقارنة بأرباح ا5شروعات
ا5ماثلة وا5نافسة لها.فصناعة النفط الوطنية-على سبـيـل ا5ـثـال والـتـي �
امتلاكها من اجل توجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية-ما زالت

بكل أسف بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف.
ففي حF تحقق شركات النفط العا5ية أرباحا خيالية من جراء تصنيع
النفط الخام وا5تاجرة به بعد شرائه من الشركات الوطنية-والتي كـان مـن
ا5مكن أن تقوم هي بذلك تدريجيا-في أن معدل العائد في شركات النفط
الوطنية وكذا القيمة ا5ضافة بالنسبة لبرميل النفط الخام ا5توفر لها متدنية
إلى حد كبير إذا ما قورنت بالقيمة ا5ضافة التي تحققها شـركـات الـنـفـط

العا5ية.
والقطاع الرئيسي الثاني الذي نجد أن عائده متدن يتمثل في ا5ؤسسات

ا5سؤولة عن إدارة وتشغيل الاحتياجات النقدية لدول ا5نطقة.
فقد سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى أن العائد النقدي لاستثمارات

.)٣(م ١٩٧٧% عام ٧٬٥ م الى١٩٧٢% عام ١١هذا القطاع قد انخفض من 
من هذا يتبF لنا قصور أجهزة الرقابـة الحـالـيـة عـن تـوفـيـر الـشـروط
اللازمة لنجاح ا5شروعات العامة وتوجيهها بشكل إيجابـي. وانـطـلاقـا مـن
أهمية توضيح دور الرقابة على هذه ا5شروعاتK وتأثيرها على مدى تحقق
الاستقلال الضروري لنجاحهاK فانه لابد من التعرف على بعض الأمور التي
تشكل عقبات في نظام الرقابة الحالي با5نطقةK وتتمثل في: الوصاية على

ا5شروعات العامة-شكلية الرقابة-انعدام تأثيرها.
الوصاية على ا�شروعات العامة:

تنطلق أجهزة الرقابة في ا5نطقة من حـق وصـايـتـهـا عـلـى ا5ـشـروعـات
العامةK ومن هنا فإنها �يل إلى توجيه الإدارة التنفيذية توجيهـا مـبـاشـرا.
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ومثل هذا ا5نطلق يتعارض-ولا شك-مع مبادىء الإدارة العملية فـضـلا عـن
انه أدى إلى عدم تحقق استقلال ا5شروعات من الناحية الفعلية. والـواقـع
إن الشعور بحق الوصاية-من قبل أجهزة الرقابة-إ�ا هو انعكاس لفلـسـفـة
اجتماعية سائدة في مجتمعاتنا العربيةK فالوصاية هي منطـلـق الـعـلاقـات
Kا5ستويات المختلفة في المجتمع Fالاجتماعية وأساس التعامل التقليدي ب
Fأو بـ Kا5درس والطالب Fأو ب Kرب الأسرة وأفرادها Fسواء أكان هذا ب

الحاكم والمحكوم.
شكلية الرقابة:

تفتقر أجهزة الرقابة في ا5نطقة إلى التنظيم والقدرة القيادية والفعالية.
فمن حيث دقة التنظيم وتحديد الجهات وا5ستويات نلاحظ وجود تداخـل
فيما يتعلق بالجهات التي تتولى الرقبةK ووجود تكرار فيما يتعلق بقيام كل

من هذه الجهات بعمل غيرها.
ومن حيث القدرة القياديةK فان مستوى كفاءة كـثـيـريـن مـن الأشـخـاص
ا5سؤولF عن أجهزة الرقابة وخبرتهم واهتماماتهم لا ترقى إلى مستوى ما

هو مطلوب وواجب في الشخصية ا5وجهة.
وهذا ناتج عن حداثة تجربة هؤلاءK وافتقار مؤسسات الرقابة إلى فنون

وأساليب الرقابة العلمية ونظمها.
 كما أن أغلب ا5سؤولF عن الرقابة في مستوى اقل خبرة وكـفـاءة مـن
ا5سؤولF عن إدارة ا5شروعات العامةK وتغلب عليهم صفة ا5نفذين اكثر من

.Fصفة الوجه
ومن حيث الفعاليةK فان الرقابة الحالية على ا5شروعات العامة تقـوم-

أساسا-على رقابة الإجراءات وليس على رقابة النتائج.
 ومن هنا فإننا نلاحظ إصرارا متزايدا-في أغلب الأحـيـان-عـلـى اتـبـاع
إجراءات لا تتناسب مع طبيعة ا5شروعK ولا تنسجم مع مبدأ إنشائهK باعتباره
وحدة مستقلة من الناحيتF ا5الية والإدارية Zا استوجب تـعـيـF مـجـلـس

مختص لإدارة مثل هذا ا5شروع.
والواقع أن أجـهـزة الـرقـابـة لـم تـؤكـد عـلـى تحـديـد الأهـداف ا5ـرحـلـيـة
Fالأشخاص ا5نـاسـبـ Fوغالبا ما تغاضت عن حقها في تعي Kللمشروعات

لإدارة ا5شروعات.
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كما أنها لم تعمل على إيجاد وتطويـر أجـهـزة قـادرة عـلـى تـقـيـيـم الأداء
بشكل إيجابيK يستهدف الـتـأكـد مـن الـنـتـائـج وتـقـيـيـمـهـا لـلأداء فـي ضـوء
الإمكانيات ا5تاحة لإدارة ا5شروع. وعوضا عن هذا فإنها ركزت على أسلوب
الرقابة الإجرائيةK على حساب رقابة النتائجK وبهذا تكون قد تحـولـت إلـى

رقابة شكلية.
انعدام الأثر:

Zا يؤكد قصور أجهزة الرقابة ا5ركزية الراهنة عن أداء وظيفتها الشعور
العام بانعدام تأثيرها على مراكز الأشخاص ا5سؤولF عن إدارة ا5شروعات

).٣٧/١العامة ومكافآتهم (ملحق-د 
كما أن ضعف تأثيرها على إعادة تنظيم ا5شـروعـات أو أجـهـزتـهـا هـي
يقلل من الاهتمام بها نظرا لكونها-في هذه الحالة-وسيلة غير فعالة وغير

مجدية.
مثل هذه الأمور تخلق-ولا شك-نوعا من الإحبـاط لـدى ا5ـسـؤولـF عـن
أجهزة الرقابةK وهذا ما بصرفهم عن تشخيص عقبـات الأداء ومـشـكـلاتـه
الجوهرية ويدفعهم إلى التركيز على إجراءات الرقابة الشكليةK في محاولة

منهم 5عالجة السلبيات جزئيا.

أفاق البحث عن نظام فعال للرقابة
إن إيجاد نظام فعال ومجد للرقابة يتطلب تحديد طـبـيـعـة الـنـشـاطـات
التي يجب أن يعهد بها 5شروعات عامة. كما يتطلب طرح تصـور لـوظـيـفـة

الرقابة على ا5شروعات العامة وهيكلها التنظيمي ا5قترح.

أ-تحديد طبيعة النشاطات التي يجب أن يعهد بها لمشروعات عامة.
انه 5ن الضروري أن توجد أسس موضوعية ومنطقية مقبولةK يتم على
أساسها تحديد تبعية أي نشاط عام للإدارة العامةK أو فصله عنها وتشكيل
وحدة ذات شخصية معنوية واسـتـقـلال مـالـي وإداريK لـتـتـولـى إدارتـهK ولا
يصح بأي حال من الأحوال أن يكون الدافع لإنشاء ا5شروعات العامة-كما
سبقت الإشارة-هو مجرد رغبة في الانسلاخ عن الإدارة الـعـامـةK مـن اجـل
الابتعاد عن الروتF الحكومي وبطئ الإجراءاتK أو تدني شروط الخـدمـة
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وما إليها.
 بل إن قيام ا5شروع العام يجب أن يكون تعبيرا عن وجـود نـشـاط عـام
يختلف من حيث طبيعة إنتاجه وغرضه وإيراداته عن النشاطات التي تقوم

بها الإدارة العامة مباشرة.
و5زيد من إيضاح طبيعة النشاط الذي يجب أن يعهد به إلى أي مشروع
عام في دول الجزيرة العربية ا5نتجة للنفطK فانه يتحتم الاسترشاد بتعريف
يقوم على أساس طبيعة إنتاج النشاط والغرض منه ومدى كفـايـة إيـراداتـه
لسد نفقاتهK ويرتكز هذا التعريف على كون ا5شـروع الـعـام كـيـانـا قـانـونـيـا
مستقلا �تلكه كلية أو �تلك أغلب أسهمه جهة عامةK تقوم بتشغيله كوحدة
إنتاج مباشر بغرض توفير سلع وخدمات أساسية تتمتع بقيمة نقديةK تكفى
لـسـد الـنـفـقـات الجـاريـة لـلـمـشـروعK بـالإضـافـة إلـى اسـتـهـلاك رأس ا5ــال
K(ا5شروع العام غير التجاري) ومخصصات الاحتياطات القانونية على الأقل

أو بغرض القيام بإنتاج يستهدف تحقيق ربح. (ا5شروع العام التجاري).
 وهذا التعريف يضيق نطاق النشاطات التي ينبغي أن تكون على شكل
مشروع عامK نظرا لأنه يستبعد النشاطات العامة ذات الإنتاج ا5باشـر فـي
حالة عدم التزامها بتحقيق إيراد مباشر يغطي تكاليفهاK و يقع ضمن هذه
النشاطات ا5ستبعدة-في الوقت الحاضر-اغلب نشاطـات ا5ـنـافـع وا5ـرافـق

العامة القائمة في دول ا5نطقة.
حيث أنها مازالت تعتمد في سد نفقاتها الجارية-بشكل شبه مطلق-على
إيرادات النفط بدلا من اعتمادها على إيراداتها الذاتـيـة. وهـذا الـتـحـديـد
على ما يبدو فيه من اختلاف-مقارنة بأوضاع ا5نافع وا5رافـق الـعـامـة فـي
دول العالم الأخرى-له ما يبرره نظرا لوضع ا5نطقة الخاص. فبينما يتوقع
أن تسد هذه ا5نافع العامة في دول العالم الأخرى نفقاتها الجارية بالإضافة
إلى استهلاك رأس ا5ال والاحتياطات القانونية على الأقلK فان إيراداتـهـا
ا5باشرة في دول ا5نطقة لا �ثل سوى نسبة ضئيلة من نفقاتها الجارية.

 لذا فان إعطاءها الشخصية القانونية ا5ستـقـلـة والاسـتـقـلال الإداري
وا5الي-في الوقت الذي تقوم فيه ميزانية الدولة بتحمل معظم نفقاتها-لهو

أمر غير مقبول من دوائر الحكومة ووزاراتها.
 لأن مثل هذا الاستقلال يبدو وكأنه محاولة للانسلاخ عن نظام الخدمة
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ا5دنية وشروط التوظيف وأصول الإجراءات ا5طـبـقـة فـي الإدارة الـعـامـة.
ولكي نتجنب �و روح العداء بF ا5شروعات العامة وأجهزة الإدارة العامة
فان التعريف الذي حددناه يستبعد النشاطات العامة ذات الإنتاج ا5ـبـاشـر
من حظيرة ا5شروعات العامةK إلى أن تنظم بشكل يوجب عليها تدريجيا أن
تسد نفقاتها الجـاريـة بـالإضـافـة إلـى اسـتـهـلاك رأس ا5ـال ومـخـصـصـات

الاحتياطات القانونية.
والتعريف الذي سبق أن اقترحناه يستلزم توافر شرطF أساسيF فـي
أي نشاط عامK حتى يتسنى تنظيمه على شكل مشروع عام. هذان الشرطان

هما:
- أن يقوم هذا النشاط بإنتاج مباشرK أي أن يقوم بنشاط oكن تحديد١

ا5ستفيد من إنتاجه بشكل واضحK يسمح بتحميل ا5نتفع ثمن ا5نفعة ا5تحققة
له مباشرة.

هذا الشرط ينطبق على ا5نافع العامة-كا5اء والكهرباء والبريد والبـرق
والنقل وا5وانئ.. الخ-كما ينطبق على وكالات وبنوك التنمية والتسليف وغيرها
من ا5ؤسسات ا5الية والاستثماريةK إلى جانب انطباقه على كافة ا5شروعات
العامة التجاريةKوفي الوقت نفسه فانه لا ينطبق على النشاطات التي يكون
معظم إنتاجها غير مباشر كالوظائف التقليدية للدولةK والوظائف الوقائية

مثل الخدمات الصحية والثقافية والتعليمية وخدمات حماية البيئة.
- أن يهدف النشاط-من حيث ا5بدأ-إلى تحقيق إيرادات مباشرةK تكفي٢

لسد نفقاتـه الجـاريـةK بـالإضـافـة إلـى اسـتـهـلاك رأس ا5ـال ومـخـصـصـات
الاحتياطات القانونية.

وا5قصود بالإيرادات ا5باشرة هنا القيمة النقـديـة الـتـي يـكـون ا5ـنـتـفـع
مستعدا لدفها والتي تبرر-في العادة-للمشـروع إنـتـاج وتـوصـيـل الـسـلـعـة أو

الخدمة إلى ا5ستهلك.

ب-وظيفة الرقابة على المشروعات العامة وهيكلها التنظيمي
المقترح:

سبقت الإشارة إلى أن الدولة تقوم بنوعF من الرقابة على ا5شروعات
ا لعامة:
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رقابة الدولة باعتبارها حامية للمصلحة العامة. وتقـوم بـهـا مـن خـلال
أجـهـزة الإدارة الـعـامـةK وهـي لـيـسـت قـاصـرة عــلــى ا5ــشــروعــات الــعــامــة
وحدهاKوإ�ا تشمل أيضا كافـة نـشـاطـات المجـتـمـع �ـا فـيـهـا ا5ـشـروعـات

الخاصة وا5شتركة والتعاونية.
رقابة الدولة باعتبارها مالكا للمشروعات العامة.

 ويختلف غرض هذه الرقابة وفلسفتها ووسائلها عن الأولى.
Fالأمر الذي يتطلب وجودها في وقت واحد ويحتم ألا يكونا منـدمـجـ

في جهاز واحد.
فرقابة ا5الك يفترض فيها التأكد من أن النتائج التي يحققها ا5شروع

ترقى إلى مستوى الأهداف التي وظفت الاستثمارات بغية تحقيقها.
 وهي لذلك تهتم أساسا بالنتائج ا5تحققةK لا بالكيفية التي يجب إتباعها

من اجل تحقيق النتائج.
وتركز هذه الرقابة على توفير البيئة والشروط وا5وارد اللازمة للمشروع
من اجل �كيـنـه مـن رفـع كـفـاءتـه الإنـتـاجـيـة وتحـقـيـق أعـلـى مـردود مـالـي

واقتصادي ZكنK مقارنة با5وارد ا5الية والبشرية ا5تاحة له.
وا5الك يسعى إلـى تحـقـيـق أهـدافـه مـن خـلال الـنـتـائـج الـتـي تحـقـقـهـا

مشروعاتهK وفقا للنظم والقوانF السائدة في المجتمع.
 وبذلك فانه من الطبيعي أن يتجه ا5الك إلى التركيز على توفير رقابة
إيجابية مجديةK تهتم بالنتائج وتدعم روح ا5بادرة والإبداع اللازمة 5واجهة
التحديات التقنية والإدارية والاقتصادية التي تواجهها ا5شروعات ا5عاصرة.
ومع التطورات التقنية والاقتصادية الحـديـثـة كـبـر حـجـم ا5ـشـروعـات.
Kواصبح دور ا5الـك مـحـددا بـثـلاثـة مـجـالات Kوانفصلت الإدارة عن ا5لكية
oارسها من خلال الجمعية العمومية أو ما يناظرها. أول مجـال مـن هـذه

المجالات وأهمها:
.Fوتفويضهم لإدارة ا5شروع نيابة عن ا5الك Fاختيار الأشخاص ا5ناسب 
والثاني: يتمثل في التيقن من وجود سياسة عامـة تحـدد أهـدافـا مـرحـلـيـة
oكن التأكد من تحقيقها. وثـالـث هـذه المجـالات: تـقـيـيـم الأداء مـن خـلال
النظر إلى النتائج ا5تحققةK مقارنة بالأهداف المحددة وبالتالي. ا5ثوبـة أو

العقوبة بناء على هذه النتائج.
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وحتى يتسنى للمشروعات العامة أن تؤدي دورها الاقتصاديK فان رقابة
الدولة-باعتبارها مالكا للمشروعات العامة-لا يصح أن تختـلـف كـثـيـرا عـن

رقابة أي مالك 5شروعاته.
فالدولة أنشأت ا5شروعاتK وفصـلـتـهـا عـن الإدارة الـعـامـة. وأعـطـتـهـا
الشخصية ا5عنويةK بحكم اختلاف هذه ا5شروعات من حيث الغرضK وطبيعة
النشاطK وقدرته على سد النفقات من إيراداتها ا5بـاشـرةKوبـذلـك أوجـبـت
الدولة عليها إدارة شئونها الداخلية بالطريقة التي �كنها من تحقيق النتائج

ا5طلوبة منها.
 ومن هنا فان فلسفة الدولة من الرقابة التي �ارسها على ا5شروعات
العامةK وأساليب هذه الرقابة يجب أن تكون منسجمة مـع مـبـررات إنـشـاء
ا5شروعات العامةK وتكليف إدارة مستقلة لتوجيهها بدلا من ترك ذلك ضمن

أجهزة الإدارة العامة من وزارة أو إدارة.
ولذلك فان أول ما يجب توفيره للمشروعـات الـعـامـة فـي ا5ـنـطـقـة هـو
فصل تبعيتها ا5باشرة لوزارة أو لوزيرK ثم إيجاد نظام للرقابة العامة عليها
يوفر لها الحد الضروري من الاستقلال. وهناك اكثر مـن شـكـل تـنـظـيـمـي

يتيح تحقيق ذلك إذا ما توفرت الإرادة.
 وانطلاقا من وضع ا5نطقةK وندرة الكفاءات فيهاK فان نـظـام الـرقـابـة
ا5قترح يجب أن يرتكز أساسا على التبسيط والوضوح والحزم والاهـتـمـام
باختيار الأشخاص والنظر للنتائج اكثر من الاهتمام بالقيود الإداريةK وكثرة

الإجراءاتK وتعدد مستويات الإشراف والرقابة وسيادة روح المجاملة.
) F٣/٢وفي الشكلـ) K(نقترح موقع ا5شروعات العامة وعلاقاتـهـا٤/٢ (

بأجهزة الدولة.
ثم نطرح بدائل مقترحة لهيكل تنظيم الرقابة على ا5شروعات العامة.

 أن ا5وقع ا5قترح للمشروعات العامة وعلاقاتهـا٣/٢يتضح من الشكل 
بأجهزة الدولة الأخرى يقوم على الأسس التالية:

- ا5شروعات العامة تابعة للسلطة التنفيذية. وتتميز هذه التبعية١
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بشرطF: أولهما أن ا5شروعات العامة لا تتبع الإدارة العامة وبـالـتـالـي
فإنها ليست تابعة لوزارة أو لوزيرK وإ�ا تتبع مجلس الوزراء مباشرة. وثانيهما
إن تبعية ا5شروعات العامة لمجس الوزراء تختلف عن تبعية أجهـزة الإدارة
العامة له فالتبعية فيما يتعلق با5شروعات تبعية غير مباشـرة حـيـث يـقـوم

مجلس الوزراء بتكليف مجلس مختص لإدارتها.
ويجب إن يساعد مجلس الوزراء في الـقـيـام �ـهـامـه فـي هـذا الـصـدد

Bureau ofسكرتارية فنية غير تنفيذيةK تسمى مكتب ا5شـروعـات الـعـامـة (

Public Enterprises-تتضافر Kويتفرع عن هذا ا5كتب ثلاث وحدات متخصصة (
فيما بينها-5ساعدة مجلس الوزراء في القيام �ا يلي:

- وضع مؤشرات التخطـيـط وسـيـاسـات الـتـوجـيـه والـتـنـسـيـق الخـاصـة
با5شروعات العامة.

- إيجاد قيادات إدارية وا5ساعدة في عملية اختيارها.
- تقييم أداء ا5شروعات العامة العليا للإدارة بشكل موضوعي ومتابعـة
تقييم أداء ا5شروعات بناء على الغرض المحدد لها ورفعه للسلطات التشريعية

من خلال مجلس الوزراء.
- ا5شروعات العامة وعلاقتها بالسلطة التشريعية:٢

يجب أن تتوفر للسلطة التشريعية وسيلة 5تابعة تقييم أداء ا5شروعات.
ووسيلة السلطة التشريعية لتحقيق ذلك تتمثـل فـي تـشـكـيـل لجـنـة خـاصـة
للمشروعات العامةK بالإضافة 5ا oكن أن يقوم به ديوان المحاسبة مباشرة

أو عن طريق وحدة متخصصة في متابعة تقييم أداء ا5شروعات العامة.
- تتحدد صلاحيات أجهزة الإدارة العامة في الرقابة على ا5شروعات٣

بحكم كونها حامية للمصلحة العامةK أسوة بحق رقابتها الشاملة على كافة
النشاطات الأخرى للمجتمع.

- انه 5ن الضروري أن يتعرف الرأي العام على أداء ا5شروعات العامة.٤
وoكن للرأي العام أن يتابع هذا من خلال الصحافة ووسائل الإعلام والنشر
والدراسةK ولكي تـكـون هـذه ا5ـتـابـعـة فـعـالـة ومـفـيـدة فـانـه لابـد مـن تـوفـر
Kهما حرية الكلمة ا5سئولة وتوفر ا5علومات الصحيحة بصورة ميسرةKFشرط

وتوفر الوثائق والإحصاءات بشكل منتظم.
) أن نطرح تصورا عاما للبدائل٤/٢وoكن من خلال الاستعانة بالشكل (
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ا5قترحة وبعض الأسس التنظيمية التي يستند إليها هذا التصورK وهي ما
نستطيع إجماله فيما يلي:

- إن البدائل الثلاثة كلها تؤكد على تبعية ا5شروعـات الـعـامـة لمجـلـس١
الوزراء مباشرة.

- إن البدائل الثلاثة تختلف من حيث درجة ا5ركزيةK ففي حF تتبع كل٢
مؤسسة أو شركة مجلس الوزراء مباشرة في البديل (أ)K تنقسم ا5شروعات
العامة في البديل (ب) إلى قسمF رئيسيF هما: قسم ا5ؤسسـات الـعـامـة
(ا5شروعات العامة غير التجارية) وقسم الشركات العامة (ا5شروعات العامة
التجارية) و يشرف على كل منهما مجلس أعلى للإدارة. أما البديل (ج) فانه
يتطلب قيام مجلس أعلى واحد لجميع ا5شـروعـات الـعـامـة تـتـبـع لـه كـافـة

ا5ؤسسات والشركات العامة.
- إن تنظم ا5شروعات العامة �وجب قانونF شاملF أحدهما ينـظـم٣

ا5شروعات العامة غير التجاريةK والآخر ينظم ا5شروعات العامة التجارية
وان تحدد أشكال ا5شروعاتK وعلاقتها وصلاحيات مـجـالـسـهـا المخـتـلـفـة

ومسئولياتها.
- إن تتركز مسئولية الرقابة على ا5شـروعـات الـعـامـة فـي المجـلـس أو٤

المجالس العليا للإدارة التي يجب إن تتخذ شكلا يتمتع بوظيفة �اثل وظيفة
الجمعية العمومية ومجلس المحافظF أو الأمناء.

- أن يتكون مجلس أو مجالس الإدارة العليا من عدد كاف من الأعضاء٥
الحائزين على ثقة مجلس الوزراء ومن ذوي الكفاءة والسمعة الطيبـة ومـن
ا5تعاطفF مع ا5شروع العام وا5ؤيدين لدوره في التنمية الاقتصاديـةK كـمـا
يجب أن يكون أغلبهم غير متفرغF فيما عدا نائب أو نواب الرئيس الذين
يتولون منصب أو مناصب العضو ا5نتدب في ا5ؤسسات أو الشركات العامة
التابعة. ومن ا5ستحب أن مجتمع مجلس الإدارة العليا من مرتF إلى أربع

مرات في السنة الواحدة فقطK ويتولى الوظائف التالية:
- اعتماد الأهداف ا5رحلية والسياسة العامة للمشروع أو ا5شروعات ا

لتابعة.
- تعيF وأعضاء نائب أو نواب الرئيس والعضو أو الأعضاء ا5نتدبF من

داخل المجلس أو من خارجه كلما اقتضت الحاجة ذلك.
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- اعتماد الخطط لتخصيص ا5وارد ا5الية ا5تاحةK وإنشاء ا5شروعـات
الجديدةK أو تصفية ا5شروعات الفاشلة.

- تعيF وإعفاء مجالس ا5دراء في ا5شروعات التابعة.
- مراجعة تقييم أداء ا5شروع أو ا5شروعات الأم وا5شروعات التابعة.
- تعيF سكرتارية فنية وتحديد صلاحياتها حسب مقتضيات الحاجة.

- أن يقوم مجلس الإدارة العليا بتعيF مجلس أو مجـالـس ا5ـدراء فـي٦
ا5شروعات التابعة لهK وتكليف نائب الرئيس أو أحد نواب الرئيس لـيـكـون
رئيسا لمجلس ا5دراء وعضوا منتدبا. ويكون للعضو ا5ـنـتـدب دور الـقـيـامـة
يساعده في هذا المجلس أعضاء كلهم أو اغلبهم مدراء تنفيذيون متفرغون.

- أن تحدد لكل مشروع أهداف مرحلية معينة تعبر عن الغرض العـام٧
الذي أنشئ من اجل تحقيقه. وان تنشأ فيه وحدة نظـامـيـة لـتـقـيـيـم الأداء

وتحديد النتائج حسب نظام فعال ومعبر عن حقيقة أدائه.
٨Fيستند التصور الذي طـرحـنـاه فـيـمـا سـبـق عـلـى عـدم الـتـمـيـيـز بـ -

ا5شروعات العامة غير التجارية وا5شروعات العـامـة الـتـجـاريـة مـن حـيـث
الرقابة الخارجية للمالك. وتبقى هناك بعض الفروق التي تتطلبها طبيعـة
ا5شروعات نفسها. ومن هذه الفروق إيجاد نوع من التنسيق بF ا5شروعات
العامة غير التجاريةK والإدارة العامة وذلـك عـن طـريـق تـعـيـF بـعـض كـبـار
مسئولي الجهات المختصة في الإدارة العامة في عضـويـة مـجـالـس الإدارة
العلياK والفارق الثاني يتمثل في ضرورة اخـتـلاف نـظـام الحـوافـز وشـروط
الخدمة وغيرها من النظم الإدارية وا5الية في ا5شروعات العامة التجارية
عن مثيلاتها في ا5شروعات العامة غير التجارية. ويتمثل كذلك في سهولة
التعرف على كفاءة أداء ا5شروعات العامة التجارية من خلال العائد الذي
تحققهK بينما يصعب-أحيانا-التعرف على كفاءة أداء ا5شروعات العامة غير
التجارية بحكم أن غرضها الأساسي توفير سلع وخدمات أساسية تعـبـيـرا

عن سياسة عامة وليس تعبيرا عن دافع تجاري.
وبعدK فان محاولة استشراف آفاق وأسس نظام فعال ومـجـد لـلـرقـابـة
على ا5شروعات العامة يحتاج إلى الكثير من العمـل فـي سـبـيـل اسـتـيـعـاب
التجربة الراهنة لدول ا5نطقة ومحاولة إيجاد الحلول ا5ناسبة 5شـكـلاتـهـا
وذلك بهدف إيجاد شروط تحقق للمشروعات العامة فيها فرص النجاح.
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والتصور السابق لعلاقات وهيكل تنظيم الرقابة على ا5شروعات العامة
في دول الجزيرة العربية ا5نتجة للنفط يتطلب توفر شرط أولي لازم لإمكانية
تحقيقية. هذا الشرط يتمثل في توفر إرادة كافية لدى القيادة السيـاسـيـة
والقيادة الإدارية تسمح بتطبيقه على صـعـيـد الـواقـع الـعـمـلـي. ومـثـل هـذه
الإرادة يجب أن تلتزم بالبحث عن صيغ تنظيمية فعالة وتسـمـح بـنـمـو روح

النقد الذاتي والتقييم ا5وضوعي.
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إيجاد قيادات إدارية ذات
كفاءة

إن مـسـألـة إيـجـاد قـيــادات إداريــة ذات كــفــاءة
للمشروعات العامة في دول الجزيرة العربية ا5نتجة
للنفط مسالة تحتل مكان الصدارة. ذلـك لأن رفـع
كفاءة أداء تلك ا5شروعات رهن بتحققها. ويتوقف
إيجاد مثل هذه القيادات وفعاليتها على موضوعية
أسس اختيارها من ناحيةK وعلى مدى توفر سياسة
إيجابية قادرة على تعبئتها وإعدادها وحفزهـا مـن

ناحية أخرى.
ولابد لمجتمعات ا5نطقة في سعيها إلـى إيـجـاد
الشروط وتوفير البيئة ا5لائمة لعملية التنمية مـن
أن تراجع السياسات والأساليب الحالية. كما يتوجب
عليـهـا أن تـكـثـف جـهـدهـا مـن أجـل الـتـعـرف عـلـى
الإمكانيات القياديةK والعمل على تطوير القيـادات
ا5تاحةK وتوفير الشروط اللازمة لفعاليتهاK وتعميق

مساهمتها أملا في تقدم ا5نطقة.
هذا وسنتناول الجوانب ا5تعلقة بإيجاد القيادات
الإدارية ا5لائمة للمشروعات العامـة فـي ا5ـنـطـقـة
من خلال النقاط الرئيسية التالية: الوضع الحالي
للقيادات الإداريةK وأهمية تعبـئـة الـكـوادر المحـلـيـة

3
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وإعدادها وشروط تحقيقهاK وإمكانية ترشيد سبل إيجاد القيادات الإدارية.

الوضع الحالي للقيادات الإدارية
تحتاج القيادات الإدارية للمشروعـات الـعـامـة فـي ا5ـنـطـقـة لـكـثـيـر مـن
الشروط اللازمة لنجاحها. وهذا ما يستتبع-بالضرورة-التعرف على طريقة
اختيارهاK وسبل إعدادهاK وتدرجهاK وتعميق تجربتها. كما يتطلب التعرف

على مدى الارتباط بF كيفية مكافأتها ومدى تحقيقها للنتائج ا5رجوة.

أ-اختيار القيادات الإدارية:
ليست لدى الجهات المختـصـة بـاخـتـيـار الـقـيـادات الإداريـة-فـي الـوقـت
الحاضر-معلومات منظمة عن الأفراد ا5ؤهلKF كما أن عملية اختيار القيادات
فيها لا تقوم على أسس إدارية واضحة. فضلا عن أن هذه العملية لا تـتـم
Kولا يعهد بها إلى لجنة اختيار مختصة Kبواسطة جهاز أو أجهزة متخصصة
بل أنها تتم في الغالب دون توفر الأسس العلمية التي يسـتـنـد عـلـيـهـا هـذا
الاختيارZ Kا يجعلها أقرب إلى التأثر بالاعتبارات الشـخـصـيـة مـنـهـا إلـى
التأثر بالاعتبارات ا5وضوعيةK وقد أدى هذا كلـه إلـى إضـعـاف قـدرة هـذه

القياداتK وأثر على جدارتها بالسلب.
ولقد اتضح من نتائج ا5قابلات التي أجريت مع عدد من ا5سؤولF عن

) انه لا يوجد١٥/١- ١٠/١ا5شروعات العامة في دول ا5نطقة (ملحق د من 
لأي جهة أو لجنة مركزية متخصصة دور في عملية اختيار القيادات الإدارية.

% من هؤلاء ا5سؤولF قد عينوا من قبل السلطـات الـعـلـيـا مـبـاشـرة٥٥وان 
% قد عينوا من قبل الوزراء أو الوزارات١٠(مجلس الوزراء أو رئيس الدولة) و

% فقط١٠) كما تبF من خلال الإجابة على سـؤال آخـران ١/١٠المختصـة (
من ا5سؤولF يعتقدون أن رئيسهم ا5باشر له دور في تعيينهمK بينما يعتقد

)F٥١). وأفاد ١/١١%) أن جهات أخرى كانت ا5رشحة لهم (٩٠بقية ا5سؤول%
من ا5سؤولF أنهم لم يكونوا يتوقعون التعيF وأنهم عرفـوا عـنـه قـبـل مـدة
تقل عن الشهر من تاريخ تعيينهم. كما أفاد العديد منهم أنهم لم يعرفوا عن

).١/١٢تعيينهم إلا بعد اتخاذ القرار (
% فقط من ا5سؤولF أن خبرتهم السابقة قبل التعيF مـفـيـدة٣٧وأفاد 
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%) ومفيدة بعض الشـيء٤٣جداK بينما تراوحت إجابة البقيـة بـF مـفـيـدة (
). وفي سؤال ختامي حـول جـدارة أعـضـاء١/١٣%) (٢%) وغير مفـيـدة (١٨(

% أنها كافيـة ولـكـن٥٥%) أنها كافية جـداK وأجـاب ١٠مجالس الإدارة أفـاد (
% أن جدارة أعضاء مجالـس الإدارةo٣١كن أن تكون أفضلK بينمـا أجـاب 

% أجابوا بان الجدارة غير كافية على الأطباق (ملحق د٤أقل من كافيةK و 
١/٣٨.(

وتشترك دول ا5نطقة في حاجتها لوجود أجهزة متخصصة ونظم علمية
يتم على أساسها اختيار القيادات الإدارية للمشروعات العامة. و يعي كثير
من ا5سؤولF عن اختيار القيادات مدى هذه الحاجةK و يتخوفون من آثـار
عدم معالجتها مع تزايد عـدد ا5ـشـروعـات الـعـامـة وكـبـر حـجـمـهـا ودورهـا
Kالاقتصادي ا5تزايد. كما يشعر بعضهم بتراكم الأعمال علـى مـسـاعـديـهـم
وبعدم استطاعتهم التعرف على عناصر قيادية أخرى. وهذا الوعي بأهمية
توسيع دائرة اختيار القيادات الإدارية وترشـيـد أسـس هـذا الاخـتـيـار لـدى
بعض ا5سؤولKF يقابله عدم تقدير كاف لأهمية عملية الاختيار عند بعض
آخر منهم. وهذا ما سمح بظهور بعض المحاولات في النشاطات التي يشرف
عليها الوزراء ا5هتـمـون بـالإصـلاح الإداريK إلا أن هـذه المحـاولات مـازالـت
مبنية أساسا على الاجتهاد الشخصي لهؤلاء الوزراءZ Kا يجعلهـا عـرضـة

للتغير.
وعادة يتم اختيار القـيـادات الإداريـة فـنـي دول ا5ـنـطـقـة مـن قـبـل عـدد
محدود من كبار ا5سؤولF ا5ثقلF بالأعباء ومن ذوي الاهتمامات ا5تشعبة.
ويتم الاختيار-في الغالب-بناء على الثقة الشخصية التي قد يكون مصدرها

ناتجا عن توصية أو عن مودة.
وهذا الأسلوب في الاختيار ليس مقتصرا على اختيار رؤساء مجـالـس
الإدارات فحسبK وإ�ا يتعداه إلى اختيـار أعـضـاء هـذه المجـالـس وكـذلـك

ا5دير التنفيذي أو العضو ا5نتدب.
وإذا كان أسلوب اختيار القيادات الإداريـةK والـذي يـسـتـنـد عـلـى الـثـقـة
الشخصية هو الأسلوب الوحيد في كل من البحرين وقطر والإماراتK فان
كلا من الكويت وا5ملكة تطبق أحيانا أساليب أخرى فـي الاخـتـيـار. وعـلـى
سبيل ا5ثال فان في ا5ملكة اتجاها ملحوظا يتمثل في تعيF أعضاء مجالس
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الإدارة بناء على مناصبهم الحكوميةK كممثلF للنشاطات التي يعملون فيها.
كما يلاحظ تعيF بعض ا5هنيF ورجال الأعمال رغبة فـي تـوسـيـع قـاعـدة
الاختيار وتنويع مصادر القيادات الإدارية. وفي الكويت بدأت مسالة اختيار
القيادات الإدارية تأخذ أبعادا جديدة وتستحوذ عـلـى اهـتـمـام اكـبـر. فـمـن
حيث مصادر القيادات تزايدت عملية اختيار من يعملون داخل ا5شروعات
العامةK واصبح أعضاء مجالس الإدارات وا5دراء التنفيذيون اكـثـر مـعـرفـة
بطبيعة هذه ا5شروعات ومتطلباتها من الأشخاص الآخرين الذين يعيـنـون
من داخل الوزارات والإدارات الحكومية. أما من حيث أسلوب التعيF الذي
يتم �قتضاه اختيار مجالس إدارة ا5شروعات العامة الكبيرة فان مـجـلـس
Fالوزراء في الكويت بدا يطالب الوزير المختص بتبرير اختـيـار لـلـمـرشـحـ
على أساس أهليتهم. وكثيرا ما يرشح الوزراء الآخرون أسماء غير الأسماء
التي � ترشيحها من قبل الوزير المختصK كي يتاح لمجلس الوزراء فـرصـة

اختيار اكثر موضوعية.
يتضح Zا سبق أن أسلوب اختيار القيادات الإدارية فـي دول ا5ـنـطـقـة
مازال يستند على أساس دائرة ا5عرفةK وعلى الثقة الشخصية. وهذا الأسلوب
Kكان له مبرر مقبول باد� الأمر عندما كانت متطلبات الاختيار غير معقدة
وعندما كان العدد ا5تاح للاختـيـار يـقـع ضـمـن دائـرة ا5ـعـرفـة الـشـخـصـيـة
والاحتكاك الشخصي للمسؤول عن هذا الاختيار. أما الآن وبعد أن تعقدت
متطلبات الاختيارK وتعدد الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا مؤهلF للمركز
القياديK وأصبح أكثرهم خارج مجال الاحتكاك الشخصي لـلـمـسـؤول عـن
قرار الاختيارK فان هذا الأسلوب أصبح بحاجة إلى مراجعته وإعادة النظر

فيه.

ب-إعداد القيادات الإدارية:
إن مسالة إعداد قيادات إدارية مناسبة للمشروعات العامة في ا5نطقة
مسالة تتطلب مزيدا من الاهتمامK فحتى الآن مازال الانتـمـاء الـعـائـلـيK أو
حيازة الشهادة الأكادoية أو كلاهما معا يعـدان مـن أهـم مـتـطـلـبـات شـغـل
مناصب الإدارة العليا. ولم تتوفر-بعد-سيـاسـة ثـابـتـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـإعـداد
Kالقيادات الإدارية. وإذا كان الإعداد ا5نهجي يتطلب تعبئة الكوادر الوطنية
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وتحريرها ضمن مسار وظيفي يكشـف عـن إمـكـانـيـاتـهـاK ومـواصـلـة صـقـل
مواهبها وتنمية قدراتها ضمن بيئة عمل مشجعةK فان عملـيـة إعـداد مـثـل

هذه القيادات الإدارية مازالت تحتاج إلى كثير من هذه العناصر.
ومن ا5ؤكد إن تعبئة الكوادر الوطنية اللازمة لقيادة ا5شروعات العامة
قد تأثرت بقلة عدد السكانK وقلة عدد ا5ؤهلF علميا منهمK كمـا أن هـذه
العملية قد ووجهت بعقبة رئيسيةK �ثلت في صعوبة جذب عدد كـاف مـن
ا5ؤهلF علميا للعمل في ا5شروعات العامة. فهذه ا5شروعات فـي الـواقـع
تقع بF مجالF للعمالةK اكثر جذبا منهاK وهما مجال العمالـة فـي كـل مـن

الإدارة العامة والقطاع الخاص.
هذا فضلا عن أن إعداد القيادات الإدارية اللازمة للمشروعات العامة
بشكل منظم ومستمر-يكاد يكون معدوما في الوقت الحـاضـر. وبـاسـتـثـنـاء
بعض الشركاتK مثل شركة البترول الوطنية وشركة الصناعات البتروكيماوية
في الكويتK وشركة الصناعات العربية السعودية في ا5ملكـةK فـان مـعـظـم
ا5شروعات العامة لم تعد كوادر وطنية كافية لإدارتهاK وإ�ا اعتمـدت أمـا
على موظفي الإدارة العامة أو على كفاءات إدارية من الخارج. وفي الغالب
Fوكذلـك الأعـضـاء ا5ـنـتـدبـ Kفان اختيار أعضاء مجالس الإدارة ورؤسائها
فيها يتم من داخل أجهزة الإدارة العامة دون إعداد وتأهيل مسبقKF الأمر
الذي يجعل بعضهم يلجا إلى التجريب غير الضروريK ونقل أساليب الإدارة
العامة ونظمها إلى هذه ا5شروعـات الإنـتـاجـيـة. والـقـيـادات الإداريـة الـتـي
وصلت إلى ا5شروعات العامة من خلال عملها بالإدارة العامة قيادات غير
Kكما أنها كثيرا ما تـكـون مـشـتـقـة بـا5ـهـام الأخـرى Kمعدة بالدرجة ا5طلوبة
فمثل هذه القيادات كثيرا ما تبتعد عن القيام بوظيفتها الأساسية ا5تمثلـة
في وضع السياسة العامـة واخـتـيـار ا5ـدراء الـتـنـفـيـذيـF ومـراقـبـة الـلـوائـح
وتطويرهاK ثم تقييم الأداءK وتزج بنفسـهـا فـي الأمـور الـتـنـفـيـذيـة الـيـومـيـة
للمشروعات Zا يعرقل سيرها. وبالرغم من أن بعض الـكـلـيـات وا5ـعـاهـد
الإدارية مازالت تسعى إلى وضع برامج لتطوير كبار موظفي الإدارة العامة
فإن الاستفادة من هذه البرامج لم تكتمل بعد بالصورة ا5رجوة. وأخيرا فان
مثل هذه القيادات الإدارية غير معتمدة على ا5شروعات التي تتولى مسؤولية
إدارتهاK نظرا لأن مستقبل أفرادها وتدرجهم الوظيفي مرتبطان بالإدارة أو
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بالوزارة التي قدموا منهاK دون أن يكونوا معتمدين على مدى نجاح ا5شروعات
التي كلفوا بإدارتها.

وZا يؤسف له أن مسالة إعداد قيادات إدارية للمشروعات العامة Zن
يعملون فيها مسالة مازالت محدودة ومحصورة في بعض ا5شروعات. كما
يلاحظ-بشكل عام-أن الوصول إلى قيادات ا5شروعات العامة يكون أسهـل
للعاملF في وزارات الدولة من زملائهم العاملF في ا5شـروعـات الـعـامـة.

).١/١٣(انظر ملحق د 

جـ - فعالية نظام الحوافز:
يفتقر نظام الحوافز الراهن في ا5شروعات العامة في دول ا5نطقة إلى
الفعاليةK نتيجة لعدم وجود آلية مؤثرة تنطلق من مبدأ ربط ا5كافأة بالجهد
والنتائج. لذا فانه بالرغم من �تع القيادات الإدارية بالكـثـيـر مـن ا5ـيـزات
ا5عنوية والامتيازات ا5اديةK إلا أن ما يخلقه ذلك من حافز وما يؤدي إلـيـه
من استجابة لم يصل بعد إلى مستوى يوفر ظروفا إيجابية كافية لحفز هذه
القيادات. وترجع أسباب هذا إلى عدد من العوامل. بعضهـا يـتـعـلـق بـقـوى
الجذب التي توفرها الإدارة العامة والقطاع الخاصK وبعض آخر منها يتعلق
بانعدام وجود أسس موضوعية تحكم نظام ا5كافآت والحوافز ا5ادية وا5عنوية

داخل ا5شروعات العامة.
وتتمثل قوى الجذب ا5تاحة-خارج نطاق ا5شروعات العـامـة-فـي فـرص
الكعب السهل والسريعK التي يتيحها القطاع الخاص (�ا يوفره من فرص
شبه مضمونة في نشاطات ا5ضاربة واحتكار الوكالات وكفالات الشركـات
الأجنبية) الأمر الذي جذب العديـد مـن ذوي الـكـفـاءات وا5ـتـعـلـمـKF وركـز
اهتمامهم وتوجههم لتحقيق مصالحهم الذاتية. ومنذ مطلع السـبـعـيـنـات..
Fونتيجة لسحر جاذبيها فان كثيرا من الشباب ا5تعلم Kوقوة الجذب تتزايد
أبناء ا5نطقة قد تحولوا إلى القطاع الخاص في محاولة منهم لـلاسـتـفـادة
من الظروف التي خلقتها الطفرة النقدية. وهي الطفرة التي نتج عنها تركز
الثروات بشكل شبه خيـالـي. وإذا كـان الـقـطـاع الخـاص قـد لـعـب دورا فـي
Kجذب الشباب إليه فان الإدارة العامة قد لعبت دورا اكبر من ذلك بـكـثـيـر
Fبل جذبت أيضا الطامح Kحيث إنها لم تجذب ذوي الطموح ا5الي فحسب
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للسلطة والنفوذ والهيبةK والراغبF في العمـل الـسـهـل والـتـدرج الـوظـيـفـي
السريعK لذلك فانه ليس من الغريب أن تفتقر ا5شروعات الصناعية وا5الية
البالغة الأهمية للخريجF. بينما يتكدس مئات منهم في وزارات الخارجية
والإعلام وغيرهما من الوزارات. ولم يقتصر هذا الجذب مـن قـبـل الإدارة
العامة على خريجي الجامعاتK بل تعداه ليشمل الشباب الذين. لـم يـنـهـوا
Fوالذين كان بالإمكان أن يشكلوا صلـب كـادر ا5ـشـتـغـلـ Kتعليمهم الجامعي
وا5لاحظF في ا5شروعات الإنتاجية. وZا هو جدير بالذكر أن والحوافز
ا5تاحة خارج ا5شروعات العامة ليست مبنية على أسس موضوعيةK ولا هي
مرتبطة بقدرات الأفراد على ا5بادرة الخلاقة وتطوير الكـفـاءةK وإ�ـا هـي

ميزات تكاد تكون مضمونة التحقيق بحكم شغل الوظيفة والأقدمية.
وZا يعقد ا5شكلة أن العديد من الأفراد �كنوا من الجمع بF ا5يزات
التي يتيحها النشاطاتK وأصبحوا يجمعون بF الكـسـب الـوفـيـر مـن جـراء
العمل في القطاع الخاص وبF النفوذ والهيبة والعمل السهل والتدرج الوظيفي

السريع. وهي ا5يزات التي تتيحها الإدارة العامة للعاملF فيها.
وفي نفس الوقت الذي تكون فيه قوى الجذب في الإدارة العامة والقطاع
الخاص مغرية جدا. فان اضطراب نظام الحوافز في ا5شروعـات الـعـامـة
يسهم في طرد القيادات الإدارية وتعويق �وها. فا5كافآت ا5الية-بـالـرغـم
من كونها معقولة إذا ما أخذت بشكل مطـلـق أو إذا مـا قـورنـت بـا5ـكـافـآت
ا5الية خارج دول ا5نطقة-ما تزال غيـر فـعـالـة إذا مـا نـظـرنـا إلـيـهـا بـشـكـل
نسبيK أو نظرنا إلى الكيفية والأسلوب اللذين تنفذ بهما. كما أنها �ثل-في
الغالب-مبالغ مقطوعة ومتماثلة في كافة ا5شروعاتK ولا تكاد توجد بينها
وبF النتائج ا5تحققة صلة وثيقة. هذا إلى جانب انخفاضها النسبيZ Kا
ير بعض الإداريF يتطلعون إلى مصدر إضافي للدخل مثل الحصول عـلـى
عضوية ا5زيد من مجالس الإدارة واللجان أو الانغماس الخطر في الأعمال
الخاصةK الأمر الذي يشتت جهدهم و يؤثر سلبيا على ولائهم للمشروعات
التي كلفوا بإدارتها. أما فيما يتعلق بالحوافز ا5عنويـة فـان عـدم فـعـالـيـتـهـا
يرجع إلى عدم وجود شـروط مـوضـوعـيـةK تـربـط بـF سـجـل إنجـاز الـفـرد
وتدرجه القياديK كما يرجع أيضا إلى عدم وجود نظام مجد لـتـقـيـيـم أداء
الأفرادK ومعاقبة ا5سيئKF ووجوب مكافأة المجدين منهم في الوقت نفسه.
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ذلك بان معاقبة ا5سيء oكن اعتبارها-بحق-مكافأة فعالة للمجد.
هذه العوامل التي أدت إلى طرد الكفاءات من ا5شروعات العامة وجذبتهم
إلى قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص أدت بالتالي إلى إضعاف القيادات
الإدارية ا5تاحةK وجعلت من مسالة تنمية قدراتها �ا يتناسق مع متطلبات
ا5شروعات الاقتصادية الكبيرة والحديثة مسالة شديدة الصعوبةZ Kا جعل
مثل هذه ا5شروعات في دول ا5نطقـة تـعـانـي مـن نـقـص كـمـي وكـيـفـي فـي
القيادات الإدارية. ومن ا5توقع أن تزداد معاناتها في ا5ستقـبـل إذا لـم يـتـم
الانتباه إلى أهمية فعالية نظام الحوافز. ولقد ظهر شعور القيادات الإدارية
بعدم كفاية الحوافـز الحـالـيـة فـي ا5ـشـروعـات الـعـامـة واضـحـا مـن خـلال

% فحسب من ا5شارك١٦F). فقد عبر ١/٣٨ا5قابلات التي أجريت (ملحق د 
% بأنها كافية ولـكـن٢٢عن اعتقادهم بان الحوافز الحالـيـة كـافـيـة جـداK و 

% منهم بأنها١٠% بأنها أقل من كافية وo٥٣كن أن تكون أفضلK بينهم عبر 
غير كافية على الإطلاق. هـذه الإجـابـات الـتـي تـعـكـس شـعـورا سـائـدا بـدا
ا5سؤولF عن إدارة ا5شروعات العامة تدل على عدم فعالية النظام الراهن
للحوافز وتطرح أهمية تغييره جذريا كي تتحقق لهذه ا5شروعات الحيـويـة
إمكانيات جذب وإعداد القيادات الإدارية اللازمة والاحتفاظ بها لفعـالـيـة

عملياتها وكفاءتها.

أهمية تعبئة الكوادر
المحلية وإعدادها وشروط تحقيقهما

إن مهمة إيجاد قيادات علية للمشروعات العامة في ا5نطقة يجب النظر
إليها باعتبارها أحد الأهداف الاستراتيجيةK وبالتالي فان العمل على تذليل
العقبات التي تقف في طريقهاK وإيجاد الشروط اللازمة لتعبئة هذه القيادات
وإعدادها يجب أن تكون من بF الأولويات الرئيسية لإدارة التنمية في دول

ا5نطقة.

أ- أهمية قيادة الكوادر المحلية للمشروعات العامة:
تكتسب مسألة تعبئة وإعداد الكوادر المحلية اللازمة لإدارة ا5شروعات
أهميتها من الدور الحاسم الذي نتطلب من هذه ا5شروعات أن تنجزه في
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الفترة القصيرة ا5تاحة لبدء عملية التنمية في ا5نطقة. فدور ا5شـروعـات
العامة في تنمية الأقطار ا5نتجة للنفط في الجزيرة العربية-كما تـبـF فـي
الفصل الأول-يتمثل في خلق الهياكل الأساسية وبناء الهيكلK الإنتاجي وتطوير
القوى البشرية اللازمة للقيام بالإنتاج والتي تشكل القيادات الإدارية عقلها
ا5دبر الذي يحقق لها عملية استيعاب التـقـنـيـات ا5ـتـطـورة والـفـن الإداري
الحديث. وانطلاقا من هذا الدور الاستراتيجي والقياديK فان تعبئة الكوادر
الوطنية وإعدادها من أجل قيادة ا5شروعات العامة مسألة جوهرية يتوقف
على تحقيقها مستقبل التنمية الاقتصادية والبشرية. وان مسؤولـيـة قـيـادة
هذه ا5شروعات تفرض على من يتولاها أن يكـون صـاحـب مـوقـفK يـتـخـذ
القرارات وا5بادراتK و يتحمل ا5سؤوليةK و يكون قادرا على أن يختلف مع
معارضيه في الـرأيK وأن يـتـمـكـن مـن الـدفـاع عـن قـراره فـي وجـه مـن قـد
يختلفون معه. وهذه الخاصية للقيادة الإيجابيـة تـسـتـوجـب وجـود قـيـادات
قادرة.على التصدي والدفاع عن حق هـذه ا5ـشـروعـات فـي تـوفـيـر الـبـيـئـة
والشروط اللازمة لنجاحها. لذلك يجب أن تكون هذه القيادات علـى قـدم
Kفي الإدارة العامة وفي القطاع الخاص Fا5ساواة مع الوزراء وكبار ا5سؤول
وان تتمتع �ركز اجتماعي مستقر يسمح لها بإبداء وجهة نظرها والدفاع
عن مصلحة ا5شروع دون الخوف من عاقبة مـثـل هـذا ا5ـوقـفK وبـطـبـيـعـة
الحال فانه ليس �قدور الأفراد الوافدين أن يؤدوا مثل هذا الدور. فهؤلاء
الوافدون-لا سيما إلى الجزيرة-لا يتمتعون بشروط ا5كانة ا5ستقلة في المجتمع
�ا oكنهم من الدفاع عن آرائهم ومبادراتـهـمK ولا يـتـوفـر لـهـم الاسـتـقـرار
Kالكافي الذي يربط مستقبلهم �ستقبل ا5شروعات التي يعهد إليهم بإدارتها
كما أن بعض الوافدين إلى ا5نطقة-جريا على ما هو سائد: يأتـون بـقـصـد
الكسب السريعZ Kا يجعلهم عرضة للاغراءاتK الـتـي قـد تـؤدي بـهـم إلـى
التفريط في مصلحة ا5شروعاتK مقابل ضمان استمرار وظائفهم وتوطيد
علاقاتهم الشخصية. وفي مقابل هذاK فان بعض الوافديـن إلـى ا5ـنـطـقـة-
وخاصة العرب منهم-قد حاولوا أن يزبدوا الدور الذي يفترض في القـائـد
الإداري تأديتهK فكان أن ووجهوا بعقبات كثيرةK لم يتيسر لهم التغلب عليها.
وتدل شواهد الحال على أن ابن البلد أكثر قدرة على الدفاع عن رأيهK واكثر
ارتباطا �ستقبل ا5شروع الذي يعهد إليه بإدارته. هذا بـالإضـافـة إلـى أن
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الوضع الوظيفي في أي بلد يحتم أن يكون عماد الإنتاج فيه وكوادره القيادية
من بF أبنائه.

من هذا ا5نطلق فان مسألة تعبئة الكـوادر الـوطـنـيـة وإعـدادهـا لـقـيـادة
ا5شروعات العامة مسألة جوهريةK يجب أن تنال ما تسـتـحـقـه مـن أولـويـة
واهتمامK وعلى هذا الأساس فان التعرف عـلـى الـعـقـبـات الـتـي تحـول دون
ذلكK والسعي إلى تذليلها يشكلان معا حجر الزاويـة فـي تـهـيـئـة الـشـروط
اللازمة لأن تؤدي ا5ـشـروعـات الـعـامـة دورهـا الاسـتـراتـيـجـي فـي الـتـحـول

الاقتصادي لدول ا5نطقة.
والواقع أن هناك عدة عقبات موضوعية تعترض تعبئة الكوادر الوطنية:
أولاها: وجود عجز حاد وملموس في الكوادر ا5ؤهلـةK نـتـيـجـة لحـداثـة
التعليم من جانبK وقلة عدد ا5كان من جانب آخـرK فـضـلا عـن أن تجـربـة
مجتمعات ا5نطقة في الاتصال بالمجتمعات ا5تقدمة تجـربـة مـا تـزال غـيـر

بعيدة زمنيا
. وتتمثل ثانية هذه العقبات في سياسة التوظيف السائدة بأجهزة الإدارة
العامةK الأمر الذي أدى إلى توظيف معظم الخريـجـF فـي وزارات الـدولـة
ودوائرها على حساب حاجة ا5شروعات العامة إليهم. أما العقـبـة الـثـالـثـة
فتتمثل في افتقار ا5شروعات العامة إلى خطط ومراكز ومؤسسات لإعداد
القيادات الإدارية اللازمةK وهذا ما يعوق توجه كفاءات عديدة إلـى الـعـمـل
في ا5شروعات العامة. ورابعتها حالة الإحباط التي يصاب بها كثيرون من
ذوي الكفاءات الذين يعملـون فـي ا5ـشـروعـات الـعـامـة Zـا يـؤدي بـهـم إلـى

الهجرة خارج قطاع ا5شروعات العامة.
هذا ومن ا5مكن أن نقلل من الآثار السلبية لهذه العقبات إذا ما عولجت
عملياK وتأكدت الرغبة لدى مجتمعات ا5نطقة في الخروج من وضعها الراهن
ا5تمثل في تحول أبنائها إلى مستهلكKF يعتـمـدون عـلـى غـيـرهـم فـي إدارة

شؤونهم وفي تلبية طموحاتهم الاستهلاكية.
لذا فان أهمية إعداد كوادر محلية لإدارة ا5شروعات العامة تنبع أساسا
من ضرورة قيام أبناء ا5نطقة بتسيير شؤونهم بأنفسـهـم. كـمـا تـهـدف إلـى
إيجاد الأساس الجوهري لاستمرار الحياة عـلـى هـذه الـبـقـعـة الـغـالـيـة مـن

الوطن العربي بعد نضوب النفط.. .
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ب - معالجة العجز في الكوادر المحلية المدربة:
Kتعاني ا5نطقة من عجز واضح في وجود قيادات إدارية محلية مـدربـة
تتولى إدارة ا5شروعات الكبيرة وا5تطورة. فهذه ا5شروعات-بالإضافة إلـى
عددها ا5تزايد وضخامة حجمها-لا تعد مشروعات جديدة عـلـى ا5ـنـطـقـة
فحسبK بل إن أكثرها جديد على الوطن العربي بشكل عام. وبالتالي فـان
البحث عن ا5واطن ا5ؤهل-فنيا وإداريا-لقيادتها �ا يستلزمه مثل هذا التأهيل
من Zارسة عملية 5دة كافيةK يعني التسليم بعدم إمكانية قيادة مثـل هـذه
ا5شروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لفترة طويلة. ومن هنا فان الـوضـع
الراهن يستوجب نظرة عملية جديدةK تنطلق من الأoان بأهمية قيادة مثل
هذه ا5شروعات-في ا5دى ا5توسط-من قبل كوادر محليةK يتم تعبئتها بأسلوب
يتناسب مع أهميتهاK ويتم إعدادها وفقا لخطة تتناسب مع درجة الاستعجال

والإلحاح في ضرورة أيجادها.
Fوا5نطقة وان كان ينقصها وجود العدد الكافي من مواطـنـيـهـا ا5ـدربـ
القادرين على قيادة ا5شروعات العامـةK فـإنـه لا يـعـوزهـا وجـود إمـكـانـيـات
معقولة من الكوادر الإدارية المحتمـلـةK ومـن حـقـنـا أن نـتـفـاءل بـوجـود هـذه
الإمكانيات إذا ما تذكرنا أن خلفية مجتمعات هذه الأقطار �ا جبلت عليه
من حياة بدوية غير مستقرةK وأنشطة بحرية �تد علاقاتها خارج مجتمعاتها
المحليةK قد فرضت على إنسان ا5نطقة أن يصارع الظروف ا5عيشية المحيطة
وا5تغيرة. وهذا ما يؤكد دور مبادرة الإنسان العربي-الخليجيK وحسن تصرفه
ودرجة اجتهاده في تحديد مسار مستقبله. ولعل هذا ما يفسر قيام المجتمعات
التجارية في ا5نطقةK و�و الأنشطة البحرية ذات العلاقة ا5متدة إلى خارج
البلد الواحدK وكذلك فهو وتعاقب البيوتات ذات الثروة والنفوذ في مجتمعات
لا يتوفر فيها من ا5وارد الطبيعية سوى النزر اليسير. وعلى ضوء هذا فإننا
نستطيع القول بأنه من ا5مكن التعويل على هذه الخاصية التاريخية لإنسان
ا5نطقة ا5ؤكدة 5كانة الإدارة في حياتهK وذلك من أجل توفير كوادر قيادية

محليةK تضطلع بأعباء قيادة ا5شروعات العامة.
إن عملية تعبئة الكوادر القيادية وإعدادها للمشروعات العامة-بالـرغـم
من ا5صاعب التي تواجهها في ا5دى القصير وا5تـوسـط-oـكـن تحـقـيـقـهـا
خلال فترة قصيرة نسبياK إذا ما أمكن التركيز على الأمور الثلاثة التالية:
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تحديد الصفات التي ينبغي توافرها في القيادات المحلية-تحديد ا5ـصـادر
ا5تاحة لتعبئة الكوادر الوطنية-ترشيد نظام الحوافز في قطاع الإدارة العامة

والقطاع الخاص.
- الصفات التي ينبغي توافرها في القيادات المحلية:١

يتطلب الوضع الراهن في ا5نطقة تعبئة وإعداد قيادات إدارية محـلـيـة
متنوعةK ذات مستوى عا5ي رفيعK بحيث تكون قادرة على تخطيط وتشييد
و�ييز عدد كبير من ا5ؤسسات الاقتصادية الكبيرة وا5عقدة تقنيا في فترة
قصيرة نسبيا. وفي مثل هذا الوضع تتعذر تنمية ا5هارات ا5طلوبة بـشـكـل
طبيعي Zاثل 5ا هو جار في مختلف مناطق العالم. وبالتالي يحتـل عـامـل
الاستعداد الفطري القيادي لدى الأفراد الذيـن يـراد تـعـبـئـتـهـم وإعـدادهـم
ا5ركز الأول بF العوامل التي يجب توفرها في هذه الكوادر المحلية. فحيث
يتساوى الجميع في الخبرة والتجربة ا5تخصصـةK وحـيـث لا يـوجـد سـجـل
طويل من الأداء oكن الركون إليه في عمليات التعبئة فانه لابد من أن تبرز
الصفات ا5عبرة عن نوعية كل فرد منهمK بوصفها معيارا رئيسـيـاK يـعـتـمـد
عليه في التأهيل ا5كثف للقيادات الإدارية المحلية. وoكن في هذا الصدد
الإشارة إلى عدد من الصفات التي ينبغي أن تتـوفـر-إلـى جـانـب ا5ـؤهـلات

العلمية الأساسية-في الشخص الذي يراد إعداده لتولي القيادة:
الالتزام بالدور الاستراتيجي وا5وكل إلى ا5شروعات العامة: يتمثل هذا
Kان الفرد بأهمية دور ا5شروعات العامـة فـي الـتـحـول الاقـتـصـاديoفي إ
فهذا شرط أولى لإمكانية فعاليتهK ذلك لأن الفرد الذي لا يؤمن �ثل هذا
الدور أو يتشكك فيهK أو يسعى بحكم توجهات ذاتية إلى تقليصه لا oكن أن
يلتزم �تطلبات أدائه. إن تحمل الصعاب وتخطي العقبات ا5عتادة فـي أي
عمل رائد كهذا يستلزم وجود استعداد والتزام من قبل الفرد-القائد بتأدية

الدور الاستراتيجي ا5وكل إلى ا5شروعات العامة في عملية التنمية.
الواقعية في إدراك الافتقار للخبرة: إذا سلمنا مبدئيا بقلة وجود أفراد
محليF ذوي خبرة كـافـيـة لإدارة مـعـظـم ا5ـشـروعـات الـعـامـة فـإن الـرغـبـة
والضرورة اللتF تحتمان أن يتولى أبناء ا5نطقة قيادة اقتصادها لا oكن أن
تتحققا إلا بالتجاوز النبي فيما يتعلق بتوفر الخبرة ا5هنية والفنية اللازمة
لشغل الوظائف القيادية في الظروف الاعتيادية. ومثل هذا التجاوز النسبي
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الذي فرضته الظروفK وحتمت بالتالي التغاضي عن بعض متطلبات التدرج
الوظيفي الضروري لبلوغ النضج القيادي يعني-بالضرورة-اخـتـيـار شـخـص
ذي كفاءات تقل عن ا5ؤهـلات والخـبـرات ا5ـتـوفـرة لـدى قـريـنـه فـي الـدول
الأخرى. وهذا يعني أن مستوى الوظيفة أعلى من مستوى شاغلها. والخطورة
هنا في أن يخفض شاغل الوظيفة مستواها إلى مستواهK بدلا من أن يبذل
جهده و يركز اهتمامه على رفع مستواه الذاتي إلى مستوى متطلـبـات أداء
هذه الوظيفة. وبذل الجهد وتركيز الاهتمام يتطلبان-أول ما يتطلبان-التواضع
والواقعيةK وذلك �عرفة القائد 5ا لا يجيدهK وإصراره على استكمال معرفته
باللجوء إلى ذوي الخبرة والتجربةK والصبر في مجال تـعـلـم مـا يـنـبـغـي أن
Fوإلغاءه بالتالي لـدور الـعـارفـ Kيتعلمه. فان الادعاء �عرفة ا5رء 5ا يجهل
والمجربF أمر oكن اعتباره آفة تجعل من إدارة الكوادر المحلية للمشروعات
العامة مشكلة شائكة قد تفضي إلى فشل ا5شروعات العـامـةK فـضـلا عـن
أنها قد تتسبب في خلق قيادات شابة متعلمة في ا5ظهر غير مؤهلة بالفعل.

وهذا ما يخلق آثارا سلبية قد �تد إلى أجيال بعيدة.
القدرة على التعامل الإيجابي مع القيود الاجتماعية �رونة دون التضحية
بحق ا5شروع في تحقيق أهدافه الأساسيـة: ذلـك أن ظـروف ا5ـنـطـقـة مـن
حيث مستوى تطورها الاجتماعيK ومن حيث ضرورة الإسراع بعملية التحول
الاقتصادي فيها ودرء أخطار ا5تدفقات النقدية على مستقبلها وإمكانيات
Fتنمية مجتمعاتها هذه كلها أمور تتطلب نباهة القائد الإداري وتبصره الكفيل
بتدعيم قدرته على التعامل مع الوضع الاجتماعي السائـدK بـشـكـل يـحـقـق

التزامه الأساسي بإنجاز أهداف ا5شروع.
والحق أن القائد الإداري بحكم كونه مواطناK قبل أن يكون موظفاK فإن
جل همه-بحكم التزامه بالوظيفة-يجب أن يتركز على إنجاز مهمتهK وإنجاح
ا5شروع ا5وكل إليه من خلال مساهمته في رفع القدرة الإنتاجية لمجتمـعـه
وترسيخ أسس تطوره وأمنه. وبذلك فان مهمة القائد الإداري إ�ا تـهـدف
إلى رفع مستوى التزام المجتمع ككلK بتوفير البـيـئـة الـلازمـة لـلـقـيـام بـرفـع
معدلات الإنتاج وترشيد أساليب استهلاكه. ومن هنا فانه يتوجب على مثل
هذا القائد تحقيق توازن في تصرفهK بدرجة �كنه من تخفـيـف سـلـبـيـات

الوضع الاجتماعي وتزيد من إيجابياته.
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الإرادة الكافية 5قاومة إغراء الأعمال التجارية الخاصة-أو على الأقل-
Fإغراء الأعمال التجارية ا5تعارضة. فالوضع السائد بالـنـسـبـة لـلـجـمـع بـ
الوظيفة العامة والنشاط التجاري الخاص يشكل خطورة كبيرة على إمكانية
النزاهة والتجرد الضروريF لتأدية مثل هذه الوظيفة �ا توجبه ا5صلـحـة
العامة. ومن هنا فانه يفترض عدم جواز الجمع بF الوظيفة العامة ومزاولة
التجارة سواء أكان هذا بشكل مباشر أم بشكل غير مباشـرK كـمـا يـفـتـرض
أيضا ألا يتجه النشاط التـجـاري لـلـمـوظـف الـعـام إلـى المجـالات الـشـديـدة

الارتباط بطبيعة عمله.
Kإن الصفات الأربع السابقة يجب أن تتحلى بها الكوادر الإدارية المحلية
وكذلك فانه يجب أن تركز عملية الإعداد والتدريب والتربية على تشجـيـع
القيادات الإدارية أن تلتزم بها. كما يجب تنمية البيئة الاجتماعية ا5ـثـمـنـة

لهذه الصفات وا5شجعة على Zارسة النقد البناء.
- تحديد ا�صادر ا�تاحة لتعبئه الكوادر المحلية:٢

) موظفو١تتمثل هذه ا5صادر ا5تاحة في ثلاثة مجالات تقليـديـة هـي (
) رجال الأعمال. وتتـمـثـل٣) موظفو ا5شروعـات الـعـامـة (٢الإدارة العامـة (

كذلك في مصدر رابع هو خلق كادر متخصص في إدارة ا5شروعات العامة.
وهذه ا5صادر الأربعة يجب أن يستفاد منها-مجتمعة-مع التركيز على أكثرها
فعالية حسب مقتضيات ظروف الندرة وضرورة توفير قيـادة نـوعـيـة لـهـذه
ا5شروعات العامة الحيوية. وحيث إن الكوادر التي تتيحها ا5صادر الثلاثة
الأولى تنقصها الخبرة والتأهيل الكافي فانه لابد من التعرف على طبيعـة
الخبرة التي يكسبها كل من هذه ا5صادر 5نتسبKF ومعالجة أوجه النقـص
فيها من خلال الإعداد الذي يتوخى توفير شروط القيادة النوعية وفقا 5ا

حددناه من قبل.
الإدارة العامة:

تعد الإدارة العامة-حتى الآن-مصدرا رئيسيا لتزويد ا5شروعات العامة
Fبقياداتها الإدارية. سواء �ثل ذلك في أعضاء مجلس الإدارة غير ا5تفرغ
أو في كبار ا5دراء التنفيذيKF مثل ا5دير العام والعضو ا5ـنـتـدب (تـبـF أن

)١٣K/ ١% من أعضاء مجالس الإدارة يعملون في وزارات الدولة ملحق د ٤٩
وبتزايد عدد ا5شروعات منذ مطلع السبعينات اصبح كبار ا5ـسـئـولـF فـي
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الإدارة العامة مثقلF بإدارة هذه ا5شروعات بشكل اثر على كـفـاءة أدائـهـم
% من أعضاء مجالس٥٨في وظائفهم الرئيسيةK وأثر على ا5شروعات ذاتها. (

). ولقد تـأثـر٣/٧الإدارة يشغلون عضوية ثلاثة مجـالـس أو اكـثـر-مـلـحـق د 
موظفو الإدارة العامة ا5كلفون بقيادة هذه ا5شروعات �ـسـتـوى الأداء فـي
الإدارة الحكومية ونظمها الإداريةK وZا هو ملاحظ بالنسبة 5وظفي الإدارة
العامة أن معظمهم لم يعدوا بشكل نظامي ولم مجر تـدريـبـهـم مـهـنـيـا ولـم
يلحقوا ببرنامج تدريبي خاص يهتم بتوضيح أسس إدارة ا5شروعاتK ويصقل
ا5واهب اللازمة لهذا الغرض. كما يلاحظ أيضا أن تعيـF مـوظـف الإدارة
Fالعامة في عضوية مشروع عام إ�ا يهدف-في كثير من الأحيان-إلى تحس
الوضع ا5الي للموظف ومساواته بزملائهK اكثر من كونه تعبيرا عن ارتباط
عمل ا5شروع بوظيفة مثل هذا ا5وظف واهتماماته. لذا فان الإدارة العامة-
وان كانت مصدرا وفيرا لتعبئة الكوادر المحلية-تعد مصدرا يجب النظر إليه
بحذر وبشكل موضوعي لا ينفصل عـن الـهـدف ا5ـراد تحـقـيـقـهK مـن جـراء
إنشاء ا5شروعات العامة. وبذلك فان الـتـأكـد مـن انـفـتـاح عـقـلـيـة ا5ـوظـف
الحكومي وعدم تعوده على أساليب إدارية متخلفة وإجراءات روتينية عقيمة
يجب أن يستحوذ على الاهتمام الكافي. كما يجب أن يكـون تـطـويـر كـفـاءة
ا5وظف الحكومي وتدريبه لقيادة ا5شروعات الإنتاجـيـةK وإخـضـاع تـدرجـه
الوظيفي في الإدارة العامة وا5سئوليات ا5ستقبليـة لـتـقـيـيـم أدائـه وإنجـازه
5تطلبات إدارة ا5شروع العام من بF الأمور الرئيسية التي يجب النظر إليها

بعF الاعتبار.
ا�شروعات العامة:

% مـن أعـضـاء مـجـالـس إدارة٣٠تـبـF مـن ا5ـقـابـلات الـتـي أجـريــت أن 
ا5شروعات العامة قد أتوا من قطاع ا5شروعات العامة نفسه. وهذا يؤكـد
أهمية هذا ا5صدرK وتزايد الاعتماد عليه. خاصة في الكويت حيـث تـدرج
كثيرون من موظفي ا5شروعات العامة واصبحوا يشكلون القيادات الإدارية
لهذه ا5شروعاتK وهذه التجربة �يزت بقدرة القيادات الإدارية على فهـم
طبيعة عمل ا5شروع ومعالجة مشكلاته في ضوء تجربـتـهـا الـسـابـقـة وقـوة
ارتباطها با5شروع. كما أن هذه التجربة أضافت حافزا هاما شجع الكفاءات
الوطنية على العمل في ا5شروعات العامةK بدلا من اتجاهها إلى العمل في
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الإدارة العامةKلم oكن أن يؤخذ على هذه التجربة أمران: أولهما أنها كانت
تعبيرا عن نظرة جديدة لم تثبت بعد. وقد أدت هـذه الـنـظـرة إلـى اخـتـيـار
مجالس إدارة ا5شروعات العامة من بF العاملF فيها-كما هو الحال بالنسبة
لشركة النفط الوطنية الكويتية وشركة الصناعات البتر وكيمـاويـة وشـركـة
نفط الكويت-ولم يكن ذلك نتيجة لسياسة دائمة تعمل على الاستـفـادة مـن
ا5شروعات العامة في تدريب وإعداد قـيـادات إداريـة مـتـزايـدة. و يـلاحـظ
أيضا أن هذه القيادات �يل إلى تقليد موظفي الإدارة العامة وتثقل نفسـا
بالعمل وتشتت جهدها في عضـويـة الـعـديـد مـن مـجـالـس إدارة الـشـركـات
التابعة. ثانيـهـمـا أن الـقـيـادات الإداريـة الـتـي بـرزت مـن بـF الـعـامـلـF فـي
ا5شروعات العامة لا تتمتع بتعاون ا5سئولF الإدارة العامةZ Kا حول سلطتها
إلى مستوى سلطة مجالس ا5ديريـن ولـيـس إلـى مـسـتـوى سـلـطـة مـجـالـس
Kالتي تعد �ثابة جمعيات عمومية Kوجعل من تدخل وزارات الدولةKالإدارة
أمرا يوميا oثله أحد ا5شاركF بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بـشـكـل

متكرر وغير منتظم.
رجال الأعمال:

Kيـزود ا5ـشـروعـات الـعـامـة Kكن أن يكون القطاع الخاص رافدا هاماo
ولقد لعب رجال الأعمال-حتى الآن-دورا متواضعا في هذا الصدد من خلال
مساهمتهم في إدارة ا5شروعات ا5شتركةK وأحيانا من خلال عضويتهم في
مجالس إدارة بعض ا5ؤسسات الهامة. وهذا ا5صدر أو الـرافـد oـكـنـه أن
يوفر قيادات حريصة على تحقيق النجاح التجـاري لـلـمـشـروعـاتK عـنـدمـا
يكون القطاع الخاص مساهما فيها ويكون ربحه غير مضمون من الدولـة.
ورجال الأعمال-بهذا ا5عنى-يوفرون مصـدرا جـيـدا لـلـرقـابـةK ودافـعـا اكـبـر
للمشروع العامK من حيث إعطاء الاعتبارات الاقـتـصـاديـة أهـمـيـة وحـرصـا
اكبر من حرص موظفي الإدارة العامة. وoثل رجال الأعمال ا5هنيون مـثـل
المحامF والمحاسبF والاستشاريF-على اختلاف اختصـاصـاتـهـم-مـصـدرا
جيدا لدعم القيادات الإدارية للمشروعات العامة و يؤخذ عادة على رجال
الأعمال أمران: أولهما روح المجاملة والدبلوماسية وأحيانا الانتهازية التـي
تفرضها ا5صالح الخاصة لرجل الأعمالZ Kا يجعل دوره في إدارة ا5شروع
لا يرقى إلى الالتزام ا5طلق �صلحته وإ�ا يحد من هذا الالتزام ما يترتب



81

ايجاد قيادات ادارية ذات كفاءة

من آثار على أعماله الخاصة وعلاقاته مع الآخرينK ثانيهما ا5بالغة في دفع
ا5شروع فهو تحقيق الربح المحاسبي البحت حتى وان كان ذلك على حساب

العائد الاقتصادي.
الكادر ا�تخصص:

استجابة لأهمية تعبئة كادر وطني وإعداده لقيادة ا5ـشـروعـات الـعـامـة
بشكل مكثف وعاجلK وسعيا لتلافي عجز ا5صادر التقليدية الثلاثة السابقة
KFمن حيث توفير النوعية التي تحتاجها ا5شروعات العامة من القادة الإداري
فانه من المجدي التفكير في تطوير مصدر غير تقليديK يتمثل فـي إيـجـاد
كادر وطني مخصص للمشروعات العامة ومتخصص في إدارتها يهدف إلى
�كF بلدان ا5نطقة من تركيز جهدها لتعبئة الكوادرK وترشيد سـيـاسـتـهـا
ا5تعلقة بأساليب إعدادها وسبل تقييم أدائها بشكل مستمر وسـلـيـم يـوفـر
حافزا لديها من اجل تطوير نفسها ويخلق بيئة صحية تنمو فيها القدرات
القيادية وتتفتح ا5واهبK وoكن أن يقوم �همة إيجاد الـكـادر ا5ـتـخـصـص
مكتب يتبع لأعلى سلطة مركزية مسئولة عن إدارة ا5شروعات العامة تحت
اسم «وحدة إيجاد القيادات الإدارية للمشروعات العامة» كـمـا هـو مـوضـح

/ ويكون هذا ا5كتب مسئولا عن جذب العنـاصـر ذات٢في الرسم البيانـي 
الإمكانيات القيادية من الخريجF الجددK فضلا عن العناصر ا5ناسبة من
العاملF في الإدارة العامة وا5شروعات العامة والقطاع الخاصK وإعدادها
بشكل مستمر ومنهجي متدرجK من خلال إلحاقها با5شروعات العامةK ومن

خلال الدورات ا5ركزة وا5تخصصة في إعداد هذا النوع من القادة.

ج-ترشيد نظام الحوافز في قطاع الإدارة والقطاع الخاص:
الأمر الثالث الذي يجب التركيز عليه من اجل إمكانـيـة تـعـبـئـة وإعـداد
الكوادر المحلية اللازمة لقيادة ا5شروعات العامة يتمثل في ضرورة ترشيد
نظام الحوافز في قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاصK بحيث تصبح ا5كافأة
في هذين القطاعF معبرة عن الإنتاجية ومرتبطة بالجهد. إن ا5شروعات
العامة تعمل ضمن مجتمع معKF وتتنافـس مـع بـقـيـة قـطـاعـاتـه فـي جـذب
الكفاءات القيادية وبالتالي فان قدرتها على جذب العناصر التي تحتاجهـا
وقدرتها على تطويرها ومن ثم قدرتها على الاحتفاظ بها تتوقف على مدى
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الكفاية النسبية للحوافز التي oكن توفيرهاK وZا هو أساسـي أيـضـا أنـه
من غير ا5مكن أن تفوق ا5كافأة-التي تقدمها ا5شروعات العامة الاقتصادية
5نتسبيها-الإنتاجية التي يحققونهاK وإلا أوقعت نفسها في مصيدة الاعتماد
على ا5عونات الحكومية بشكل مستمرK وحادت بهذا عن الغرض الذي أنشئت
من أجله. وهكذا تجد ا5شروعات العامة نفسها بحكم طبيعتها الاقتصادية
مقيدة من حيث حجم ونوع الحوافز التي oكن أن توفرها. فا5كافأة ا5الية
في هذه ا5شروعات لا يجوز أن تفوق الإنتاجيةK والتدرج الوظيفي لا يتحقق
والصلاحيات وا5سئوليات لا يجوز منحها إلا إذا اصبح الـفـرد قـادرا عـلـى
Zارستها مهنيا وإداريا. وحيث إن الكسب ا5الي في قطاع الإدارة الـعـامـة
والقطاع الخاص ليس مرتبطا بالإنتاجية ولا متوازيا مع الجهـد وحـيـث إن
التدرج الوظيفي ومنح الصلاحيات لا يرتبطان بسجل إنجـاز الـفـرد وتـنـوع
خبراته وتعمقهاK فان ا5شروعات العامة-نتيجة لالتزامها بالدور الإنـتـاجـي
وضرورة تصرفها على أسـس اقـتـصـاديـة-غـيـر قـادرة عـلـى مـجـاراة هـذيـن
القطاعKF وبالتالي فانه لا oكنها أن تجذب-بشكل كاف-الـكـوادر المحـلـيـة
اللازمة لقيادتهاK وهكذا نجد أن الحل الصحيح 5شكلة انصـراف الـكـوادر
Kالمحلية عن ا5شروعات العامة يتطلب عدم مجاراة نظام الحوافز الحـالـي
ا5تبع في كل من الإدارة العامة والقطاع الخاصK و�ا يتضمنه من سلبيات.
وإ�ا يجب العمل على إصلاح هذا النظام في كل منهما. وترشيده بحـيـث
يصبح الكسب ا5ادي وا5عنوي تعبيرا عن الإنتاجية الاجتماعية للفردK ومتكافئا
اقتصاديا مع مردود جهده. بل إن الحل في في تغيـيـر نـظـام الحـوافـز فـي
قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاصK بحيث تصبح فلـسـفـتـه ومـنـطـلـقـاتـه
قائمة على أسس إنتاجية واقتصادية مرتبطـة بـهـدف المجـتـمـع فـي تـنـمـيـة

اقتصاده وتأمF مستقبل تطوره.

إمكانية ترشيد سبل إيجاد
القيادات الإدارية

وبعدK فما هي الرؤية التي oكن استشرافها ? وما الحلول التـي oـكـن
تلمسها من اجل إيجاد قيادات إدارية قادرة على �كF ا5شروعات العامة
من أداء دورها ?.. إن هذه الرؤية وهذه الحلول لابد أن ترتفع إلى مستوى
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أهمية الدور الذي يجب على قيادة ا5شروعات العامة في ا5نطقة أن تؤديه.
خاصة وأن هذا الدور يكتسب أهميته من أهمية الدور الاستراتيجي الذي
يفترض أن تقوم به ا5شروعات العامة للإسراع بعملية تنمية الأقطار ا5نتجة
للنفط في الجزيرة العربية. وهذا ما سبق أن ناقشناه في الفصل الأول. أما
طبيعة الوظيفة ومواصفاتها العامة فإنها مشتقة أيـضـا مـن ضـرورة وجـود
توازن بF الرقابة على ا5شروعات العامة واسـتـقـلالـهـا الإداريK وبـالـتـالـي
ضرورة إيجاد قيادة إدارية مسئـولـة وقـادرة عـلـى ا5ـبـادرة والخـلـق وتحـمـل
ا5سئوليةK يتم تقييم أدائها من خلال النتائج لا من خلال تقييدها بإجراءات

ونظم ولوائح تشل من قدرتها. وهذا ما ناقشناه في الفصل الثاني.
إن دور القيادة الإدارية للمشروعات العامة في ا5نطقة لابد أن يتحـدد
انطلاقا من ضرورة معالجة خلل الهيكل الاقتصادي والإنتاجيK وكذلك من
حقيقة كون الثروة النفطية ثروة يـجـب إعـادة اسـتـثـمـارهـا فـي مـشـروعـات
إنتاجية اقتصاديةK وذلك كله ضمن سيادة بيئة اجتماعية وإدارية لا �لـك
فيها أجهزة التخطيط ا5ركزية الإمكانيات الكافيةK ولا تتـوفـر لـهـا شـروط
الـفـعـالـيـة الـلازمـة لـلـقـيـام بـوظـيــفــة الــتــخــطــيــط لاســتــراتــيــجــي الــلازم
للمشروعات الاقتصادية. ولذلك فان وظيفة هذه القيادات الإدارية تتضمن-
بالضرورة-مهمة التخطيط الاستراتيجيK بالإضافة إلى مهمة إنجاز أعمال
التشغيل ا5عتادة. ومن هنا فان وظيفتها-بحكم الطبيعة الخاصة للمـنـطـقـة
وأهمية دور ا5شروعات-تختلف عن وظيفة القيادات الإدارية للمشـروعـات
العامة في كل من نظام التخطيط ا5ركزي والنظام الذي تقـع فـيـه عـمـلـيـة
التنمية الاقتصادية على كاهل القطاع الخاص. فن ذلك أن وظيفة القيادة
الإدارية ي نظام التخطيط ا5ركزي السائد في دول ا5عسكر الشرقي �اثل

 وتتركز وظيفـة الإدارة هـنـا عـلـى إنجـازFactory managerدور مدير ا5صـنـع 
الخطط ا5وضوعةK بينما يكون التخطيط الاستراتيجي للمـشـروعـات بـيـد
أجهزة التخطيط ا5ركزية. هذا في حF أن دور القيادة الإدارية للمشروعات
العامة في الدول التي يقوم فيها القطـاع الخـاص �ـهـمـة قـيـادة قـطـاعـات
الإنتاج الرئيسيةK و يتحمل مهمة أداء الدور الاستراتيجي في عملية التنمية

 وبالتالي تتركزmiddle managementيصبح دورا Zاثلا لدور الإدارة ا5توسطة 
مهمة التخطيط الاستراتيجي في هذا النوع من النظام بيد الوزارة المختصة
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التي يتبعها ا5شروعK وذلك تعبيرا عن كون الوظيفة الـتـي يـؤديـهـا ا5ـشـروع
العام هي امتداد لوظيفة الإدارة العامة التقليدية وليـسـت دورا مـتـمـيـزا أو
أساسيا يـعـول عـلـيـه فـي خـلـق الـهـيـكـل الإنـتـاجـي الـلازم لـعـمـلـيـة الـتـحـول

الاقتصادي.
Zا سبق يتضح أن وظيفة قيادة ا5شروعات العامة في ا5نطقة تتطلب
امتلاك هذه القيادة لصلاحية التخطيط الاستراتيجـي فـي جـو بـعـيـد عـن
Kكما هي الحال بالنسبة للـقـيـادات الإداريـة فـي الـقـطـاع الخـاص Kا5ركزية
حF يكون هذا القـطـاع هـو الجـهـة الـتـي يـعـول عـلـيـهـا فـي الـقـيـام بـالـدور
الاستراتيجي في التنميةK أن على هذه القيادات أن تؤدي دورا Zاثلا لدور
القيادات الإدارية في مشروعات الإنتاج الاقتصـادي الـرئـيـسـيـة الخـاصـة.
والاختلاف الرئيسي يكمن في طبيعة ا5ؤثر وليـس فـي طـبـيـعـة الـوظـيـفـة.
فا5ؤثر بالنسبة للمشروعات العامة في ا5نطقة يجب أن يتعدى مجرد الربح
المحاسبي إلى مؤثر رئيسي اكثر تعبيرا من الناحية الاقتصادية واكثر التصاقا

netبا5صلحة العامة. وهذا ا5ؤثر يتمثل في «الربح الاقتصادي الحقيقي» «

economic profit«.ا5تأتي للاقتصاد الوطني من جراء تشغيل ا5شروع 
كما يتضح Zا سبق أن ا5تطلبات العامة لوظيفة الـقـيـادة الإداريـة فـي
ا5شروعات العامة في ا5نطقة تتضمن القيام بوظيفة التخطيط الاستراتيجي
إلى جانب إنجاز الخطط وتنفيذها. وهذا التوصيف هو نقطة الانطلاق في
تلمسنا للحلول ا5ناسبة للنقص الكمي والـنـوعـي نـي وجـود قـيـادات إداريـة
محلية للمشروعات العامة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة والعضو ا5نتدب
وأعضاء مجلس الإدارة. وسوف يتم تناول هذه الرؤية من خـلال الـتـعـرض
5سألة التعبئةK ومسألة الأعداد والتقييم ومسألة الاختيارK وأخيرا مسألـة

الحوافز اللازمة لفعالية هذه القيادات الإدارية.
أ-التعبئة:

يجب إيجاد جهاز فعال يتولى عمـلـيـة تـعـبـئـة الأفـراد ذوي الإمـكـانـيـات
القيادية الذين تتوفر فيهم الشروط الأسـاسـيـة وذلـك مـن جـمـيـع ا5ـصـادر

ا5تاحة كما سبق أن بيننا.
ويفضل أن يكون مثل هذا الجهاز جهازا دائما ذا منهج واضح يقوم على
أسس علمية فعالةK يتم بواسطتها التعرف على الإمكانيات القيادية العاملة
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Fفي الإدارة العامة أو ا5شروعات العامة أو القطاع الخاص أو من الخريج
الجدد وتعبئتها من اجل خلق كادر محلي متخصص في إدارة ا5ـشـروعـات
العامة. وخطة إيجاد هذا الكادر ا5تخصص-كما سبق إيضاحها-تتم بواسطة
ا5كتب ا5ركزي الذي اقترحنا تسميته «وحدة إيجاد القيادات الإدارية» ويجب
أن يكون تابعا لأعلى سلطة مركزيـة فـنـيـة أو سـيـاسـيـة مـسـئـولـة عـن إدارة
ا5شروعات العامة مثل «مكتب ا5شروعات العامة» أو رئيس مجلس الوزراء

أو «المجلس الأعلى للمشروعات العامة».
ب-الإعداد:

إن عملية الإعداد والتقييم تشكل محور الحـل ا5ـقـتـرحK وعـلـى سـلامـة
أسلوب كل منها يتوقف مستقبل ا5شروعـات الـعـامـة وتـقـوم «وحـدة إيـجـاد
القيادات الإدارية» �همتي إعداد وتقييم أداء الكادر ا5تخصـص فـي إدارة
ا5شروعات العامة. وتنقسم مهمة الإعداد إلى مرحلتـF: أولاهـمـا مـرحـلـة
التدريب الأساسيK وثانيتهما مرحلة التطوير ا5ستمر. وتهدف هاتان ا5رحلتان
إلى إعداد الفرد للقيام بوظيفـة الـقـائـد الإداريK الـقـادر عـلـى الـتـخـطـيـط

الاستراتيجي وتنفيذ الخطط.
تبدأ مرحلة التدريب الأساسي مع بداية ارتباط الفرد بالوحدة ا5قترحة
وقد تستلزم تفرغه الكلي أو تقتصر على تفرغ جزئيK ويهدف هذا التدريب
إلى استكمال نواحي الضعف الأساسية فـي خـبـرات الـفـردK وتـتـحـدد مـدة
التدريب الأساسي وفقا 5قتضيات الحاجةK ويجب أن يشمل هذا التدريـب
التعريف بوظائف مجلس الإدارة والعضو ا5ـنـتـدب ورئـيـس مـجـلـس الإدارة
ووظائف الإدارة الوسطىK من خلال ا5مارسة والدورات النظريـة ا5ـوجـهـة
وا5كثفة. هذا إلى جانب التثقيف الإداري والتقني والاقتصادي العام والتعريف
بدور ا5شروعات العامة فـي الـتـنـمـيـة ومـدى اخـتـلافـهـا مـن حـيـث الـهـدف
والأسلوب عن كل مـن الإدارة الـعـامـة والـقـطـاع الخـاص. وبـعـد إ�ـام هـذا
التدريب الأساسي يوضـع الـشـخـص فـي ا5ـوقـع الـذي يـنـاسـبـه داخـل أحـد
ا5شروعات العامة بناء على قدرته الفعلية وكفاءته القياديةK وقد يكون هذا
ا5وقع هو الإدارة الوسطى وقد يكون أدنى من ذلك أو أعلى منه. وفـقـا 5ـا

يتناسب مع ميوله وخبراته العلمية وقدرته على التدرج في القيادة.
وبعد وضع الكادر في موقع ا5سؤولية تبدأ عملية التطوير ا5ستمر الذي
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يهدف إلى إغناء تجربة القائد الإداري وتوسيع أفقه بشكل يتيح له اكتساب
خبراتK ويوفر له أدوات تقنية �كنه من زيادة فعاليته ورفع مستواه القيادي.
Fكما أن مثل هذا التطوير ا5ـنـهـجـي ا5ـسـتـمـر يـوفـر لـلـمـجـتـمـع قـادة واعـ
مسئولياتهمK قادرين على أدائهاK عارفF بسبل تحقيق التنمية الاقتصادية

والتطور الاجتماعي.
وتأتي وظيفة تقييم أداء الأفراد مصاحبة لجـهـود الـتـدريـب والـتـطـويـر
وتهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الأداء وتتيح الفرصة-في الوقت
ا5ناسب-لتقوم الاعوجاج وتنمية الواهب وترسيخ الإيجابيات. ونتائج التقييم
أيضا هي ا5ادة التي يجب أن يتم-بناء عليها-تخطيط التدرج الوظيفي للأفراد

واختيارهم موضوعيا 5لء الواقع القيادية في قطاع ا5شروعات العامة.
جـ- الاختيار

إن عملية اختيار القادة الإداريo Fكن اعتبارها-بحق-أهم عنصر مؤثر
على مستقبل! ا5شروعات العامة. وهي-إلى جانب ذلك-اكثر ا5سائل تأثيرا
على عملية التعبئة والإعداد ونظام الحوافز. وانه بقدر موضوعية الاختيار
يعبر المجتمع عن مدى تبلور إرادة الـتـنـمـيـة لـديـهK وذلـك عـن طـريـق وضـع
الرجل ا5ناسب في ا5كان ا5ناسب وفضلا عن هذا فان موضوعية اختـيـار
القادة الإداريF �ثل أيضا أهم حافز للكوادر الوطنية من اجل رفع كفاءتها
وزيادة خبراتهاK وإنضاج قدراتها. هذا إلى جانب ما تؤدي إلـيـه مـن جـذب

العناصر ذات الكفاءة.
وليس ا5قصود �وضوعية الاختيار هو الابتعـاد ا5ـطـلـق عـن الخـبـرات
الشخصية والتقدير الذاتي 5ن بيدهم أمر الاختـيـار. فـهـذه أمـور لا oـكـن
تحقيقها عمليا وقد لا يكون مرغوبا فيها أصلا. فن صلاحيات أي مسئول
أن يـشـارك فـي اخـتـيـار مـسـاعـديـهK ضـمـانـا فـلـلـمـكـانـيـة الـتـعـاون بـيــنــهــم
وترسيخا للثقة ا5تبادلة التي بدونها لا oـكـن 5ـثـل هـذا ا5ـسـئـول أن يـكـون
:Fفعالا في قيادته. وإ�ا ا5قصود �وضوعية الاختيار هو ترشيده عن طريق
أولهما إيجاد أسس موضوعية أولية يجب توفرها في ا5رشحـKF ومـن ثـم
تحديد صلاحية من بيدهم عملية الاختيار النهائي في ا5فاضلة بF أقران
من القادرين على أداء الدور القيادي ا5طلوبK وثانيهما تحديد مسئولية من

يقوم بالاختيارK وبالتالي وضوح إمكانية محاسبته على نتائج اختياره.



87

ايجاد قيادات ادارية ذات كفاءة

إن مسألة الاختيار ا5وضوعي للقيادات الإدارية أصبحت أمرا معـمـولا
به في الكثير من البلاد والعديد من ا5ؤسسات الكبيرة. و يقوم هذا الأسلوب
على أساس وجود بنك للمعلوماتK يتضمن البيانات الأساسية مثل ا5ؤهلات
والخبرات وسجل الأداء عن الأشخاص الذين oكن ترشيحهم لشغل ا5ناصب
القيادية. ويساعد هذا الـبـنـك الجـهـات المخـتـصـة فـي تحـديـد الأشـخـاص
Kا لديه من رصيد ا5علومات ا5ستقاة من واقع حالة الأشخاص� Fا5ناسب
وا5صنفة بشكل منظم يسهل الرجوع إليهK سواء أكان ذلك بواسطة الكمبيوتر
أو بأي نظام آخر لجمع وحفظ ا5علوماتK و يبدأ البحث بتحديد متطلبات
الوظيفة القيادية ومواصفاتهاK من قبل جهاز مركزي متخصص أو من قبل

 تكون مـهـمـتـهـا اخـتـيـار قـائـمـة مـحـدودة مـنsearch committeeلجنـة تـقـص 
ا5رشحF الذين تتوفر فيهم متطلبات ومواصفات الوظيفة ا5ـراد شـغـلـهـا.
وبعد وضع هذه القائمة يعرض الأمر على من بيدهم حق الاختيار لتقريـر
الاختيار النهائي انطلاقا من مسئوليتهم الذاتية عن النشاط ا5راد قيادته.
إن هذا الأسلوب في اختيار القادة الإداريF «أسلوب المحسوبية النظيفة»
Zكن وعملي وخطوة مادية على طريق ترشيد عملية الاختيارK وصولا إلى
وضع الشخص ا5ناسب في ا5كان ا5نـاسـب. وبـلـوغ مـثـل هـذه الـدرجـة مـن
ا5وضوعية يحتاج إلى اهتمام ا5سئولF بهذا الأمر وتوجيه من يـلـيـهـم إلـى
اتباعه. وبذلك فان ردود فعل ا5سـئـولـF وكـافـة أفـراد المجـتـمـع تجـاه هـذا
الأمر وإعطاءه الأهمية التي يستحقها تشكل الضمانة الأسـاسـيـة لـعـمـلـيـة

ترشيد الاختيار.
د- نظام الحوافز:

تحتل مسالة إصلاح نظام الحوافز وتـرشـيـده فـي ا5ـشـروعـات الـعـامـة
Kمكان الصدارة في جهود إيجاد قيادات إدارية ذات كفاءة وفي زيادة فعاليتها
وان النجاح في عملية تعبئة الكادر المحلي ا5تخصص وإعداده تتوقف على
مدى كفاية نظام الحوافز-بشقيه ا5عنوي وا5ادي-وعلـى مـنـافـسـة الحـوافـز
ا5تاحة في قطاع الإدارة العامة والقطاع الخاص. كما أن أثر نظام الحوافز
وفعالية أداء ا5شروعات العامة يتوقفان على مدى قدرة مثـل هـذا الـنـظـام
على الربط بF ا5كافأة-سواء ا5ادية و ا5عنويـة-وأداء الأشـخـاص والـنـتـائـج
التي يحققونها. لذا فإن إصلاح نظام الحوافز وتـرشـيـده فـي ا5ـشـروعـات
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العامة في ا5نطقة يجب أن يستهدف مواجهة ا5نافسة الخارجيةK عن طريق
ضغطه لإصلاح وترشيد نظم الحوافز السائدة في كل من القطاع الخاص
والإدارة العامة من ناحيةK ووضع أسس وضوابط لنظام حوافز موجه لربط

ا5كافأة بالجهد وربط الحافز بتحقيق النتائج من ناحية أخرى.
ولقد سبقت الإشارة إلى مدى سلبية الحوافز ا5تاحة للعاملF في جهازي
الإدارة العامة والقطاع الخاص على جهـود إيـجـاد قـيـادات ذات كـفـاءة فـي
ا5شروعات العامة. وسبقت الإشارة أيضا إلى ضرورة ترشيد هذه الحوافز
وإقامة نظام يربط ا5كافأة بالجهد و يقضي على الخلل الذي يترتب عليـه
كسب مادي سهل لا يعبر عن الإنتاجيةK وتدرج وظيفي سريع لا يـعـبـر عـن
الكفاءة. لذا فان أي إصلاح لنظام الحوافز في ا5شروعات العامة لن يكون
مجديا ما لم يشمل مبدأ الإصلاح والترشـيـد فـي قـطـاعـي الإدارة الـعـامـة
والقطاع الخاص. وإلا فإن غير ذلك معادلة مستحيلة لا oكن حلهاK مثلها
مثل الوضع ا5ستحيل الذي اقترحته استراتيجية التصنيع في الكويت التي

) أن نجاح الصناعة١٢٩ م حيث تذكر (ص ١٩٧٧أعدتها وزارة التخطيط عام 
يتوقف على جذب الأيدي العاملة الفنية لا سيما الكويتية مـنـهـاK وأن ذلـك
يستلزم التالي: «(أ) أن يزيد مستوى الأجر في الصناعة عن مستوى الأجر
في الأنشطة الأخرى. (ب) أن تـرتـبـط مـسـتـويـات الأجـور داخـل الأنـشـطـة
الصناعية �ستوى الإنتاجية» لـذا فـانـه مـا لـم تـكـن الأجـور فـي الأنـشـطـة
الأخرى مرتبطة بالإنتاجيةK وما لم تكن إنتاجية الأنشطة الصناعية أعـلـى
من إنتاجية بقية الأنشطةK فان تحقيق الشرطF مستحيل. وهذا ما ينطبق
على دوافع القيادات الإدارية في ا5شروعات الـعـامـةK فـإذا كـانـت ا5ـكـافـأة
ا5ادية من حيث ا5بدأ لا يجب أن تكون أعلى من الإنتاجية بحكم الطبيـعـة
الاقتصادية لهذه ا5شروعاتK وإذا كان الأمر مختلفا في القطاعات الأخرى
حيث نجد أن ا5كافأة تفوق الإنتاجيةK وتعتمد علـى الـدعـم ا5ـبـاشـر وغـيـر
ا5باشرK فان ا5شروعات العامة لن تكون قادرة-بالضرورة-على إيجاد القيادات
الإدارية ذات الكفاءة التي تتطلبها عملياتهاK ما لم ترتبط ا5كافأة بالجـهـد

في القطاعات الأخرى أيضا.
هذا فيما يتعلق بضرورة إصلاح نظام الحـوافـز فـي المجـتـمـع كـكـل كـي
تتوفر فيه بيئة رشيدةK توجه الإنسان حيث تكون إنتـاجـيـتـه أعـلـىK وحـيـث
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تكون مساهمته في بناء المجتمع والاقتصاد الوطني مطلـوبـة وحـرجـة. أمـا
فيما يتعلق بالإصلاح وترشيد نظام الحوافز داخل ا5شروعات العامة فانه

oكن أن يقوم على الأسس وا5باد� التالية:
- ربط ا�كافأة بالنتائج ا�تحققة:

أن تبني هذا ا5بدأ هام وضروريK وoكن تطبيقه في ا5شروعات العامة
لا سيما التجاري منها. فهو هام من حيث إنه يبني نـظـام الحـوافـز بـشـكـل
يؤدي إلى دفع القيادات إلى الـتـركـيـز عـلـى الأهـداف والـنـتـائـج دون وجـود
ضرورة إلى تقييدها بسلسلة من الإجراءات التي تحد من صلاحياتهاK وفي
نفس الوقت فإنها تقلل من طبيعة ودرجة مسؤولية هذه القيادات عن تحقيق
الأهداف. وهو ضروري عندما تكون القيادات الإدارية مسئولة عن التخطيط
الاستراتيجي لبلوغ الغرض أو الأغراض المحددة للمشـروعK فـا5ـكـافـأة فـي
هذه الحالة ا5بنية على غير النتائج ا5تحققة ليست بذات اثر على الإنتاجية
أو على اقتصادية عمليات ا5شروع. وأخيرا فان ربط مكافأة القيادة بالنتائج
التي يحققها ا5شروع Zكن في ا5شروعاتK نظرا لإمكـانـيـة وجـود مـؤشـر
رئيسي لتقييم عمليات ا5شروع يتمثل في «الفائض الاقتصادي الحقيـقـي»

ا5تحقق للاقتصاد الوطني من جراء تشغيل ا5شروع.
- ربط مقدار ا�كافأة بأثر الجهد ا�بذول في تحقيق النتائج:

إن ا5ساواة بF غير ا5تساوين ظلم. وبالتالي فإن نظام الحوافز يجب أن
Kيعتـمـد عـلـى الـتـقـيـيـم ا5ـوضـوعـي لـلأدوار الحـقـيـقـيـة لـلـقـيـادات الإداريـة
كمجموعات وكأفرادK لتحديد اثر جهودهم على النتائج ا5تحققة وتحـديـد
ا5كافأة بشكل يتناسب مع الجهود ا5بذولة. وهو يستلزم وجود نظام فـعـال
Fبحيث يستطيع أن يظهر النتائج الواقعية ويحدد أدوار ا5ساهم Kلقيم الأداء

في تحقيقها.
- جعل ا�كافأة متناسبة مع ا�ستوى الاقتصادي والاجتماعـي الـسـائـد

في المجتمع:
إن أي حافز-سواء أمان ماديا أم معنويا-إ�ا يستمد فعاليته من قوة أثره
على تشجيع الأفراد ودفعهم للقيام �ا يتطلب التحقيق. ولذا فان فـعـالـيـة
الحافز في ا5شروعات العامة-با5نطقة-يجـب أن يـكـون قـادرا عـلـى تـوفـيـر
مستوى اقتصادي واجتماعيK يتـنـاسـب مـع ا5ـسـتـوى ا5ـتـاح لـلـقـيـادات فـي
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القطاعات الأخرى. وفي ا5نطقة وفي وقتناالحاضر حيث يسهل الـكـسـب-
بشكل سريع-في القطاع الخاصK وحيث يتيسر الترقي للمناصب العليا في
الإدارة العامة فان شكل ا5كافأة ومقدارها يجب أن يعكسا الحاجة الاجتماعية
والاقتصادية للقادة الإداريF في ا5شروعات العامة إلـى مـجـاراة أقـرانـهـم
العاملF في القطاعات الأخرىK خاصة من حيث تأمF ا5تطلبات وا5كانة

الاجتماعية.
- ربط مستقبل القائد الإداري uستقبل ا�شروع:

إن ربط مصلحة القائد الإداري �صلحة ا5شروعK لا سيما على ا5ـدى
البعيد تعد ضمانة أساسية ضد إمكانية ميل القيادات الإدارية إلى تضخيم
النتائج الجارية للمشروع على حساب نتائجه ا5ستـقـبـلـيـة. وoـكـن اعـتـبـار
ا5شاركة في الأرباح الجارية وا5ستقبلية وسيلة من الوسائل الرئيسية لهذا
الربطK وهناك وسائل أخرى لتحقيقهK منهـا مـا oـكـن تـطـبـقـه فـي مـجـال
ا5شروعات ا5شتركة وا5شروعات التـي تـنـوي الحـكـومـة بـيـع أسـهـمـهـا فـي
ا5ستقبل على القطاع الخاصK بل حتى في ا5شروعات الاقتصادية ا5ملوكة
Fبل جميع العامل Kبالكامل. وتتمثل هذه الوسيلة في إمكانية شراء مديريها
فيها لأسهم هذه الشركات عن طريق تحويل كامل حقهم في الأرباح أو جزء
منه من اجل ذلك. كما oكـن أن تـعـطـي الأولـويـة لـلـمـدراء ا5ـسـئـولـF عـن
ا5شروعات العامة غير التـجـاريـة فـي شـراء اسـم فـي ا5ـشـروعـات الـعـامـة
التجارية-لاسيما ا5عتمد منها على مشروعات تلك الخدمات وا5رافق العامة-
كأن تعطي الأولوية مثلا 5ديري هيئة الشعبة بالكويت بـأن يـشـتـروا اسـهـم

الشركات العاملة في تلك ا5نطقة الصناعية.
- اعتماد مبدأ دعم المجد وإصلاح ا�قصر ومعاقبة ا�سيء:

الأساس الخامس الضروري مـن اجـل فـعـالـيـة نـظـام الحـوافـز ا5ـقـتـرح
للمشروعات العامة وسلامته يتمثل في تبF مبدأ منح الصلاحيات والمحاسبة
على ا5سئوليةK فتمتع القائد بالصلاحيات اللازمة لأداء وظيفتـه يـجـب أن
يشكل حافزا هاما للمبادرات الخلاقة. كما أن تأثير عملية المحاسبة علـى
ا5سئولية على مركز القائد الإداري من حيث مستقبل تدرجه ومسؤولياتـه
ا5ستقبلية ومن حيث إصلاحه أو معاقبته تعد-بالضرورة-حافزا قويا وفعالا
وسريع ا5ردودK لا يستقيم بدونه أمر القيادة ولا يرتفع الإداريون �عزل عنه
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إلى مستوى ا5سئولية. فالحوافز ليست كلها مكافآت وتـرقـيـات ومـنـاصـب
Fكن اعتبارها اكبر مكافـأة لـلـمـخـلـص الأمـo أعلى بل أن معاقبة ا5سيء

المجد.
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المشروعات العامة والعوامل
الداخلية ذات التأثير المباشر

على كفاءتها

تناولنا-في الفصل الأول-الإطار الذي تعمل في
نطاقه ا5شروعات العامة في ا5نطقة. ثم تعرضنـا
للعوامل الخارجية ذات التأثر غير ا5باشر على أداء
هذه ا5شروعاتK من خلال تناول الرقابة الخارجية
Fومن خلال إعداد القادة الإداري Kفي الفصل الثاني
واختيارهم في الفصل الثالثK وآن لنا أن نـتـنـاول-
في هذا الفصل-ا5شروعات العامة في ا5نطقةK وأن
نتعرف على العوامل الداخلية ذات التأثير ا5باشر

على هذا الواقع.
إن واقع النتائج التي حققتها ا5شروعات العامة
في ا5نطقـة يـبـدو أقـل مـن الـطـمـوحـات الـتـي كـان
بالإمكان تحقيقها على صعيد الواقعK إذا ما أخذنا
بـالاعـتـبـار حـجـم ا5ـوارد والـفـرص ا5ـتــاحــة لــهــذه
ا5شروعاتK ومن بF هذه النتائج تبرز-في ا5قدمة-
مسالة انخفاض العائد ا5الي والاقتصـاديK تـلـيـهـا
مـسـالـة قـلـة عـدد ا5ـواطـنـF الــعــامــلــF فــي هــذه
ا5شروعاتK ثم تأتى مسالة التبعية التقنية والإدارية

4
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في معظمهاK وضعف ترابطها وعدم تكاملها مع الاقتصاد المحلي والإقليمي
والعربيK لتشير جـمـيـعـهـا إلـى مـدى قـدرة هـذه ا5ـشـروعـات عـلـى تحـقـيـق

أغراضها.
وفي الاستقصاء الذي كان الهدف منه التعرف على آراء أعضاء ورؤساء
مجالس إدارة ا5شروعات في ا5نطقة والأعضاء ا5ـنـتـدبـF فـيـهـا بـدا هـذا
الضعف باعتباره أمرا واقعا. وكانت الإجابة على سؤال مباشـر حـول ذلـك
يقول «خلال السنتF ا5اضيتKF ما مدى النجاح الذي أحرزه ا5شروع الذي

تسهم في إدارته في تحقيق الأهداف التالية» (انظر ملحق د ٣٢/١).

ان هذه الاجابة ا5عبرة عن واقع الحال جديرة بـان تـدفـع الجـمـيـع الـى
التعرف على معوقات الأداءK و العوامل ا5عرقلة لكافة ا5شروعات العامة.
وفي هذا الفصل سنتناول واقع ا5شروعات العامةK والعوامل الداخليـة
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ذات التأثير ا5باشر على كفـاءة هـذه ا5ـشـروعـاتK مـن خـلال تـتـبـع آثـارهـا
وانعكاسها على تكاليف ا5شـروعـات وإيـراداتـهـاK ومـا يـنـتـج عـنـهـا مـن ربـح
اقتصادي. هذا وسيتم التمييز فيما يلي بF ثلاث مراحل أساسية في عمر

ا5شروع: مرحلة التأسيس-مرحلة التشييد-مرحلة التشغيل.

مرحلة التأسيس
إن مستقبل أداء أي مشروع يتوقف-إلى حد بـعـيـد-عـلـى وضـوح الـرؤيـة
وسلامة القرارات التي يتم اتخاذها في مرحلة تأسيسه. وان ما يتم اتخاذه
في هذه ا5رحلة يحدد خط سير ا5شروعK ويؤثر على ما يتخذه من قرارات
لاحقة تتعلق بتشييده وتشغيلهK ثم بإمكانية تطويره مستقبـلا. بـل أن مـدى
وضوح فكرة ا5شروعK ومدى سلامة القرارات ا5تخذة-أثناء فترة التأسيس-
تتجاوز آثارها مستقبل ا5شروع نفسه إلى مستقبل اقتصاد البلد كله ومستقبل
التنمية فيهK وذلك 5ا لتلك القرارات التأسيسـيـة مـن اثـر عـلـى تـخـصـيـص
ا5وارد ا5تاحةK وإمكانية خلق ارتباطات اقتصادية وتقنية داخل الاقـتـصـاد
المحلي وخارجهK لا oكن تجاهلها في ا5ستقبل نظرا 5ا قد تسببه-في هذه
الحالة-من أضرار بالاستثمارات التي � توظيفها في ا5شروع. يضاف إلى
Kفيما يتعلق بالتركيب السكاني Kذلك كله الأثار ا5ترتبة على وجود مشروع ما
ودرجة التبعيةK والتكامل الإقليمي والعربيK وغـيـر ذلـك مـن الآثـار الـهـامـة

الأخرى.
إن مرحلة التأسيس تبدأ مع بداية ا5شروع كفكرة إلى أن يتم البدء في
مرحلة تشييده. وترتكز مهام هذه ا5رحلة على ثلاثة عـنـاصـر تـتـمـثـل فـي:
بلورة فكرة ا5شروعK دراسة الجدوى الاقتصاديةK تحديد الشكل الـقـانـونـي

للمشروع.

أ-بلورة فكرة المشروع
إن فكرة أي مشروع �ثل نقطة انطلاقه. وعلى هذا فـان مـدى وضـوح
الرؤية واتباع سبل التحليل العلمي يشكلان-معا-الأساس ا5تF لبلـورة هـذه
الفكرة وإنضاجها. كما تتوقف عليه سلامة الاعتبارات التي سيقام ا5شروع
ويتحدد مستقبله بناء عليها. ولعل ا5سؤول عن كثير من ا5صاعب وا5شكلات
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التي تعاني منها-في ا5نطقة حاليا-بعض ا5شروعات هو عدم تبلور الفكـرة
بشكل كاف منذ البداية وعلى ضوء التجارب التي مرت بها ا5نطقة في هذا

المجال oكننا ملاحظة الأمور التالية:
- كيفية ظهور فكرة ا�شروع:١

كثيرا ما تبرز فكرة ا5شروع بشكل فجائيK وليس نتيجة لاختيارها مـن
Kبدائل متعددة. ومن هنا فانه يتوجب الاهتمام الكافي �بدأ التخطيط Fب
وبوجود أجهزته الفعالة في معظم دول ا5نطقة. ذلك أننا نلاحظ-على صعيد
الواقع-أن مفهوم التخطيط (سواء Zا على مستوى القطر أو مستوى الوزارة
أو على مستوى ا5ؤسسات والشركات) مازال محدوداK وتقـتـصـر-بـالـتـالـي-
مهمة أجهزته على التنسيق في أغلب الأحيان. وعلى صعيد الـواقـع فـإنـنـا
نلاحظ أيضا أن ا5بادرة فيا يتعلق بفكرة ا5شروع تـأتـى-أحـيـانـا-مـن خـارج
الجهات المختصة أو في غيابهاK سواء أكان هذا بدافع حسن النية والاعتقاد
الشخصي بأهمية ا5شروع وأولويتهK أو بدافع آخر ركزت عليه جهات تجارية
(داخلية أو خارجية). ومن البديهي أن ورود فكرة ا5شروع من خارج الجهات
المختصة يفوت على هذه الجهات فرصة دراسة البدائل ا5تاحةK والاختيار
السليم فيما بينها على أساس اقتصادياتها وميزاتها الذاتية الأخرى. فبعض
ا5شروعات أقيمت بـالـرغـم مـن انـخـفـاض عـائـدهـا الـنـسـبـيK أو ضـخـامـة
احتياجاتها للموارد الكثيـرة الـنـدرةK أو انـفـصـامـهـا عـن الاقـتـصـاد المحـلـي
واحتياجاته ا5لحةK أو تعارضها مع مسار التزايد والتطور والترابط السليم
للمشروعات المحلية وتكاملها المحلي والإقليمي والعربي. لذا فانه ليس من
الغريب أن نجد بعض دول ا5نطقة تحـتـاج إلـى مـشـروعـات أسـاسـيـةK كـمـا
oكنها أن تستوعب عددا اكبر من ا5شروعات التي تـتـمـتـع فـيـهـا ا5ـنـطـقـة
با5يزة النسبية. هذا في الوقت الذي توجه فـيـه ا5ـوارد-لاسـيـمـا الـشـديـدة
الندرة منها-إلى مشروعات مكررة في اكثر من بلد أو في بلد واحد أو توجه
إلى مشروعات ضعيفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي Zا يؤدي إلى ضياع

الجهود التي يتوجب تضافرها.
- مستوى دراسات الجدوى الأولية:٢

تحتاج ا5نطقة-بشكل عام-إلى وجود أجهزة مؤهلة للقيام بإعداد دراسات
 وهذا ما يفوت عليها إمكانـيـة مـعـرفـةpre-feasibility studyالجدوى الأوليـة 
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الحقائق ا5وضوعية عن ا5شروع الذي يراد إقامتهK بـهـدف تـوجـيـه دراسـة
الجدوى الاقتصادية الخاصة به إلى اكثر الخيارات انسجاما مع ا5صلحـة
الوطنية. فأجهزة الدراسة-سواء كان ذلك في الدولة ككل أو في الوزارة أو
ا5ؤسسة المختصة-مازالت بحاجة إلى تنمية قدراتها بشان القيام بـدراسـة
الجدوى الأولية على أسس مهنية وذلك من أجل تحديد الأسس والشروط

التي يجب توفرها في دراسة الجدوى الاقتصادية.
والحق أن هذه الأجهزة-في حالة تحقق وجودها-ليسـت طـلـيـقـةK وإ�ـا
هي مقيدة �ا تواجهه من ضغوطK أو بـدافـع الـتـسـرع الـذي تجـابـه بـهK أو
نتيجة عدم الوعي بطبيعة عملهاK وضرورة توفر ا5ستوى ا5هني وا5وضوعية
اللازمة لأداء مهمتها. أن الجهات المختصة التي تنشئ ا5شروعات الضخمة
كثيرا ما تتساهل في اختيار فريق عمل متخصص من داخلها يكون متفرغا
حتى يتسنى له القيام بدراسة الجدوى الأوليةK وتحديد الخيارات ا5ـتـاحـة
بالنسبة للمشروع ا5عنيK ووضع الأسس والشروط التي يجب أن تجري على
أساسها دراسة الجدوى الاقتصادية ا5فصلة. وهذا الوضع أدى إلى إعاقة
قدرة القيمF على ا5شروع عن متابعة دراسة الجدوى الاقتصادية وتوجيهها
الوجهة الوطنية Zا أتاح للاستشاري أو الشريك الأجنبي أو مروج ا5شروع

.Fالقيام بهذه الدراسة دو�ا توجيه أو ضابط كافي
- طرح فكرة ا�شروع للحوار:٣

بالرغم من أهمية ا5شروعات العامة ومكانتها فان بعض الأجهزة الرسمية
تحيط دراسة إنشائها بالكتمانK وتتجنب إشراك الهيئات الفنية وا5هنية في
الرأي. وأحيانا تتجنب حتى مجرد إشراك أجهزة الدولة المختصة الأخرى.
فكل جهة أو وزارة أو مؤسسة أو شركة تسعى-كتقـلـيـد-إلـى تجـنـب إشـراك
الآخرين في الاطلاع على ا5شروعات الجديدة لديهاK وتسعى إلى مفاجأة
الجميع بها باعتبارها أمرا واقعا ينبغي التسلـيـم بـه. وهـذا الـكـتـمـان عـلـى
الرغم من أنه قد لا يكون مصحوبا بسوء النيةK وإ�ا قد يكون بقصد توفير
بيئة يقل فيها التدخل والعرقـلـة إلا انـه مـع ذلـك يـتـيـح الـفـرصـة لـلانـفـراد
باتخاذ القرارات. وهذا ما يؤدي-دون شك-إلى تفويت الفرصة أمام بـعـض
الآراء السليمة في الوقت ا5ناسبK كما أنهـا قـد تـفـسـح المجـال لـلـمـصـالـح

الشخصية أو للاجتهادات غير الناضجة.
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- التدخل ا�باشر في تحديد أسس ا�شروع:٤
تواجه ا5شروعات العامة-في بعض الأحيـان-تـدخـلا مـبـاشـرا فـي أمـور
عديدةK من بينها: تحديد حجمها وموقعها ومنتجاتها والتقنية ا5ستخـدمـة
فيها قبل القيام بالدراسات الأولية اللازمة. فهناك مشروعـات � تحـديـد
موقعها وحجمها ومنتجاتها بطريقة لا تنسجم مع اقتصادياتهاK أو مع أفضل
الخيارات ا5تاحة لها. فعلى سبيل ا5ثال نجد أنه في الوقت الذي تعد فيـه
ا5نطقة اكبر مصدر للزيت الخامK في عصر أصبح فيه شح ا5نتجات النفطية
بشكل أزمة حادةK فان العديد من مصافي النفط في ا5نطقة يقل حجمهـا

 ألف برميل يومياK بحـجـة١٥٠عن الحجم الاقتصادي الذي يقدر بـحـوالـي 
صعوبة تسويق ا5نتجات النفطية. كما أن الواقع الحالي-لبعض ا5شروعات-
يشير إلى هذا الأثر السلبيK فيما يتعلق بتحديد مواقع ا5شروعـات وعـدد

منتجاتها ونوعها ونطاق نشاطاتها وتوجهها.

ب- دراسة الجدوى الاقتصادية
تواجه أداء ا5شروعات العامة-في ا5نطقة-بعض الصعوباتK نتيجة لعدم
سلامة الأسس والافتراضات التي قامت عليها دراسات كثيرة من دراسات
الجدوى الاقتصاديةK و يرجع ذلك لكون مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية-
بالنسبة للمنطقة-ما يزال مفهوما جديدا. الأمر الذي أدى إلى التساهل في
توفير الشروط والأسس التي يجب أن تقوم عليها مثل هذه الدراسةK وقلل
من أهمية الاعتناء باختيار نوعية من يقوم بإجرائها. لذا فقد جاءت دراسات
كثيرة منها غير كاملةK حيث تعوزها ا5علومات ا5ستخدمةK كما تفتـقـر إلـى
عمق التحليلK كما أن بعضها لم يرتفع إلى ا5ستوى ا5هني الذي ينبغي توفره
في مثل هذه الدراسات. وoكن أن نلاحظ هنا أمرين ينطبقان على كثـيـر

من دراسات الجدوى التي � القيام بها في ا5نطقة هما:
- عدم توفر الأسس الصحية للدراسة:١

أن دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من ا5شروعـات الـعـامـة أجـريـت
دون وجود دراسات جدوى أوليةK وبالتالي دون وجود أي فكرة واضحة حيال
البدائل ا5طلوب دراستها. ولقد أثر عدم وجود تصور واضـح لـدى Zـثـلـي
الجهات ا5شرفة على ا5شروعات على نوعية الدراسات التي أجريتK وسمح
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بوجود ظروف تؤدي إلى الانتهاء منها على عجلK فـتـدنـى مـسـتـواهـا. Zـا
جعل ا5شروع غير قادر على النهوض عـلـى أسـس سـلـيـمـة. كـمـا أدى عـدم
تقدير بعض ا5سؤولF عن دراسات الجدوى الاقتصادية 5دى أهميـة هـذه
الدراسات وأثرها إلى التركيز على تكاليف الدراسة بشكل أدى إلى توظيف
استشاريF غير أكفاء بأتعاب منخـفـضـةK وهـذا مـا أثـر بـدوره عـلـى كـمـيـة
الجهد ا5بذول ونوعيته وعلى النتائج ا5سـتـخـلـصـة. يـضـاف إلـى ذلـك كـلـه
افتقار الجهات ا5عنية إلى ا5علومات الأساسيـة الـلازمـة لإجـراء الـدراسـة.
Zا أدى إلى الاعتماد على التخمF وتطبيق ظروف مجتمع ما على مجتمع

آخر غيره.
ومن جهة أخرى فان بعض الدراسات لم تكن دراسات جدوى اقتصادية
با5عنى الصحيح ا5تعارف عليـه. وإ�ـا كـانـت دراسـات لجـوانـب مـحـددة لا
تشمل بعض الجوانب الأساسية الأخرى. ففي بعض ا5شروعات � تحديد
ا5وقع أو الحجم أو ا5نتجات أو التقنية اللازمة لها بشكل مسبق دون القيام
بدراسة البدائل ا5تاحة. وفي بعض الأحيان كـان يـتـم الاتـفـاق عـلـى إنـشـاء
ا5صنع بالتعاون مع دولة أو شركة ماK دون تكلف عناء الـدراسـة ا5ـسـبـقـة.
وبالتالي فان هدف دراسة الجدوى-في هذه الحالـة-يـبـقـى مـقـتـصـرا عـلـى

تناول بعض الجوانب الثانوية ذات الصفة الفنية لا الاقتصادية.
- غياب ا�الك وانفراد الاستشاري بتوجيه الدراسة:٢

إن تساهل الجهات ا5شرفة على ا5شروعات في تحديد الشروط ا5تبادلة
terms of referenceوغياب وجود فريـق عـمـل كـفء Kوتحديد نطاق الدراسة 

ومتخصص للإشراف على الدراسة ومتابعتهاK وأخيرا عدم القيام بتقـيـيـم
Fكل هذا أدى إلى انفراد الاستشاري KFالدراسة-بشكل كاف-من قبل المختص
الأجانب بتحديد مسار دراسات الجدوى وتحكمهم في نتائجها �ا يتمشى
مع أهوائهم ويخدم مصالحهم. وهذا أمر-وان كانت درجة وجوده تختلف من
بلد إلى آخر ومن وزارة أو مؤسسة أو شركة عامة إلى أخرى داخـل الـبـلـد
الواحد-إلا أنه oثل مشكلة من ا5شكلات الهامة التـي تـواجـهـهـا ا5ـنـطـقـة.
وZا يلاحظ أن الجهات المحلية ا5شرفة على ا5شروعـات الـعـامـة تـعـتـمـد
على الشريك الأجنبي-أن وجد-في القيام بدراسة الجدوىK مع عدم وجود
إمكانية ذاتية لديها 5شاركته بشكل فعال ومنتج في مثل هذه الدراسةZ Kا
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يسمح لهذا الشريك-سواء قام بالدراسة بنفسه أو قام بها عن طريق استشاري
آخر-بتوجيه ا5شروع الذي تتجه النية إلى إقامته وجهة تنطلق أسـاسـا مـن
مصلحته الذاتية وأهدافه البعيدة في التحكم في ا5ـشـروعK وجـعـل وجـوده
وتحكمه حقيقة واقعة يصعب الانفكاك منها. والشريك الأجـنـبـي-كـمـا هـو
ملاحظ من التجارب السائدة في ا5نطقة-يحرص على اختيار الأسس التي
تجعل من الحاجة إلى وجوده في ا5شروع حاجة دائمةK بصرف النظر عن
مدى تلاؤم ذلك مع مصلحة الشريك المحلي والـبـلـد ا5ـضـيـف. فـالـشـريـك
الأجنبي يسعى إلى فرض التقنية التي oتلكها أو يسيطر عليها سواء أكان
ذلك من حيث امتلاكه براءة الاختراع أو احتكاره لطريقة التشغيل أو تحكمه

في سوق ا5نتجات النائية أو ا5واد الخام.
أما في حالة عدم وجود شريك أجنبي فانه من ا5تبع عادة الاعتماد على
الاستشاري الأجنبي بشكل كبير في تحديد منطلقات الـدراسـة وأسـسـهـا.
هذاK فضلا عن عدم كفاية جهود الإشراف وا5تابعة وعدم القيام بالتقييم
ا5رحلي والنهـائـي لـدراسـة الجـدوى. وهـذا الـوضـع الـذي يـكـاد يـحـول دور
الاستشاري الأجنبي إلى ما يقارب دور ا5الك ا5تصرف-دون وجود ضمانات
مالية أو مهنية من قبل الاستشاري-قد أطلق يده وأعفاه من أي تـوجـيـه أو
متابعة أو تقييم ومحاسبةZ Kا جعل الكثيرين من الاستشاريF يتصرفـون
على أهوائهم و�ا يخدم مصالحهم دون اعتبار للمستوى ا5هني ودون مراعاة
كافية للمصلحة العامة. وفيما يتعلق بظروف الوفرة النقديـة فـي ا5ـنـطـقـة
فقد لوحظ-في أحيان كثيرة-ميل الاستشاري الأجنبي إلى تضخيم تكاليف
ا5شروعات وا5بالغة في حجم ا5نافع وا5عـدات ا5ـطـلـوبـةK سـعـيـا وراء رفـع
أتعابه. كما لوحظ ميله واستعداده لتبرير الأخطاءK حفاظا مـنـه عـلـى أمـر
تقبلهK ومراعاة 5صالح الدولة التي يتبعها ومصالح ا5قاولF وا5وردين الذين
يتعامل معهم. وان هناك حالات وضعت فـيـهـا ا5ـواصـفـاتK بـحـيـث يـتـعـذر

.Fاستيرادها إلا من مورد أو مصدر مع
جـ- تحديد الشكل القانوني للمشروع

يتوقف أداء ا5شروع-إلى حد كبير-على الشكل القانوني والإداري الذي
يتخذه. فهذا الشكل هـو الـوعـاء الـذي يـتـم ضـمـن إطـاره تحـديـد عـلاقـات
ا5شروع وصلاته الخارجيةK وبالتالي يـتـم تحـديـد درجـة اسـتـقـلالـه ومـدى
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تبعيته ودورهK الأمر الذي يؤثـر عـلـى مـبـادراتـه وتـرابـطـه وهـيـكـل تـكـالـيـفـه
Kفي هذا الـصـدد Fرئيسي Fونستعرض هنا جانب Kالرأسمالية والتشغيلية

هما: الشكل القانوني والإداري العامK ودور الشريك الأجنبي.
ا- الشكل القانوني والإداري العام:

من ا5لاحظ أنه مازال هناك غموض حول مدى علاقة الشكل القانوني
الذي يتخذه ا5شروع العام بطبيعة إنتاجه وملكيته. فهناك مرافق عامة-مثل
شركات النقل العام في كل من الكويت وا5ملكة أخذت شكل شركة مشتركة
مع القطاع الخاص على أن تقوم الحكومة بضمان الحد الأدنى من الأرباح-
وهناك مثال آخر يؤكد هذا و يتمثل في البنك الصناعي بـالـكـويـتK فـعـلـى
الرغم من أن هذا البنك يهدف إلى تنمية الصناعة وتوفير التمويل الرخيص
لها باعتباره بنكا للتنمية الصناعية فانه قد اخذ شكل الشركة المخـتـلـطـة.
هذا في حF أن بعض الشـركـات المخـتـلـطـة ذات الإنـتـاج الـصـنـاعـي جـرى
تحويلها إلى شركات تابعة 5ؤسسات عامةK منها شركة النفط الوطنية وشركة
الصناعات البتروكيماوية في الكويت. ومن ناحية أخرى فان إعطاء ا5شروع
العام شكل ا5رفق أو ا5ؤسسة الاقتصادية أو الشركة العامة أو المختلطة لا
تحكمه معايير ثابتة ولا تنظمه ضوابط محددةK الأمر الذي أدى إلى فصم
الشكل القانوني لبعض ا5شروعات عن طبيعتـهـا الإنـتـاجـيـة واحـتـيـاجـاتـهـا
الإداريةZ Kا ضخم حجم بعضها فوق الحجم الإداري الأمثل الذي يتـلاءم
مع القدرة القيادية لكوادر ا5نطقة. هذا بينما كانت بعض ا5شروعات العامة
صغيرة الحجم نسبياK مثل بعض البنوك التجارية وشركات التأمF وشركات
الإنتاج الصناعي والزراعي. هذا إلى جانب أن بعضا آخر منهـا قـد اتـخـذ
شكل ا5ؤسسة العامةK في حF كان من الأفضل له أن يأخذ شكل الشركة
المختلطةK كا5ؤسسة العامة القطرية للدواجن في قطر. وبالرغم من وعـي
بعض الجهات الحكومية-لا سيمـا المخـتـص مـنـهـا بـالإصـلاح الإداري-لـهـذه
ا5سألة ووضوح آثارها ا5عوقة ومحاولة وضع أسس وقوانF تحـكـم إنـشـاء
ا5شروعات العامة وإدارتهاK إلا أن أيا من دول ا5نطقة لم تضع بعد مثل هذه
النظم موضع التنفيذ. فبقيت الدراسات والنظم التي � اقتـراحـهـا ضـمـن
جهود ومحاولات الإصلاح الإداري دو�ا تطبيق. هذا بينما استمرت الحاجة
إلى وجود أسس موضوعية تحدد شكل ا5شروعات العامة وطبيعتها وأسس
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توجيهها ومراقبتها من الأمور ا5لحة التي تتطلب معالجة سريعة.
- دور الشريك الأجنبي:٢

يقوم الشريك الأجنبي بدور أساسي في الكثير من ا5شروعات العـامـة
الكبرى في ا5نطقة. وما عدا الكويت والى حد أقل ا5ملكة العربية السعودية
فان الشركاء الأجانب كان لهم دور رئيسي في إنشاء وتوجيه اغلب ا5شروعات
الصناعية الكبرى في ا5نطقة مثل الأ5نيـوم والحـديـد والـصـلـب والأسـمـدة

والبتروكيماويات.
 يقوم علـى أسـاسjoint venturesوالنموذج العام للمشروعـات ا5ـشـتـركـة 

إدارة الشريك الأجنبي للمشروعK وإحكام سيطرته عليه في ا5دى القصير
والبعيدKفالشريك الأجنبي يوجه ا5شروع من خلال قيامه بتوجيه دراسات
الجدوىK ومن خلال تحديده للتقنية والفن الإنتاجي ا5طبقK وعدد ا5نتجات
ومواصفاتهاK وكذلك ا5واد الخام ا5ستخدمة. وعادة ما يوجه هذا الشريك
الدراسات بشكل يصبح معـه هـو ا5ـورد والـبـائـع لأغـلـب الخـدمـات الـفـنـيـة
والتجارية والإدارية اللازمة لإنشاء وتشغيل مثل هذا ا5شروع. ويسـتـهـدف
الشريك الأجنبي من توجيهه هذا خلق فرصة لامـتـصـاص جـزء كـبـيـر مـن
استثمارات ا5شروع ودخله بصفته موردا لاحتـيـاجـاتـهK ونـتـيـجـة لـهـذا فـان
مصلحة الشريك الأجنبي تتباعد عن مصلحة الشريك الوطني ا5تمثلة في
أرباح ا5شروعK وتتناقض معها بحيث تؤدي مصلحة الأول بـاعـتـبـاره مـوردا
للمشروع وبائع خدمات له إلى الأضرار �كاسب ا5شروع بشكل عام. وفي
Kكثير من الأحيان يكون الشركاء الأجانب مجموعة مكملة بعـضـهـا لـبـعـض
بحيث يقوم أحدهم بدراسة الجدوىK و يقوم الآخر بتـأجـيـر رخـصـة الـفـن
الإنـتـاجـي والـثـالـث بـتـوريـد ا5ـعـدات أو إدارة الـقـرض الأجـنـبـي أو الـقـيــام
بالدراسات الهندسية وإدارة التشييدK وبذلك تكون لكل منهم مصلحة أخرى
إضافية غير الربح الذي oثل ا5صلحة الـوحـيـدة لـلـشـريـك المحـلـي. وهـذا
النموذج الذي سارت عليه العديد من ا5شروعات الصناعية الكبرى لاسيما
في منطقة الخليج الأسفل (البحرين-قطر-الإمارات) اضر بهذه ا5شروعات
وأثر على اقتصادياتهاK نتيجة تضخم التكلفة الرأسمالية لهذه ا5شروعات.
Fا جعل الفارق في تكلفة بعضها يفوق الفارق ا5عتاد وا5قدر عادة بخمسZ
Kفي ا5ائة زيادة على تكلفة ا5شروع ا5ماثل في أوروبا الغربية واليابان مثلا
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ولقد بلغ هذا الفارق أحيانا درجة كبيرة مذهلة حيث وصل الفارق إلى مائة
في ا5ائةK وأحيانا أخرى اكثر من ذلك. ولا شك أن هذا الفارق يؤثر عـلـى
هيكل تكاليف الإنتاج بشكل قد يؤدي إلى إزالة أي اثر إيجابي لوجود الغاز
كمادة خام وكطاقة لبعض هذه الصناعاتK وبالـتـالـي الـقـضـاء عـلـى ا5ـيـزة

)١(النسبية ا5تاحة للمنطقة باعتبارها موطنا جديدا لهذه الصناعات. 

والسلبية الأخرى للاستثمار ا5شترك مع شركة أجنبية تتمثل في قيـام
هذه الشركة بتوجيه ا5شروع منذ البداية بشكل يؤكد تحكمها في مستقبله.
وهي لذلك تصر على توفير وسائل هذا التحكم من خلال اتفاقيات الإدارة
والتسويق وا5شتريات والخدمات التقنية وتزويد ا5شروع با5وظفF ا5عارين
من قبلها تأكيدا لضمان ولائهم لخدمة مصلحتها حتى وان تعارضـت هـذه
ا5صلحة مع مصلحة ا5شروع ككل. وهذا النموذج الذي ينطبق-في أساسياته-
على أغلب ا5شروعات ا5شتركة مع جهة أجنبية جاء تعبيرا عن الحذر الذي
واجهت به دول ا5نطقة قيام الصناعة فيها والخوف من فشلهاZ Kا جـعـل
وجود الشريك الأجنبي واستعداده للمشاركة �ثابة الشرط الواجب توفره
قبل التفكير في الاستثمار. ولقد بنى هذا الـتـفـكـيـر عـلـى فـرضـيـة أن مـن
يستثمر في ا5شروع يكون متحملا لخاطرهK وبالتالـي فـلـن يـكـون الـشـريـك
الأجنبي طرفا في أي مشروع ما لم تتوفر له الثقة في جدوى اقتصادياته.
وهذا التفكير صحيح من الناحية النظريةK وoكن أن يكون استعداد الشريك
الأجنبي للاستعمار دليلا على إمكانية نجاح ا5شروع ومؤشرا على سلامة
اقتصادياته لدى من يتخذ القرار وليس لديه الأجهزة ا5ؤهلة فنيا لـلـتـأكـد
من صحة الدراسات. ولكن هذه الفرضية-من الناحية العملية-أهملت مدى
إمكانية تعارض مصلحة الشريك الأجنبي مع مصلحة ا5شروع عندما يكون
هذا الشريك بائعا-هو الآخر-للخدمات أو ا5عدات أو ا5واد الخام أو مشتريا
للمنتجاتK والحق أن عدم تقدير هذا هو ما أفسح المجال للشريك الأجنبي
لان يرتبط با5شروع المحلي دون التركيز على مردود مساهمته من رأسمال
ا5شروع معتمدا على قدرته في تحويل جزء كبير من الأرباح المحتملة لصالحه
من جراء احتكاره لبيع الخدمات وا5عدات للمـشـروع. وهـذا نـفـسـه هـو مـا
سمح للشريك الأجنبي بتضخيم نفقات ا5شروع مادامت فائدته الجانـبـيـة
من مثل هذه التصرفات اكبر Zا يخسـره مـن عـائـد عـلـى مـسـاهـمـتـه فـي
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رأسمال ا5شروع.
ومن ا5لاحظ أن الشروط التي تحدد نوعية وZيزات الشريك الأجنبي
ا5طلوب اجتذابه للاستثمار في دول ا5نطقة لم تتضح بعد. كما أن اختياره-
في أغلب الأحيان-لا تحكمه معايير اختيار ومفاضلة مـحـددة. فـمـن حـيـث
نوعية الشريك وZيزاته لا يوجد وضوح كاف-لدى الجهات المختصة-حول
ا5قولة التي تحكم اختيار هذا الشـريـكK وهـل تـتـمـثـل فـي شـرط احـتـكـاره
للتقنية ا5طلوبة لإنتاج ا5شروع أو �يزه في القدرة على القيام بالاستثمـار

 أو �يزه من حيث الخبرة العلمية في تشغـيـلenterpreneurshipالاقتصادي 
ا5شروعات ا5ماثلة أو مدى احتكاره للأسواق التي يتوجب الدخول إليها. أن
دول ا5نطقة لم تبادر بعد بتحديد العوامل الحاسمة في اخـتـيـار الـشـريـك
وا5ستثمر الأجنبيK انطلاقا من معرفة نقاط الضعف لديها ومدى فعاليـة
مثل هذا الشريك في التغلب عليها. كما أنها لم تقم بدراسة تجربـتـهـا مـع
شركات النفط والشركات الصناعية الكبرى لديهاK ولم تتعرف عـلـى مـدى
نجاح ا5ناطق الأخرى في الاستفادة من تجربة استثمار الشركات ا5تعـددة
الجنسية في إظهارها. و يشير الواقع إلى أن بعض دول ا5نطقة تنطلق من
فرضيات تحبذ وجود الشريك الأجنبيK دون تحديد كاف للمتطلبات التـي
لا oكن تحقيقها بدون وجود هذا الشريكK وا5تطلبات التي oكن توفيرها-
ذاتيا-بكفاءةK أو oكن شراؤها من السوق العا5ية. لذا فان وجود الشـريـك
بدا-أحيانا-وكأنه وسيلة للتخلص من تحمل أعـبـاء تـوجـيـه ا5ـشـروع وإلـقـاء
مسؤولية دراسته وإنشائه وتسييره على عاتق شريك أجـنـبـيK الأمـر الـذي
أدى إلى أن تصبح مسألة إقامة بعض ا5شـروعـات الـكـبـرى غـايـة فـي حـد

ذاتها.
ومن جهة أخرى فان الحاجة مازالت قائمة لوضع أسس ومعـايـيـر تـتـم
على أساسها ا5فاضلة بF الشركاء المحتملF. ذلك أن هذه ا5فاضلة-أحيانا-
تدخل فيها اعتبارات المجاملة المحلية والدولية. كما أن أسـس الاتـفـاق مـع
هذه الشركات الأجنبية ونوع وعدد الاتفاقيات ا5ـوقـعـة مـعـهـا تـتـجـاوز-فـي
بعض الأحيان-الحاجة الفعليةK وتؤدي إلى ربط ا5شـروعـات بـسـلـسـلـة مـن
Kالاتفاقيات ا5تكاملة من اتفاقية ا5شاركة إلى اتفاقيـات الـرخـصـة الـفـنـيـة
Kوالإشراف على الإنشاء والتسويق Kودراسة الجدوى والتصميمات الهندسية
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وسعر الغاز والإدارة والامتيازات الأخرى. وهذا الوضع قد أدى إلى إعاقة
فعالية مجلس الإدارة في ا5شروعات ا5شتركة وحول دوره إلى دور ثانوي.
Zا سبق يتبF أن انفراد الشريك الأجنبي بتوجيه كثير من ا5شروعات
ا5شتركة وإمكانية سيطرته عليها والتحكم في مستقبل تطورها قد أدى إلى
عدد من السـلـبـيـات مـنـهـا: إلحـاق خـسـارة تجـاريـة بـبـعـضـهـاK فـي حـF أن
ا5شروعات الوطنية ا5ماثلة تحقق أرباحا كشركات الأسمدة البتروكيماوية.
كما أن هذا أدى إلى ارتفاع تكلفتها الرأسمالية حتى وصلت إلى تكلفة تفوق
التكلفة ا5عقولة وا5قبولة بحيث أصبحت Zاثلة 5ستوى تكلفة ا5شروعات
التي تشرف على إقامتها إدارة وطنية بحتةK وبذلك تكون حجة من الحجج
الرئيسية لوجود شريك أجنبي قد انتفت. كما أدى كذلك إلى توجيـه هـذه
Kومع عمليات الشريك الأجنبي Kالصناعات وجهة تكاملية مع السوق العا5ية
اكثر من توجيها للتكامل والتفاعل المحلي والإقليمي والعربي. وأخـيـرا أدى
هذا الانفراد إلى إضاعة الفرصة على أقطار ا5نطـقـة فـي أمـجـاد عـمـالـة
منتجة 5واطنيها وأجهزة فعالة لاستيعاب التقنية واكتساب الخبرة التجارية
والإدارية حيث اعتمدت هذه الصناعات على استقدام العمالة من الخارج.
بل أن بعض هذه ا5شروعات ا5شتركة قد اصبح حقل تدريب 5وظفي الشريك
الأجنبي ومجالا 5كافأتهم بامتيازات مالية ومعنوية لا يتيسر أن يوفرها لهم

في موطنه.
إن هذا النموذج السائد في بعض دول ا5نطقة أصبح عقبة فـي طـريـق
الجهات التي تسعى إلى تحقيق انسجـام بـF مـصـلـحـة الـشـريـك الأجـنـبـي
Kوا5صلحة العامة للمشروع. كما أنه وضع عراقيل أمام إمكانيات التفاوض
من اجل إيجاد إطار جديد تتضافر فيه الجهودK بدلا من أن تتعارض فـيـه
مـصـالـح الـشـركـاءK وذلـك مـن أجـل الاسـتـفـادة مـن ا5ـهـارات الاسـتـثـمـاريـة

enterpreneurial skills-التي تتوفر للشركات الأجنبية ولا يتناسب توفرها محليا 
في الوقت الحاضر-مع إمكانيات الاستثمارات ا5ادية في ا5نطقة.

مرحلة التشييد
تعتمد مرحلة الإنشاء والتشييد على القرارات والدراسات والاتفاقيات
والاستعدادات التي يكون ا5الك قد وفرها للـمـشـروع. وتـعـد هـذه ا5ـرحـلـة
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بعيدة الأثر على مستقبلهK فهي تبدأ بإعداد الدراسات الهندسية وتحضير
ا5ناقصات وطرحها ثم الإشراف على التشييد وإدارته. ومن ثم العمل على
إعداد نظم التشغيل الفنية والإدارية ولوائحها وتحضير الاحتياجات البشرية
وا5ادية لهذا الغرض وأخيرا بدء التشغيل التجريبي وحل مشـكـلاتـه. وفـي
هذه ا5رحلة تصرف الاستثمارات و يتم تحديد الكثير مـن طـبـيـعـة وحـجـم
ونفقات التشغيل اللاحقة خلالهاK وهي لذلك �ثل حجر الزاوية في متوسط

تكاليف الإنتاج وهيكلها الرأسمالي والتشغيلي.
والسيطرة على هذه ا5رحلة �ثل إحدى نقاط الضعف الرئيسF لـدى
إدارة ا5شروعات با5نطقةK وتشكل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع متوسط
التكلفة الرأسمالية في أقطار الجزيرة العربية ا5نتجة للنفط. وهي التكلفة
التي بلغت مستوى فاق الضعف في كثير مـن الأحـيـان وأصـبـحـت مـصـدرا
للجدل بF هذه المجموعة من الدول وبF الدول الـصـنـاعـيـة. فـالمجـمـوعـة
الأولى تؤكد أن سبب ذلك يعود إلى وجود محاولة لابتزازهاK بـيـنـمـا تـؤكـد
المجموعة الثانية على ضعف القدرة الاستيعابية لقطاع الإنشاءات والتضخم
السائد في هذه الأقطار إلى جانب حجم العمولات المحلية كسبب رئيسـي
لارتفاع متوسط هذه التكلفةK وهذا التبرير من كلا الـطـرفـF يـؤكـد وجـود
ظاهرة ارتفاع التكلفة الرأسمالية 5شروعات ا5ـنـطـقـة فـوق الحـد ا5ـعـقـول
وا5قبول مهنياK و يطرح التساؤل حول كفاءة إدارة هذه ا5رحلةK و يثير القلق
بشأن مدى تأثير مثل هذا الارتفاع في متوسط التكاليف الرأسمالية على
مستقبل ا5شروعات الاقتصادية في ا5نطـقـةK الأمـر الـذي يـجـب أن يـدفـع
ا5هتمF من أبنائها إلى تحليل هيكل هذه التكاليف وتحديد نقاط الضعف
في إدارتهK �هيدا 5عالجته �ا يعضد جهود التنمية الاقتصادية. وفي هذا
الصدد oكن الإشارة إلى عدد من العوامل والظواهر غير الصحية ا5ؤثرة
على ارتفاع متوسط التكلفة الرأسمالية في ا5نطقة. وهذه العوامل والظواهر
تتمثل في التالي: ضعف الحس الاقتصادي-عدم توفر شروط كـفـاءة إدارة
التشييد-الآثار ا5الية والنفسية لدور الوسطـاء المحـلـيـF-مـحـاولـة الانـتـفـاع

الخارجي والداخلي.
أ-ضعف الحس الاقتصادي:

من ا5لاحظ أن الاهتمام بضبط التكاليفK والسعي إلى تخـفـيـضـهـا لا
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يحظيان بالاهتمام الكافي وذلك نتيجة للوفرة النقدية الحالية. وتتضح هذه
الظاهرة من خلال النظر إلى اقتصاديات مشروعات البنية الأساسيةK وكذلك
من خلال النظر إلى اقتصاديات النفقات الجارية للميزانية العامة وسياسة
ومجالات الاستثمار ا5الي. فبالرغم من الإمكانية الكبيرة ا5تاحة لتخفيض
الكثير من ا5صروفات وزيادة ا5ردود دون التأثير على العائدات الاقتصادية
والاجتماعية ا5طلوب تحقيقها إلا أن البطء والتساهل في اتخاذ القرارات
والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك يعدان ظاهرة ملموسة في دول ا5نطقـة.
أن كثيرا من الأجهزة ا5نفذة لا تلم بأساليب تحليل التكاليفK وما يقـابـلـهـا

 وليس لديها توجه اقتصادي في نظرتهاcost benefit analysisمن فوائد مرجوة 
وحكمها على الأمور. وقد امتدت هذه النظرة إلى ا5شروعات ذات الطبيعة
الاقتصادية من الأنشطة والمجالات التي لا تهتم بحسابات التكاليف والتي
تبرر مظاهر عدم كفاءتها �قولة كون هذه ا5شـروعـات والـسـيـاسـات ذات
أهداف اجتماعيةK الأمر الذي أدى إلى التراخي في ضبط التكاليف مجاراة
لأوجه الإنفاق العام الأخرى التساهـل فـي اتـخـاذ الإجـراءات والـسـيـاسـات
وإنشاء الأجهزة اللازمة لتأكيد النظرة الاقتصادية وتعميق الحس الاقتصادي
وجعل مبدأ التفكير والتصرف على أسس اقتصادية أسلوب حياة وعمل.

ب- عدم توفر شروط كفاءة إدارة التشييد:
إن تدني كفاءة إدارة التشييد ظاهرة ملحوظةK من دلائلها تزايد التكاليف

Cost over runأثناء مرحلة التشييد إلى مستويات تفوق الاستثمارات العالية 
التي توضع عند دراسة الجدوى الاقتصادية. فـقـد تـزايـدت الاسـتـثـمـارات
ا5قدرة في أغلب ا5شروعاتK لدرجة أنها قد وصلت-أحيانا-إلـى اكـثـر مـن
الضعف. وهذه الظاهرة ليست مقتصرة على ا5شروعات التي تديرها إدارة
محلية بل إنها تشمل ا5شروعات التي تديرها إدارة أجنبية. ومنها شركات
النفط العاملة صاحبة التجربة الطويلة في ا5نطقـةK وا5ـعـروفـة بـضـبـطـهـا
للتكاليف وشحها في الإنفاق عندما كانت هي ا5الكة لشركات النفط العاملة.
وترجع الأسباب ا5باشرة لعدم كفاءة إدارة التشييد إلى حداثة التجربةK وتد
ني مستوى التأهيل بالنسبة للعناصر المحلية كما تعود-أحيانا-إلى عدم ا5بالاة
وكذلك عدم التمتع بالصلاحيات الكافيةK وZا يلاحظ أن هناك تسيبا في
تطبيق بعض الشروط الفنية والتجارية وا5هنيةK كعـدم ضـبـط ا5ـواصـفـات
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الفنية والهندسية وزيادة عدد ا5رافق الضروريةK وتضخيم حـجـمـهـا الأمـر
الذي يؤدي إلى ا5بالغة في ا5واصفات وفي ا5رافق غير ا5بررة اقـتـصـاديـا

securityتحت شعار «الأول من نوعه» أحيـانـا وتحـت شـعـار تـوفـيـر الأمـن ل

أحيانا أخرى. ومن هذه الشروط التغاضي أحيانا عن ضرورة التقييم الأولى
pre-qualificationللمتعهدين الذين يحتمل ترشيحهم للعمل    والتساهل في 

دعوة والتساهل في دعوة غير الأكفاءK وعدم الالتزام بإرساء العطاءات على
أقل ا5تعهدين سعراK الأمر الذي يفتح المجال على مصراعيه للاجتـهـادات
Fواسـتـبـعـاد ا5ـؤهـلـ Fالشخصية و يؤدي إلى جذب ا5تعهدين غير ا5ـؤهـلـ
منهم تلقائيا بسبب عدم استعدادهم للدخول في منافسة لا تحكمها أسس
ا5هنةK ومنها أيضا عدم التقيد بجداول تحليل الأسعار التي يجب طلبها من
ا5تعهدين قبل قبولهم للدخول في ا5ناقصة. وذلك �هيدا 5قارنتها بأسعار

ا5شروعات ا5شابهة.
وأخيرا فان مسالة التعديلات والتغييرات التي تؤدي إلى طلبات مغايرة

 تعد من نقاط الضعف5variation ordersا اتفق على تنفيذه أصلا مع ا5تعهد 
الأساسيةK وكثيرا ما استغلت هذه النقطة لتحقيق ما لا oكن تحقيقه في
مرحلة التصميمات الهندسية ومرحلة طرح ا5ناقصةK الأمر الذي أدى إلى
تزايد التكلفة ا5تفق عليها أصلاK وغير من طبيعـة بـعـض ا5ـشـروعـات مـن

جراء كثرة ما أضيف إليها أو حذف منها.
وهذا الوضع أضاف عبئا جديدا إلى أعباء مرحلة التشييد وأفقد إدارتها
فعالية الإدارة العلمية ا5تجردة والتي يجب توفرها فيها Zا أتاح 5ن أراد أن

يستغلها لصالحه فرصة مواتية.
:Dجـ- الآثار ا�الية والنفسية لدور الوسطاء المحلي

يعد دور الوكلاء المحليF من ا5شكلات الأساسية التي تواجه ا5شروعات
العامة أثناء فترة الإنشاء والتشييد. فمن ناحية تتمثل آثار هذه ا5شكلة في
زيادة تكلفة مالية غير مبررة اقتصاديا واجتماعيا. ومن ناحية أخرى فإنها
تفتح مجالا يشجع على Zارسة الضغوط على الجهات ا5ناط بهـا تـنـفـيـذ
ا5شروعاتZ Kا يؤثر على فعالية هذه الجهات وبخلق آثارا نـفـسـيـة تـؤدي
إلى تنمية روح سلبية لدى الأفراد. فقد سبقت الإشارة إلى أنه قد انتـشـر
تقليد فرض وجود وكيل محلي لكل شركة أجنبية تود التعـامـل فـي الـسـوق
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المحليةK إلا أن هذا التقليد-�ـرور الـزمـن-حـاد عـن هـدفـه واصـبـح �ـثـابـة
أسلوب فرض ضريبة على التجار وا5قـاولـF الـوافـديـن يـحـصـلـهـا الـتـجـار
وا5قاولون المحليون مقابل تسجيل الشركات بأسمائهم وهذا التـقـلـيـد أدى

% من إجمالي هذه التكاليـف.٥إلى زيادة ظاهرة في التكاليف تقدر بنسـبـة
ولقد أدى تضخم هذه النسبة وتوابعها إلى حيرة معهد ستـانـفـورد الـدولـي
للبحوث عندما درس هيكل التكاليف الرأسمالية للمشروعات في عدد من
الدول الصناعية ودول ا5نطقة وقارن بينها ووجد أن بند ا5صروفات ا5تفرقة

 Fفي دول الخلـيـج١١- ٤من أتعاب وعمولات الخ.. يقدر بنسـبـة تـتـراوح بـ 
% في الولايات ا5تـحـدة. وان هـذا الـعـبء ا5ـالـي oـكـن٥- ١العربـي مـقـابـل 

تلافيه عن طريق حصر نوعية وحجم ا5ناقصات الدولية التي يسمح للشركات
الأجنبية با5شاركة فيها دون أن تحتاج إلى من يكفلهاK وينـبـغـي هـنـا أيـضـا
تشجيع القطاع الخاص المحلي على تنمية قدراته الذاتيةK ورفع حجم الأعمال
التي يجب انفراده بها يقدر �و طاقته على التنفيذ. كمـا أنـه لـيـس هـنـاك
مبرر لدفع أي عمولة أو أتعاب للقطـاع الخـاص طـا5ـا انـه oـكـن اسـتـيـراد
البضاعة أو الخدمات التي يلزم استيرادها مباشرة من ا5صدر بتكلفة تقل
Fعن تكلفة استيرادها عن طريق وكيل محلي. كذلك فان وجود وكلاء محلي
للشركات الأجنبية الراغبة في استيراد النفط وغيره من ا5نتجات الصناعية

من دول ا5نطقة ليس له ما يبرره اقتصاديا.
أما الأثر النفسي لدور الوسطاء المحليKF فان نتائجه على ا5شروعات
العامة والعاملF فيها اكبر خطرا من الأثر ا5الي. ذلك أنه ترك آثارا سلبية
على العاملF في الإدارة العامة والقطاع الخاصK الذي اصبح طفيليا يسعى
لتأكيد إمكانية حصوله على الوكالات والـكـفـالات عـلـى حـسـاب الـتـخـريـب
النفسي للمشرفF على هذه ا5شروعات وعلى ا5شرفF على سير ا5شتريات
وا5ناقصاتK وان هذا الأثر النفسي oثل أحد الأسباب في ضعف سيطرة

إدارة التشييد وميلها إلى التراخي في ضبط التكاليف وسرعة الإنجاز.
د- محاولة الانتفاع الخارجي:

إن محاولة العالم الخارجي للانتفاع من ا5نطقة oكن اعتبارها مواكبة
5وجة البذخ الداخلي التي ارتفعت بعد تـزايـد أسـعـار الـنـفـط. مـنـذ مـطـلـع
السبعيناتK فالشركات الأجنبية وا5ستشارون الأجانب سادت لديهم نظرة
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أنانية �اثل نظرة الحاسدين لحديثي النعمةK نظرة تنطلق من الشعور بعدم
أحقية هذه الأقطار فيما تدفق عليها من ثروةK كما تنـطـلـق مـن اقـتـنـاعـهـا
بعدم قدرة هذه الأقطار على الاستفادة من تنمية ثروتهاK وبالتالي فهي-في
رأي الكثيرين منهم-ثروة ضائعةK يجب العمل على الحصول عليـهـا وإعـادة
استغلالها في الدول الصناعية الـقـادرة عـلـى الاسـتـفـادة مـنـهـا فـي تـنـمـيـة

اقتصادها وتقنيتها.
لقد بدأت هذه المحاولة مـن قـبـل الـدول ا5ـتـقـدمـة صـنـاعـيـا ومـن قـبـل
مواطنيها من خلال تضخيم تكاليف ا5شروعات المحليةK ومن خلال اقتراح
تكرارها بغض النظر عن جدواها الاقتصاديةK وكذلك من خلال ا5بالغة في
أسعار السلع والخدمات التي يلزم استيرادهـا. ولـقـد أدت هـذه الـسـيـاسـة
بالنسبة للمشروعات العامة إلى مبالغة ا5ستشارين والاستشاريF وا5دراء
الأجانب في حجم متطلبات هذه ا5شروعات وكذلك في أتعـاب الخـدمـات
التي يقدمونهاK هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان هذه السياسة أدت إلى
تسعير ا5نتجات الصناعية التي يلزم استيرادها لدول ا5نطقة بأسعار تفوق
أسعار تصديرها إلى الدول الأخرى حيـث سـادت أسـعـار ثـلاثـيـة ا5ـسـتـوى
لصادرات الغربK أولها للدول غير ا5صدرة للنفط. وثانيها للدول ا5صدرة
للنفط والواقعة خارج الجزيرة العربية وثالثها-وهو أعلاها-فرض على واردات

الدول ا5نتجة للنفط في الجزيرة العربية.
وZا يؤسف له-حقا-أن بعض ا5ستشارين وا5دراء العرب العاملـF فـي
ا5نطقة قد ساهموا في هذا الانتفاع ووقـف بـعـضـهـم مـوقـف غـيـر ا5ـعـنـي
تجاههK وأحيانا حاول بعض آخر منهم الاستفادة منهK مبررين ذلك باقتناعهم
ا5تمثل في عدم إمكانية ا5نطقة الاستفادة من هذه الثروةK و بأنها لابد أن

تضيع بشكل أو بأخر. ولهذا فهم أحق من غيرهم في الانتفاع بها.

مرحلة التشغيل
يعترض تشغيل ا5شروعات العامة-في ا5نطقة-عدد من العـقـبـات الـتـي
تعوق أداءها وتؤثر على قدرتها التنافسيةK وتحد من إمكانيات تـطـويـرهـا.
وهذه العقبات إذا ما أضيفت إلى غيرها من العقبات ا5وروثة مـن مـرحـلـة
التأسيس تصبح عبثا على إمكانيات نجـاح مـثـل هـذه ا5ـشـروعـات وحـائـلا
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أمام إمكانية رفع كفاءة أدائها وفتح مجالات التطور والنضوج أمام مسيرتها.
الأمر الذي يستدعي تشخيصهاK والإسراع �عالجتها.

ومن أهم هذه العقبات عجز الإدارة المحلية عن استيعـاب نـظـم الإدارة
العلمية-توجه الإدارة الأجنبية وتحيزها 5صـلـحـتـهـا الخـاصـة-نـدرة الأيـدي

العاملة المحلية-المحددات الاجتماعية ا5ؤثرة على صلاحيات الإدارة.
أ- عجز الإدارة المحلية عن استيعاب نظم الإدارة العصرية:

أن خبرة الإدارة المحلية في إدارة ا5شروعات الإنتاجية الكبيرة ما تزال
محدودة جداK وتحتاج إلى الكثير من متطلبات الإدارة العلمـيـة الحـديـثـة و
يعوزها الحافز والصلاحيات اللازمة لاستيعاب فنون هذه الإدارة وأساليبها
وغرسها في صلب نظم هذه ا5شروعات التي لا يتسنى لها أداء وظيـفـتـهـا
الاقتصادية والاجتماعية بدونهاK وان التجربة الحالية للإدارة المحلـيـة فـي
كثير من ا5شروعات العامة غير مشجعة وتحتاج إلى مزيد من الوعيK كما
تحتاج إلى معرفة متطلبات الإدارة العلميةK والعمل على ضرورة استيـعـاب
أساليبها ونظمها. وان كثيرا من هذه ا5شروعات التي تتولى إدارتها الفعلية
عناصر وطنية تفتقـر إلـى تـطـبـيـق أسـس إداريـة عـلـمـيـةK تحـدد �ـوجـبـهـا
ا5سؤوليات و�نح الصلاحيات ويكون تقييم الأداء فيها منتظما ومبنيا على

مدى النجاح في تحقيق النتائج ا5طلوبة.
أن ا5نطق الإداري السائد في إدارة هذه ا5شروعات oثل امتدادا 5ا هو
متبع في الإدارة العامة التي تقوم أساسا على تقييد عمل ا5سؤولF بإجراءات
ولوائح إدارية وماليةK ومطالبتهم باتباع حرفيتـهـا بـدلا مـن الاعـتـمـاد عـلـى
Kتحقيق النتائج. والحق أن هذا ا5نطلق يحد من روح ا5بادرة وروح ا5سؤولية
كما أنه يشيع روح الاتكالية والسلبية Zا يحول دون تأدية ا5شروع للغرض
من إنشائه. لذلك فان معظم ا5شروعات التي تتولى إدارتها عناصر وطنية

formalتفتقر إلى تطبيق فنون الإدارة العصرية مثل نظام التخطيط الدائم 

planning system وأسلوب الإدارة بالأهداف management by objectivesوتقييم 
 بل أن بعضها يفتقر حتى إلى وجود ميزانية نظاميةjob evaluationالوظائف 

والى وجود جهاز 5تابعة هذه ا5يزانية بشكل دائم ومنتظم. وما عـدا عـددا
صغيرا من الشركات الكبرى مثل بعض ا5ؤسسات ا5الية وبعض الشركـات
الصناعية التي شارك فيها القطاع الخاص وعانت من ا5نافسة في السوق
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العا5يةK فان بقية ا5شروعات العامة التـي تـتـولـى إدارتـهـا عـنـاصـر وطـنـيـة
تفتقر إلى كل أو بعض الفنون والنظم الإدارية الحديثة السابق ذكرهاK وفي
الاستقصاء الذي أجري مع مدراء ا5شروعات العامة (مـلـحـق د) تـبـF مـن
إجابتهم حول مدى تطبيق مشروعاتهم لبعض أنظمة الإدارة الـعـصـريـة أن

%ه ونسبة مـن٣٥نسبة من يعتقدون بتطبيق نظام التخطيـط الـدائـم بـلـغـت 
% ونسبة من يعـتـمـدون٤١يعتقدون بتطبيق أسلوب تقييـم الـوظـائـف بـلـغـت 

) وهـذه٢٤ /١% شط (ملـحـق د ١٢بتطبيق أسلوب الإدارة بـالأهـداف بـلـنـت 
الإجابات تشمل ا5شروعات التي تديرها إدارة أجنبية وتلك الـتـي تـديـرهـا

عناصر محلية.
أن ا5شروعات العامة التي تديرها عناصر وطنية تواجه تأثـيـر أجـهـزة
الإدارة العامةK وهي أجهزة تحاول في كثير مـن الأحـيـان فـرض أسـالـيـبـهـا
Kثل امتدادا للإدارات الحكوميةo الإدارية بشكل جعل بعض هذه ا5شروعات
Kوحوافزهم وأساليب إدارتهم وشروط خـدمـاتـهـم Fفمن حيث نظم العامل
نجد أن هناك ضغطا من قبل دواوين ا5وظفF وتقييدا لتصرف ا5شروعات
Zا أدى إلى انخفاض في الإنتاجية وعدم إمكانية جـذب الأيـدي الـعـامـلـة
Kذات الكفاءة أو عدم جذب وتهيئة الأيدي العاملة المحلية والاحـتـفـاظ بـهـا
كما حالت دون إمكانية توفير حوافز كافية وفعالة �كن الإدارة من الربط
بF مصلحة العاملF با5شروع ومصلحة ا5شروع نفسه في ا5دى الطويـل.
وفيما يتعلق بنظام ا5ناقصات وا5شترياتK فان الأجهزة ا5ركزية في الإدارات
العامة تسعى لتطبيق أساليبها على الشركات وا5ؤسسات العامة Zا يؤدي
إلى عرقلة سير هذه ا5شروعات ويضعف قدرتها للحصول على احتياجاتها
بالنوعية التي تحتاجها عملياتها وبالسعر الذي oكنها الحصول عليه إذا ما
اتبعت تكتيكا تجاريا ذكياK وهذا مالا يتحقق لأية هيئة أو لجنة مركـزيـة لا
تتوفر فيها ا5تطلبات الفنية والتجارية. كما انه ليس لدى مثل هذه الهيئة أو
اللجنة حافز كاف يجعل اهتمامـهـا يـتـجـاوز اتـبـاع الإجـراءات والـنـظـر إلـى
العروض بشكل إجرائي يعيها من ا5سؤولية. كـمـا أن تـأثـيـر أجـهـزة الإدارة
العامة على قدرة ا5شروعات العامةK من ناحية وضع نظام تخـطـيـط دائـم
يشكل عائقا أساسيا أمام �و ا5شروعات العامة وتطـورهـاZ Kـا يـجـعـلـهـا
تكتفي بتسيير الأمور من عام إلى عام دون أن تعرف ما الذي سيـخـصـص
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لها من موارد ودون أن تعلم ما سيفرض عليهـا مـن نـظـم ولـوائـح وسـيـاسـة
تسعيرية وخطة إنتاجية وغير ذلك من السياسات الفنية والـتـجـاريـة الـتـي

 سنوات)K ويضاف إلى ذلـك كـلـه٥- ٣تحتاج إلى تخطيـط مـتـوسـط ا5ـدى (
الآثار النفسية التي تتركها هذه القيود على الإدارة المحلية Zا يجـعـلـهـا لا
تعمل بشكل منظم من اجل الاهتمام الكافي بأسالـيـب اسـتـيـعـاب الـتـقـنـيـة
وخلق النظم والأجهزة اللازمة لاستنباطهاK ولا تركز على إيجاد نظم لتدفق
ا5علومات الإدارية والفنية اللازمة لـدعـم كـوادرهـا ولا عـلـى إيـجـاد أجـهـزة

داخلية لتقييم الأداء.
من هنا يتبF لنا أن حاجة ا5شروعـات الـعـامـة الـتـي تـديـرهـا عـنـاصـر
محلية إلى إدارات وأساليب الإدارة العلمية ونظمهاK إلى جـانـب افـتـقـارهـا
للصلاحيات اللازمة لفعالية الإدارة في ا5شروعات الاقتصاديـة قـد أثـرت
على أداء هذه ا5شروعاتK وحد من فـعـالـيـة إدارتـهـاZKـا أدى إلـى ارتـفـاع
تكاليف التشغيل وانخفاض حصيلـة الإيـرادات وحـول إمـكـانـيـة الـربـح إلـى
خسارةKوأثر على فرصـة الاسـتـفـادة مـن الـقـدرات الـبـشـريـة والإمـكـانـيـات
الاستثمارية النادرة. هذا فضلا عن أثر ذلك على إمكانية تحقيق الأهداف

الاستراتيجية.
ولعل اخطر الآثار ا5ترتبة على تردى أداء ا5شروعات العامة التي تديرها
Kعناصر وطنية يتمثل في انتشار حالة من الاقتناع بتفوق الإدارة الأجنبـيـة
الأمر الذي جعل الـبـحـث عـن شـركـة أجـنـبـيـة لإدارة أي مـشـروع فـاشـل أو

مشروع جديد هام يعد اقتراحا مقبولا ومتعارفا عليه.
ب- الإدارة الأجنبية وتحيزها �صلحتها الخاصة:

يسود ا5نطقة منذ بداية السبعينات على وجه الخـصـوص اعـتـقـاد بـان
الإدارة الأجنبية هي العلاج الحاسم 5شكلة تردى أداء الكثير من ا5شروعات
وتخلف مستوى إدارتها المحليةK كما نلاحظ-أحيانا-إصرارا على تجنب إدارة
ا5شروعات الجديدة بواسطة إدارة محليةK اعتقادا بحتمية فشل مثل هذه
الإدارة. وان الثقة في قدرة الإدارة الأجنبية جعلت بعض دول ا5نطقة تعتمد
عليها اعتمادا لا يقتصر على إدارة بعض شركات النفط وبعض ا5شروعات
الصناعية الكبيرة فحسبK بل يتجاوزه إلى إدارة بعض وظائف أجهزة الإدارة

العامة البحتة مثل ا5ستشفيات والبلديات وا5واصلات.
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إن اللجوء إلى الإدارة الأجنبية بوصفه علاجا لضعف الإدارة المحـلـيـة-
بالرغم من فعاليته لا كفاءته في ا5دى القصير-لا oكن الركون إليـه كـحـل
5شكلة تردى أداء الإدارة المحليةK وذلك بسبب مساهمته في رفع تـكـالـيـف
الإنتاجK وتوجهه إلى السيطرة الدائمة على ا5شروع. هذا إلى جـانـب عـدم
ارتباط مصلحة الإدارة الأجنبية �صلحة ا5شروع في ا5دى الطـويـل واثـر

ذلك على إعاقة عملية تنمية الاعتماد على الذات.
إن التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة مرفق أو مشروع عامK ومنحها كافة
الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية وتطبيق الـنـظـم والأسـالـيـب
واللوائح اللازمة �عزل تام عن أجهزة الرقابة ا5ركزية في الدولة. كل هذا
أتاح 5ثل هذه الشركة-دون شك-فرصـة كـافـيـة لان تـكـون فـعـالـة فـي إنـتـاج

 ليست-effectivenessالسلعة أو إنجاز الخدمة ا5طلوبة. إلا أن هذه الفعالية 
 أي إنتاج ما يراد إنتـاجـه بـأقـلeffieciencyغالبا مقترنة بتـحـقـيـق الـكـفـاءة 

التكاليف ا5مكنة وتحقيق أعلى إيراد ZكنK وبالتالي تحقيق عائد تجـاري
واقتصادي مناسب للاستثمارات ا5وظفة. لذلك نجد أن الاعتماد على الإدارة
Kالأجنبية يضيف مشكلة جديدة تعيق ا5شروعات عن أداء دورها الاقتصادي
فضلا عن تعارض مثل هذا الاعتماد مع الأهداف الاستراتيجية للمشروعات

العامة.
فمن الناحية الاقتصادية نجد أن الإدارة الأجنبية تحرص على الاستفادة
من نفقات ا5شروعات التي تتولى إدارتهاK كما تحرص-بكافة الرسائل-على
امتصاص أرباح هذه ا5شروعات-إن وجدت-فهناك الأتعاب الأولية ا5قطوعة
التي تعطى للإدارة الأجنبية في شكل مبلغ سنوي محدد أو نسبة مئوية من
الإيرادات الإجمالية أو إيرادات التشغيل أو مبلغ محدد على وحدة الإنتـاج

 Fحيث تتراوح النـسـبـة بـ Kسنتا للبرمـيـل٣٠-  ١٥مثل حالة شركات النفط 
% من تكاليف الإنتاج. وهذا ا5بلغ في١٥ا5نتجZ Kا جعلها تصل إلى اكثر من 

العادة لا oثل كافة الأتعاب التي تعود على الإدارة الأجنـبـيـةK وإ�ـا. oـثـل
access toالأتعاب الأولية التي تكون �قتضاها مستعدة لتـقـد¦ الخـدمـات 

servicesوتتلقى هذه الإدارة أتعابا إضافية مقابل كل خدمة تقدمها للمشروع 
بالإضافة للأتعاب الأوليةK فعلى سبيل ا5ثالK هناك عمولة على الـتـسـويـق
وعمولة على ا5شتريات الدولية وأتعاب للـدراسـات والاسـتـشـارات ورواتـب
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ومكافآت للموظفF ا5عارينK وoكن تقدير أجمـالـي هـذه الأتـعـاب بـنـسـبـة
 Fمن إجمالي تكلفة الإنتاج أو الإيرادات الإجمالية وذلك٢٥- ١٠تترواح ب %

عدا القيمة ا5باشرة للخدمات والبضائع التي تقوم شركة الإدارة الأجنبيـة
بالحصول عليها من شركاتها التابعـة أو مـن الـسـوق الـعـا5ـيـة وعـدا رواتـب
ا5وظفF ا5عارين وعلاواتهم. وهذه النسبة عالية جدا وتشكل عبئـا كـبـيـرا
على اقتصـاديـات أي مـشـروع صـنـاعـي أو تجـاري. كـمـا إنـهـا تـزيـد تـكـلـفـة
ا5شروعات الخدمية. وZا هو جديـر بـالـذكـر أن هـذه الأتـعـاب لا تـرتـبـط
بالتزام الإدارة الأجنبية بتحقيق عاند مناسب للاستعماريات التي تديـرهـا
أو ضمان مستوى تنافسي من تكلفة يتناسب مع مستوى تكلفة في ا5شروعات
ا5ماثلة في العالمK وهكذا فان الإدارة الأجنبية تظل دائـمـا مـطـمـئـنـة عـلـى
تحصيل أتعابهاK مهما ترتفع التكلفة أو يكن العائد متدنيا. والشيء الوحيد
الذي تتعهد به شفهيا دون ضمانات يتمـثـل فـي إنـتـاج الـسـلـعـة أو الخـدمـة
فحسب. وهذا الوضع الـذي تـتـصـرف �ـوجـبـه الإدارة الأجـنـبـيـة أدى إلـى
ارتفاع متوسط تكلفة التشغيل وأدى إلى خـسـائـر فـي ا5ـشـروعـات الـعـامـة
التجارية. ولقد ثبت في بعض ا5شروعات التي استـغـنـى فـيـهـا عـن الإدارة
الأجنبية وأوكلت إدارتها لعناصر وطنية يتوفر لها الحـد الأدنـى مـن حـريـة
Kـا كـانـت تحـقـق فـي الـسـابـقZ التصرف الإداري أنها حققت أرباحا اكبـر
وتحولت في بعض الحالات خسائر هذه ا5شروعات إلى أرباح. وابلغ الأمثلة
على ذلك الشركة العربية السعودية للأسـمـده الـكـيـمـاويـة وبـعـض الـبـنـوك

وا5ؤسسات ا5الية الأخرى.
ومن الآثار السلبية الأخرى لدور الإدارة الأجنبية أنها أصبحت وسيـلـة
يسـعـى الـشـريـك الأجـنـبـي إلـى الانـفـراد بـهـا عـنـدمـا يـقـرر ا5ـسـاهـمـة فـي
ا5شروعات المحلية. فهذا الشريك يرى أن مساهمته في استعمارات ا5شروع
تعطيه حق الشفعة في تولي إدارته التي تشكل بالنسبة له هدفا يستطيع من
خلاله تحويل جزء كبير من أرباح ا5شروع المحتملة لصالحه الخـاص عـلـى
شكل أتعاب إدارة وتسويق ومشتريات وغير ذلك. ويكون هذا الشريك الأجنبي
في العادة مستعدا لتحمل خسارة في استثـمـاراتـه طـا5ـا أن الأتـعـاب الـتـي
يحصل عليها بوصفه قائما بالإدارة كافية لتعويضه عن تلك الخسارة. وهذا
الوضع-كما سبقت الإشارة-قد أجهض الفكرة التي ترى أن وجود الشريـك
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الأجنبي oثل ضمانة لاقتصادية الاستثمار وارتفاع عائدهK لان هذا الشريك
قد أوجد-من خلال احتكاره للإدارة-وسيلة يسترد بها استثماراتهK ويحقـق
عائدا مجزياK هذا بينما يقع عبء الخسارة على الشريك الـوطـنـي وحـده.
وعلى سبيل ا5ثالK فان الشريك الأجنبي-في إحدى الحالات-قدر عمـولـتـه
في أحد الأعوام بحوالي مليونF ونصف مليون دولارK بيـنـمـا كـان تـقـديـره
Fلصافي ربح ا5شروع-الذي يبلغ رأسماله ا5دفوع ما يقـارب عـشـرة مـلايـ

دولار-لا يتجاوز ثلاثة أرباع مليون دولار في نفس ذلك العام.
تلك هي الآثار السلبية لدور الإدارة الأجنبية من الناحية الاقتـصـاديـة.
أما من الناحية الاستراتيجية فان وضع ا5شروعات العامة التي تتولى شركة
أجنبية إدارتها يتعارض مع الغرض التنموي الذي أنشئت هذه ا5شروعـات
من اجل تحقيقه. فإذا كانت الأهداف الاستراتيجية للـمـشـروعـات الـعـامـة
تتمثل في تنمية إمكانيات الاعتماد الذاتي على النفسK من خلال الحرص
على استيعاب الـتـقـنـيـة-�ـا فـيـهـا الـفـن الإداري-وإيـجـاد الأجـهـزة الـلازمـة
لاستنباطها محلياK وتوفير مصادر عمالـة مـنـتـجـة لـلـمـواطـنـF عـن طـريـق
إعدادهم وحفزهم لتأدية الوظائف ا5ـتـخـصـصـة والـفـنـيـة وخـلـق الـتـرابـط
الإنتاجي وزيادة درجته فيما بF وحدات الإنتاج المحلية المخـتـلـفـة وتـقـلـيـل
درجة التبعية للشركات ا5تعددة الجنسيةK والسعي إلى رفع القيمة ا5ضافة
التي يتيحها نشاط ا5شروع إلى الحد الأمثل اقتصادياK إذا كانت هذه كلها
أهدافا استراتيجية هامة للمشروعات العامة فإن الاعتماد على إدارة أجنبية
لا ينسجم مع إمكانية تحقيقها. فمصلحة الإدارة الأجنبية-ا5بـاشـرة وغـيـر
ا5باشرة-تتعارض أصلا مع اعتماد ا5شروع على ذاتهK بل أنها تتعارض مـع
اعتماد أي مشروع آخر-في نفس البلد-على ذاته. وهذا الوضع يجعل الإدارة
الأجنبية تعمل بحكم ا5صلحة الذاتية على إضعاف القدرة المحليةK وزيـادة
درجة التبعية للشركات ا5تعددة الجنسية. فتنمية القـدرة الإداريـة المحـلـيـة
وكذلك تنمية الطاقة المحلية على استيعاب التقنيـة واسـتـنـبـاطـهـاK وإعـداد
الكوادر الوطنية تتعارض مباشرة مع استمرار الحاجة إلى وجود إدارة أجنبية.
ولذلك فإن الإدارة الأجنبية لا oكن أن تفتح مجالا 5ثل هذا لأن في مجرد
تحققه نهاية لوجودها. إن وجود الإدارة الأجنبية مبني على ترسيخ شروط
التبعية ا5تعارضة مع إتاحة الفرصة للآخرين أن يتعلمواK وكأنه بهذا يتناقض
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�اما مع ا5ثل الصيني السائد: «إذا كنت حقا تريد أن تساعد إنسانـا فـلا
تعطه سمكة بل علمه كيف يصطاد السمك» فالاعتماد على الشركات التابعة
للإدارة الأجنبية يجعل من مصلحة هذه الإدارة العمل دائما على استمـرار
ا5شروع المحلي �ثابة معمل من معاملها التـابـعـة لـهـا. ولـذلـك فـان الإدارة
الأجنبية لا oكن أن تسعى لدعم القدرة الذاتية للمشروع أو لزيادة درجـة
ترابطه مع ا5شروعات المحليةK وإ�ا تحرص على أن تجعل منه بحيرة في
صحراء قاحلة �تد قنواتها من تحت الأرض العطشى لتروي وتـرتـوي مـن

مصادر بعيدة.
Zا سبق يتضح أن وجود الإدارة الأجنبية في عدد كبير من ا5شروعات
العامة والاعتماد ا5تزايد عليها قد أفضيا إلـى زيـادة تـكـلـفـة تـشـغـيـل هـذه

 Fمن إجمالي تكلفة تشغيلها دون أي٢٠-١٠ا5شروعات بنسبة تراوحت ب %
Kتعهد من الإدارة الأجنبية بتخفيض التكاليف إلى ا5سـتـوى ا5ـقـبـول دولـيـا
ودون التعهد بتضييق عائد مناسب على الاستثمارات التي تديرها. وبذلك
فان اللجوء إلى إدارة الشركات الأجنبية لعلاج مشكلة تخلف الإدارة المحلية
في ا5شروعات العامة لم يؤد إلى حل مشكلة ارتفاع التكاليفK بل انه حرم
Kالعناصر الوطنية من فرصة ا5ساهمة في إدارة الشركات المحلية الكبـرى
التي تستخدم الفن الإداري والتقنية ا5تطورة. وعلى هذا فان الوضع أصبح
بحاجة إلى علاج جديد يستطيع التغلب على تخلف الإدارة المحلية وتـردي

كفاءتها.
ج- ندرة الأيدي العاملة المحلية:

يشكل عدم �كن ا5شروعات العامة من جذب وتهيئـة الأيـدي الـعـامـلـة
المحلية والاحتفاظ بها ا5شكلة الثالثة في سلـسـلـة ا5ـشـكـلات الـتـي تـواجـه
تشغيل ا5شروعات العامة في ا5نطقة. فا5شروعات الـعـامـة-كـمـا بـيـنـا فـي
الفصلF الأول والثالث-يجب أن تكون وسيلة لإيجاد مجالات عمالة منتجة
لأبناء ا5نطقةK ومجالا لتوفير الإدارة الضرورية وا5درسة العملية لاكتسابهم
ا5تطلبات الإدارية والفنية اللازمة لتشغيل ا5شروعات الإنتاجية الحديثـة.
لذلك فان تقييم أداء ا5شروعات العامة يجب أن يشمل تناول مدى تحقيقها

لذلك.
إن نظرة سريعة على واقع ا5شروعات العامة في ا5نطقة تكفي لإدراك
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مدى صـعـوبـة جـذب الأيـدي الـعـامـلـة الـوطـنـيـة وحـفـزهـا لـلـعـمـل فـي هـذه
Kفي أجهزة الإدارة العامة Fالوطني Fا5شروعات. فبينما يتزايد عدد العامل
مسببF تضخما وظيفيا لأجهزتهاK نجد أن بعض ا5شروعات العامة تـكـاد
تكون خالية منهم. فعلى سبيل ا5ثال نجد أن عدد القطريF العـامـلـF فـي
شركة قطر الوطنية للحديد والصلب لا يتجاوز ثلاثF شخصـا مـن جـمـلـة
عدد العاملF الذين يصلون إلى حوالي ألـف شـخـص. هـذا فـضـلا عـن أن
هؤلاء القطريF القليلF لا يوجد بينهم خريج جامعـي واحـدK فـي حـF أن
إجمالي عدد الخريجF القطريF يتجاوز ألفا وخمسمائة خريج. والوضع
في بنية ا5شروعات العامة الأخرى-في ا5نطقة-وان لم يكن �ثل هذه الحالة
ا5تطرفة إلا أنه يتم-عموما-بالاعتماد على العمالة الوافدة في تشغيل هذه

 م حيث بلغت القوى العاملة في قطاع الصناعة١٩٧٥ا5شروعات. وفي عام 
% من جملة قوة العمل) بلغ عدد الكويـتـيـ٨F ر ٢ مشتغـلا (٢٤٥٠٠بالكويـت 

% مـن مـجـمـوع ا5ـشـتـغـلـF فـي٩ ر ٢ مشـتـغـلا أي مـا يـعـادل ٢ ر ٢٥٨مـنـهـم 
الصناعة. وZا يلاحظ أيضا أن عدد العاملF الكويتيF في الصناعة قد

 م. هذاK بينمـا زاد حـجـم١٩٧٠ % عما كان عليـه عـام ٥ ر٤انخفض بنـسـبـة 
 ألف مشتغل٨٧ م إلى ١ ٩٧ ٠ ألف مشتغل عام ٦ ٠القوى العاملة الكويتية من 

. ويتضح أيضا من إحصاءات القوى العاملة في الكويت في عام)٢(١٩٧٥عام 
 مديرا من اصـل٤٨٠ أم أن عدد ا5دراء الكويتيF في الحكومة قد بلـغ ٩٧٥
%)K هذا بينمـا كـان عـدد ا5ـدراء الـكـويـتـيـ٨٠F مدير يـعـمـلـون بـهـا (أي ٦٠٠

.)٣(%)٢٩ر\ مديرا (٥٣٥ مديرا من اصل ٤٤٠العاملF في ا5ؤسسات 
إن ظاهرة عزوف أبناء ا5نطقة-بشكل عام-عن الـعـمـل خـارج الحـكـومـة
وافتقار ا5شروعات العامة لاسيما الاقتصادية منها إلى وجود كوادر إدارية
وفنية وتشغيلية من العناصر المحلية ظاهرة oكن ملاحظتهـا بـوضـوح فـي

 بدأت هذه ا5شروعات تجد١٩٧٠جميع ا5شروعات العامة. بل إنه ومنذ عام 
صعوبة في سد احتياجاتها من العمالة محلياK بل أن بـعـضـهـا بـدأ يـخـسـر
عناصره. فشركات النفط التي كان الضغط عليها-في ا5اضي-شديدا لزيادة
نسبة ا5واطنF العاملF فيهاK بدأت بعد أن � امتلاكها وطنيا تخسر بعض
موظفيها السابقF ولا يتوفر لها العدد الكافي لسد احتياجاتـهـا ا5ـتـزايـدة
Zا أدى إلى انخفاض نسبة ا5واطنF العاملF لديها تدربحيا. وفي إحدى
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شركات إنتاج البترول العاملة وجد أن وضع القوى العاملة فـيـهـا قـد تـغـيـر
وفقا 5ا نتبينه من الجدول التالي:

يتضح من الجدول السبق انخفاض نسبة ا5واطنF في الهيئة القطرية
لانتاج البترول من ٥ر٥٣% عام ١٩٧٥ الى ٧ر٣٦% فقط عام ١٩٨٠.

وهذا التغير الناتج عن عزوف القوى العاملة المحلية لا سيما فيما يخص
احتياجات العمالة الاضافية في ا5شروعات العامة يبدو واضحا من تجربة

K والتي بعد ان وصلت نسبة(×)شركة الزيت العربية الامريكية في الظهران
السعوديF فيها عام ١٩٧٠ الى ٨٢% K فإنهـا انـخـفـضـت عـام ١٩٨٠ الـى ٥٤%

.(٤)فحسب
إن وجود هذه الظاهرة وتفاقمها يؤثر-دون شك-عـلـى أداء ا5ـشـروعـات
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العامة وإمكانية تطورها في ا5ستقبل فافتقار هذه ا5شروعات للأيدي العاملة
المحلية واعتمادها-بشكل رئيسي-على الوافدين يؤدي إلى زيادة الـتـكـالـيـف
الجارية والتكاليف ا5ستقبلية نتيجة لعدم استقرار العمالةK وعـدم ارتـبـاط
العاملF با5شروعK كما انه يؤدي إلى زيادة تكاليف المجتمع ككل حF يهدر
طاقة مواطنيه ويجعل منهم مجرد مستهلكF فحسبK بينما يستقدم أفرادا
للقيام �ا كان يجب أن يقوم به هؤلاء ا5واطنون. هذا من ناحية التكاليـف
ا5اليةK أما من ناحية التكاليف الاجتماعية وآثار هذه الظاهرة على مستقبل
Kوالتركيب السكاني Kالتنمية الاقتصادية والآلية اللازمة لتصاعد عملياتها
وغير ذلك من الأمور الرئيسية في المجتمع فقد �ت الإشارة إلى آثارها في

مواضع متفرقة من هذه الدراسة.
إذا كان لابد من تكرار لأسباب هذه الظاهرةK فان ما ذكر-في الـفـصـل
الثالث-حول أسباب صعوبة تعبئة القيادات الإدارية وإعدادها من اجل العمل
في ا5شروعات العامة ينطبق على مشكلة تـعـبـئـة وإعـداد الأيـدي الـعـامـلـة
المحليةK وهذه الأسباب تتمثل في قوة جذب الحوافز ا5تاحـة فـي الإدارات
الحكومية للأيدي العاملة المحلية. حيث تستوعب أجهزة الإدارة العامة اكثر
من نصف القوى العاملة المحلية. كما تتمـثـل فـي عـدم تـوفـر شـروط عـمـل
منافسة وسياسة تدريب وإعداد حوافز فعالة لجذب مواطني ا5نطقة للعمل
في ا5شروعات العامة. يضاف إلى ذلك كله أثر ا5تدفـقـات الـنـقـديـة عـلـى
خلق نوع غريب من البطالة التي oكن أن يطلق عليها بحق «البطالة ا5رفهة»
حيث لا تكون هناك حاجة مالية لدى مجموعة كـبـيـرة مـن أفـراد المجـتـمـع
للحصول على عمل أو القيام بوظيفة إنتاجية فيهK وبالرغم من ذلك يتوفر
لها دخل كاف. ومجتمعات ا5نطقة بالرغم مـن شـح الأيـدي الـعـامـلـة فـيـهـا
نسبيا إلا أن حاجتها-إذا ما احسن استخدام ا5وارد البشرية ا5تاحة وخطط
لإيجاد ظروف وحوافز فعالة من اجل تعبئتـهـا وإعـدادهـا مـن اجـل الـقـيـام
بأكثر الوظائف إنتاجية في المجتمع-لا oكن أن تصل إلى حد هذه الـنـدرة
ا5لحوظة حاليا. أن رفع عدد العاملF المحليF إلى عدد السكان في ا5نطقة

%Kوهي النسبة السائدة٢٥% إلى نسبة٢٠من النسبة الحالية التي لا تتجاوز 
5ساهمة مواطني الدول العربية النفطية الأخرى من ناحيةK والقضاء على
ظروف وأسباب البطالة ا5قنعة السائدة في أجهزة الإدارة العامة من ناحية
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أخرىo Kكن أن يؤديا إلى زيادة ملموسة في عدد الأيدي العاملة الوطنـيـة
وإنتاجيتهاZ Kا سيتيح لهذه الأقطار فرصة تقليص حجم العمالة الوافـدة
تدريجيا. كما أن إعادة تقييم شروط الخدمـة والحـوافـز ا5ـعـنـويـة وا5ـاديـة
السائدة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصاديK وجـعـلـهـا اكـثـر فـعـالـيـة
وتعبيرا عن حاجة المجتمع من اجل ا5وازنة في توجيه ثروته البشرية oكنها
أن تحقق وضعا سليما فيما يتعلق بالعرض والـطـلـب عـلـى الـقـوى الـعـامـلـة

المحلية في مختلف اوجه النشاط.
د- المحددات الاجتماعية ا�ؤثرة على صلاحيات الإدارة:

ا5شكلة الرابعة التي تعوق أداء ا5شروعات العامة تتمثل في المحـددات
الاجتماعية على صلاحيات الإدارة. وهذه العقبة عمـيـقـة الجـذور وبـعـيـدة
الأثر وصعبة التناول وا5عالجة. ويحتاج إدراك أبعـادهـا وتـرسـيـخ الاقـتـنـاع
اللازم لتلافي أشرارها إلى وقت أطول Zا يحتاجه تناول ا5شكلات الأخرى
التي تواجه مرحلة تشغيل ا5شروعات والتي يغلب عليها الطابع الفني. بـل
أن هذه ا5شكلات شكلت البيئـة الـتـي بـرزت وتـزايـدت-ضـمـن مـعـطـيـاتـهـا-
ا5شكلات الأخرى دون وجود علاج فعالK يجد من آثارها السلبية على أداء

ا5شروعات العامة أو يتيح إمكانية كافية للقضاء عليها.
إن التقاليد وا5وروثات الاجتماعية في ا5نطقة-على سبيل ا5ثال-تشكـل
محددات على إمكانية تطبيق أساليب الإدارة العلميةK وذلك لأنـهـا تـفـضـل
Kومراعاة للخاطر Kالسلوك القائم على الاعتبارات العشائرية من محسوبية
وعلم تقبل للنقد مهما يكن إيجابيا وبناء وعدم تشجيع النقد الذاتي اللازم
لتطوير الكفاءات والنظم. أن �كن العقلية العشائرية في نفوس أبناء ا5نطقة-
�ا فيهم ا5ديرون أنفسهم-تحد من إمكانية تطبيق الحلول الإدارية السليمة
وتفرض حلولا وسطا �يع دور الإدارة وتخل �تطلبات أدائها السليم. ومن
جهة أخرىK فان معاناة أبناء ا5نطقة في ا5اضي في ظل حياة الرعي والغوص
Kومحاولة التعويض عن تلك ا5عـانـاة وذلـك الحـرمـان فـي الـوقـت الحـاضـر
oكن اعتبارها عددا من المحددات الاجتماعيـة الـتـي تـضـعـف مـن إصـرار
إدارة ا5شروعات العامة على طلب مزيد من الجهد ومضاعفة للعمل الجاد
وا5تواصل نتيجة الحجة التي ترى أنه من حق أبناء ا5نطقة أن يتخففوا من
عناء العملK وأن يتمتعوا �ا حباهم به الله تعالى مـن نـعـمK تـعـويـضـا عـمـا
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قاسته ا5نطقة-في ماضيها-من حرمان ومعاناةK وقد شجعت هذه الحجـة-
بطبيعة الحال-على �و روح المجاملة وا5راعاة-لدى الإدارة-بدلا من التأكيد

على مبدأ ربط ا5كافأة بالجهد.
وتأتي بعد ذلك المحددات السياسية لـتـحـد مـن فـعـالـيـة الإدارة. فـدول
ا5نطقة بحكم مركزية السلطة فيها تنظر لكل إجراء إداري على أنه مسألة
سياسية ولذلك فان تفويض الصلاحيات الإدارية يقتـرن دائـمـا بـاحـتـفـاظ
السلطة ا5ركزية بحق النقض. الأمر الذي يحير الإدارة. ويجعل همها ينحصر
في البحث-دون دليل-عما هو Zكن ومقبول سياسياK بدلا من الاعتماد في
اتخاذ القرار الإداري على وجود صلاحيات واضحة. الأمر الذي يجعل مثل
هذه القيادات تتردد في القيام �همـة الـتـخـطـيـط الاسـتـراتـيـجـي الـذي لا

تستقيم إدارة أي مشروع بدونه.
إن هذه المحددات الاجتماعية حالت دون إمكانية تصدى إدارة تشغـيـل
ا5شروعات العامة للمشكلات التي سبق أن تعرضنا لها من قبلK وشـكـلـت
قوى طرد للقيادات الإيجابية التي تصر على توفير ا5نطقة الإنتاجية اللازمة

لضمان مستقبل ا5شروعاتK وحماية حقها ا5شروع في النجاح.
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تقييم أداء المشروعات العامة

قال يوما عمر بن الخطاب رضى الله عنـه 5ـن
حوله «أر أيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم
أمرته بالعدل أكنت قضيت ما على?.. قـالـوا نـعـم.
قال: لاK حتى أنظر في عمله أعـمـل �ـا أمـرتـه أم

.. هـذا هـو رأي المجـتـهـد وا5ــنــظــم الــعــربــي)١(لا?
الإسلامي العظيم عمر رضي الله عنه الذي أدرك-
عمليا-أن كل راع مسؤول عن رعيته في كـل كـبـيـرة
وصغيرة. ولا يعفيه من اللوم أنه أحسن الاختـيـار.
لقد أدرك عمر أهمية التقييمK انطلاقا من إحساسه
با5سئولية ورغبته الأكيدة في سيادة الـعـدل ورقـي
Kالأمة اللذين لا يتحققان إلا إذا ضـمـنـت الحـقـوق
ووجدت وسيلة تكشف النتائجK و�هد الطريق لعملية
تقو¦ الاعوجاجK قبل أن تستشري آثاره السيئة في
نفوس الناسK وتؤدي إلى تحطيم معنوياتهم وإهدار
طاقتهم. من منطلق الإحساس با5سؤولية تأكد لدى
عمر-كما تأكد لدى كل من التزم تجاه نفسه بتحقيق
إنجـاز مـعـF-أن الـطـريـق إلـى الاسـتـخـدام الأمـثــل
للموارد ا5تاحة وحماية الطاقات والإفادة مـنـهـا لا
Kيتأتى بدون القيام بعملية تقييم الأداء لإحقاق الحق
وسعيا 5عرفة مواطن القوةK وتعرية مواطن الضعف

�هيدا 5عالجتها في الوقت ا5ناسب.

5
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إن استقراء التاريخ يشير إلى أن فكرة تقييم الأداء قدoة قدم الإنسان
نفسه. فهذه الفكرة عنصر رئيسي من عناصر أية عملـيـة إداريـة سـلـيـمـة.
وهي المحك الذي تحدد النتائج بواسطتهK والدليل الذي oكن الاسترشـاد
به في عملية الإصلاح والتطور. لذلك كان استمرار ضعف فعالية الأسلوب
الذي يتبع لتقييم الأداء مقترنا دائما مجال التخلف. كما أن الاهتمام بتطور
نظام تقييم الأداء ودقة أساليبهK وموضوعية مؤشراتهK والحرص على تصحيح
آلية الأداء وفقا 5عطيات نتائجه oكن اعتبارها-مجتمعة-الدليل على جدية
الجهودK وتبلور الإرادة لوضع عملية التنمية على بداية الطريق. وسيتنـاول
هذا الفصل موضوع تقييم أداء الـعـمـلـيـات الجـاريـة لـلـمـشـروعـات الـعـامـة
باعتبارها مركز مسئولية محددة من خلال النقاط التالية: مـاهـيـة تـقـيـيـم
أداء ا5شروعات العامة.. واقع تقييم أداء ا5شروعات العامة في ا5نطقـة..

إمكانية إيجاد نظام فعال لتقييم أداء ا5شروعات العامة.

ماهية تقييم أداء المشروعات العامة
 عملية يجب أن تكون مصاحبة لأيperformance evaluationتقييم الأداء 

مسئولية كانت. وهي لذلك جزء متمم لأي عملية إدارية علمية في مختلف
النشاطاتK وفي العصر الحديث يوجد لكل نشاط إنساني أساليب موضوعية
لتقييم أدائه. فهناك تقييم أداء للموظفF وللنظم ا5طبقة مثل النظام التعليمي
وغيره. وهناك نظم لتقييم وحدات الإنتاج ومراكز الخـدمـات فـي الـقـطـاع
العام والخاص. ونظام التقييم يكون-عادة-اكثر تعقيدا كلما كانت الوظائف
التي تتطلب الإنجاز متعددةK والأهداف التي يتوجب تحقيقـهـا مـتـنـوعـة. و
يكون أيضا اكثر صعوبة في بداية تطبيقهK وعندما يـتـعـارض مـع ا5ـصـالـح
ا5تغلبة في مجال نشاط معKF 5ا oكن أن يكشفه من نتائج سلبيةK ويبينه
من أسباب أدت إلى تلك النتائج. لذلك فان تقييم أداء ا5شروعات العامة لم
Kيبلغ بعد درجة النضج الذي بلغته نظم كثيرة أخرى من نظم تقيـيـم الأداء
Fوذلك بسبب تنوع أهدافها وضعف الحافز الذاتي ا5باشر لـدى ا5ـسـئـولـ
فيها وا5كلفF بالإشراف الخارجي عليهاK فضلا عن حداثة هذه ا5شروعات

وتركز معظمها في دول العالم الثالث.
وفي حدود معرفتنا الحاليةK فان نظام تقييم أداء ا5ـشـروعـات الـعـامـة



125

تقييم أداء ا�شروعات العامة

يجب أن يهدف إلى الكشف عن ثلاثة أبعاد رئيسية:
 وينصرف هذا التقييم إلـى ا5ـقـارنـة:effectivenessأولها: مدى الفعـالـيـة

بF النتائج المحققة والأهداف المحـددة. وإذا لـم تـكـن الأهـداف-جـمـيـعـهـا-
محددة بشكل كمي oكن قياسه فان تقييم الفعالية-في مثـل هـذه الحـالـة-
يجب أن ينصرف إلى تحرى مدى انسجام النتائج المحققة مع الغرض العام
للمشروع والدور ا5سند إليهK ويستند التقييم-في هذه الحالة-عـلـى أسـاس
نوعي لا كمي. ونتيجة لصعوبة تحويل جميع أهداف كثير من ا5ـشـروعـات
العامة إلى مؤشرات كمية فان هذا التقييم لابد أن يتضمن تقييـمـا نـوعـيـا

للأداء إلى جانب التقييم الكمي.
 و ينسحب هذا النوع من تقييم الأداء على:efficiencyثانيا: مدى الكفاءة 

تحليل الناحية الوظيفية في الوحدة الإنتاجية من حيث مدى كفاءة استخدامها
للموارد ا5تاحة لها. ويتم ذلك عن طريق مقارنة ا5عدلات ا5تحققة بالأ�اط
وا5عايير ا5صممة سلفاK كما يتم من خلال مقارنة معدلات التكاليف الفعلية
بعد الأخذ في الاعتبار نوع الخدمة أو السلعة ا5ـنـتـجـة والـشـروط الـفـنـيـة

:Fوالاقتصادية التي تتم عملية الإنتاج �وجبها. وتتخذ ا5قارنة اتجاه
أ- اتجاه تقييم معدل التكلفة الجارية لإنتاج ا5شروع من خلال مقارنتها
�عدلات التكاليف ا5تحققة في ا5شروعات ا5ماثلة محليا وإقليميا وعا5يا.
ب- اتجاه ا5قارنة التاريخية 5عدلات التكلفة الجارية ني ا5شروع نفسه
�ثيلاتها في السنوات ا5اضية من ناحيةK ومقارنـة مـعـدلات الـتـغـيـيـر فـي
تكاليف ا5شروع مع معدلات التغيير في تكاليـف ا5ـشـروعـات ا5ـمـاثـلـة مـن

ناحية أخرى.
ثالثها: مدى إمكانية التطور: في عصرنا الحاضر حيث تتزايد الاكتشافات
العلمية وتتطور التقنية بشكل مذهل فانه لا مـكـان 5ـن لا يـنـظـم مـشـروعـه
بشكل يستطيع معه استيعاب الجديد من منجزات العلم والتـقـنـيـة والأخـذ
بهما حسب احتياجات هذا ا5شروع. وا5شروعات العامة ليست استثناء من
القاعدةK لذلك فان تقييم أدائها يجب أن يهتم �دى سلامة البناء التنظيمي
ووجود أدوات وقنوات وإمكانيات إدارية وفنية كافية وقادرة على استيعاب
التطورات الحالية وا5ستقبلية للعلم والتقنية الحديثة. ويتم هذا التقييم من

 الإداريةtechniques والتقنيات methods والأساليب systemsخلال فحص النظم 
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والفنية ا5طبقة في ا5شروع والنـظـر إلـى مـدى فـعـالـيـتـا وكـفـاءتـهـاK ومـدى
معاصرتها للتطورات الجارية في حقل نشاط ا5شروع وكذلك مدى قدرتها
على ضمان وضع تنافسي للمشروع مقارنة با5شروعات ا5ماثلة أو ا5تنافسة

معه محليا أو إقليميا أو عا5يا.
إن هذه العملية.. عملية التقييم بأبعادها الثلاثةK تقييم الفعاليةK وتقييم
الكفاءةK وتقييم إمكانية التطورK عملية لابد من تطبيقـهـا فـي ا5ـشـروعـات
العامة حيث لا يكون الربح التجاري هو الهدف الرئيسي للمشروع وبالتالي
فانه ليس ا5ؤشر الوحيد للدلالة على فعالية الأداء وليـس الحـافـز لجـهـود
الترشيدK كما أنه ليس ا5عزز لوجود الهيكل الإداري والفني اللازم لتنـمـيـة
إمكانية التطورK أن ا5شروعات العامة تحتاج إلى نظام لتقييم الأداء يكـون
اكثر دلالة على أدائهاK وأكثر قدرة على كشف عقبات تشـغـيـلـهـا وإمـكـانـيـة
تطورهاK نتيجة لتعدد أهداف مثل هذه ا5شروعات وتنوعهاK ونتيجة لدورها
الاستراتيجي في التنمية الاقتصاديةK وافتقارها إلى الروح التجارية ا5تطرفة
التي تخلقها ا5لكية الخاصةK وهذا النظام الهادف إلى تقييم الفعالية والكفاءة
وإمكانية التطور لا يعني ضرورة القيام بجـمـيـع الـعـمـلـيـات الـلازمـة لـذلـك
بشكل سنوي بالنسبة لكل مشروع عامK ولا يجب أن يـعـنـي الاعـتـمـاد عـلـى

التقييم الخارجي فحسب.
إن فعالية مثل هذا النظام تتطلب ا5وازنة بF تكلـفـة ومـردود الـتـقـيـيـم
الداخلي والتقييم الخارجيK وا5وازنة بF أهمية وإمكانية القـيـام بـأي نـوع
من التدقيق وفقا لأي فترة زمنية مناسبةKK وسواء أكان هـذا الـتـقـيـيـم يـتـم

 أوefficiency auditأو تدقـيـق كـفـاءة performance auditبواسطـة تـدقـيـق أداء 
K فان نوعيةmanagerial & technical system auditتدقيق للنظم الإدارية والفنية 

التدقيق ومبدأ قبولهK والركون إلى موضوعية دلالته فيما يتعلق بالأطراف
ا5عنية أهم بكثير من شكلية وجوده. بل إن التقييم الشكلي غير القائم على
أسس علميةK والذي لا يتمتع بالقبول والاحترام والحرص على إجرائه من
Kقبل جميع الأطراف ا5عنية بأداء ا5شروعات قد يؤدي إلى توجيـه خـاطـئ
وكذلك قد يخلق صورة مشوهة تعرقل الأداء وتقضي على آلية تطور أساليبه.
لذلك فان دقة التقييم تتطلب بناء نظـام مـتـكـامـل لـتـقـيـم الأداء يـأخـذ فـي
الاعتبار طبيعة ا5شروعات ا5عنية وحالتها الراهنة والمحددات الاجتماعية
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والاقتصادية والإمكانيات البشرية وخبرتها الفنية وروح التجرد لديها بشكل
إيجابي. وهذا ما سنتناوله في هذا الفصلK بعد أن يتم تناول الحالة الراهنة
لتقييم الأداء في ا5شروعات العامة في دول الجزيرة العربية ا5نتجة للنفط.

واقع تقييم أداء المشروعات العامة في المنطقة
تشير جميع الدلائل إلى افتقار ا5شروعات العامة في ا5نطقة إلى نظام
متكامل لتقييم الأداء. وهذا الجانب من العملية الإدارية هو اكثر الجوانب
غيابا في مشروعات ا5نطقة. ولعل غيـابـه اكـثـر تـأثـيـرا مـن سـائـر جـوانـب
العملية الإدارية في استمرار الحالة الراهنة للمشروعات العامة في ا5نطقة.
وفي ا5قابلات التي أجريت مع مدراء ا5شروعات العامةK وهي ا5قابلات

) مشروعا من اكبر ا5شروعات العامة في ا5نطقة٤١التي تعلقت باستقصاء (
اتضحت الحقائق التالية:

- أنه لا يوجد تقييم خارجي دوري لأداء ا5شروعات العامة في أي مـن
/٣٤).١الدول ا5دروسة (انظر ا5لحق د 

Kأن أربعة مشروعات فحسب هي شركة الأسمدة العربيـة الـسـعـوديـة -
وطيران الخليجK وبنك البحرينK وشركة أ5نيوم البحرين � تقييمها بشكـل

عام مرة واحدة من قبل شركات أجنبية واستشاريF أجانب.
- أن نوعا من أنواع التقيـيـم الـداخـلـي لـلأداء مـوجـود فـقـط فـي بـعـض
الشركات التي تتولى إدارتها شركات أجنبيةK وفي عدد محدود من الشركات
التي تتعرض للمنافـسـة الـتـجـاريـةK مـثـل بـعـض ا5ـؤسـسـات ا5ـالـيـة وبـعـض
ا5شروعات الصناعية. كما تبF أن هذا التقييم-أن وجد-يقتصر على أسلوب
التقييم ا5تبع في ا5شروعات الخاصة الذي لا يفي غالبا بـغـرض الـتـقـيـيـم

للمشروعات العامة.
- أن التدقيق ا5الي الخارجيK وان كان موجودا بالنسبة لجميع ا5شروعات

% فيما في٩٠إلا أنه شكلي وعد¦ الأثر. فقد وجد أنه عد¦ الأثر بالنسبة 
%١٠٠% فيما يخص تكوين مجلس الإدارة.و٩٦مركز رئيس مجلس الإدارة. و

 % فيما يخص مركز ا5دير العام /٨٨فيما يخص مكافآت مجلس الإدارة و
% فيما يخص مكافأة ا5دير العام /العضو ا5نتدب. كما٨٤العضو ا5نتدبK و 

% على مراجعة جملة الأهداف٧٨وجد أن هذا التقييم عد¦ الأثر أيضا بنسبة 
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% بالنسبة لتغيير آلية الإشراف الخارجي٨٦Kالمخصصة للمشروعK وبنسبة 
 % بالنسبة لتقييم عملية التدقيق الحسابي نفسها (انظر ملحق٨٨وبنسبة 

).١/٣٧د
وهذا الوضع تعاني منه أغلب ا5شروعات العامة في دول الجزيرة العربية
Kحيث إنها تفتقر إلى وجود تقييـم خـارجـي مـنـتـظـم لـلأداء Kا5نتجة للنفط
وحيث يكون التقييم الداخلي للأداء-أن وجد في بعضها-غير كاف لتـقـيـيـم
ا5شروعات العامةK بحكم أن هدفها الرئيسي يتعدى الربح التجاريK وينصرف
إلى الربح أو العائد الاقتصادي. كما أن التدقيق ا5الي في هذه ا5شروعات
يتسم بالشكلية وانعدام الأثر على مراكز القيادات الإدارية ومكافآتهاK وعلى
Kمثل مراجعة الأهداف وتحديدها بشكل واضح Kمؤشرات الرقابة ووسائلها
أو خلق جهاز وآلية إشراف خارجي اكثر قدرة على الرقابة أو تطوير عملية
التدقيق المحاسبي نفسها لتكون اكثر قدرة على إيضاح درجة كـفـاءة الأداء

واكتشاف العقبات التي تقف في طريق ذلك.
وقد نشأ هذا الوضع بالرغم من اختصاص دواوين المحاسـبـة الـعـامـة-
ضمنيا-بإجراء تقييم لأداء ا5شروعات العامةK أن هذه الدواوين بـحـكـم أن
إمكانياتها الفنية محدودة وأن توجهها توجه محاسبي بحتK ليست قادرة-
حتى الآن-على أن تقوم بتقييم أداء ا5شروعات العامة الذي يتطلب معرفة
بالطبيعة الفنية لعمل ا5شروعK والتقنيات ا5ستخدمة في تشغيلهK ومعرفـة
نظم الإدارة العلمية الحديثة. يضاف إلى ذلك أن السلطة التي تتمـتـع بـهـا
هذه الدواوين سلطة محدودة Zا جعل آراءها وتدقيقاتها ومقترحاتها حول
الأمور ا5الية وأمور تسيير ا5شروعات العامة لا تتعدى أروقتها. وهذا الوضع
قد أدى إلى تذمر أجهزة هذه الدواوين وخلق لديها إحباطا أدى إلى عجزها

عن القيام بالتقييم ا5وضوعي لأداء ا5شروعات العامة.
إن دواوين المحاسبة-في الوقت الحاضر-تحتاج إلى تفهم اكثر لطـبـيـعـة
تقييم الأداء التي تنشا لها-عادة-وحدة مختصة قد تكون تابعة لديوان المحاسبة
كما هو الحال في فرنسا والنمساK وقد لا تكون تابعة لهذا الديوان كما هو
الحال في الهند وفي عدد من الدول الأخرى. إن دواوين المحاسبة العامة-
في ا5نطقة-لا تفرق بشكل واضح بF ا5راجعة والتدقيق المحاسبي الذي هو
من اختصاصها في كل الأحوالK وبF تقييم الأداء ذي الطـبـيـعـة المخـتـلـفـة



129

تقييم أداء ا�شروعات العامة

والأهداف المحددة. والذي يطلب خبرة وروحا تختلف عن التـدقـيـق ا5ـالـي
والمحاسبي بشكل عام.

هذا هو الوضع الراهن لتقييـم أداء ا5ـشـروعـات الـعـامـة وهـذا هـو دور
دواوين المحاسبة فيه. وما بقى بعد ذلك لا يتعدى بعض الاجتهادات الإدارية
ا5تفرقة. وأحد هذه الاجتهادات يتمثل في نظام تقييم ا5نـاهـج فـي مـعـهـد

:Fالإدارة بالرياض حيث يري تقييم ا5نهج ا5ع
أ- من الداخل عن طريق الإدارة والقائمF بالتدريب بشكل يوضح مدى

قيام هؤلاء ا5دربF بواجباتهم.
ب- إجراء استبيان للدارسF الذين تدربوا في ا5عهد للتعرف على مدى

تحقيق الهدف من البرنامج.
ج- إجراء استبيان للرؤساء الذين يتبعهم ا5تدربونK للتعرف عـلـى مـدى

.Fتحسن مستوى هؤلاء ا5تدرب
والاجتهاد الإداري الآخر في تقييم الأداء يتمثـل فـي عـقـد اجـتـمـاعـات
سنوية للتقييم حيث يتم إفساح المجال أمام القيادات الإدارية في ا5شروعات
لتبادل الآراء وإبداء ا5لاحظات فيما يخص أداء ا5شروع في العام ا5نصرم.
وهذه التجربة �ارسها بعض الشركات الحديثة ومنها شـركـة الـصـنـاعـات

- أن١٩٧٧-١٩٧٣البتروكيماوية في الكويتK حيث جرت العادة-في الفترة من 
Kيدعو رئيس مجلس الإدارة-العضو ا5نتدب-إلى اجتماع في نهـايـة كـل عـام

 شخصا)٢٥يحضره نواب العضو ا5نتدب ومدراء القطاعات والنظار العامون (
بالإضافة إلى مدراء الدوائر في ا5ركز الرئيسي للشركة. وتطرح في هـذا
الاجتماع أسئلة تتعلق بسير العمل خلال السنة ا5اضية و يقوم ا5سؤول أو
Kا5سؤلون بالإجابة عليها أمام زملائهم ثم يتم إشراك الجميع في النقـاش
والـبـحـث عـن عـلاج 5ـعـوقـات الأداء. وهـذا الأسـلـوب أدى إلـى الـكـثـيـر مـن
الحساسياتK ولم يحقق النتائج ا5طلوبة منهZ Kا جعل هذه الشركة تتوقف

عن Zارسته.
وZا يلاحظ أن الرأي العام حتى الآن مازال لا يولي مسألة تقييم الأداء
ما تستحقه من اهتمـامK بـل إن أحـدا لا يـشـجـعـه عـلـيـه. فـأجـهـزة الإعـلام
الرسمي لا تهتم كثيرا بهذه ا5سالةK والصحافة لا تتناول بالنقـاش والـنـقـد
حتى التقارير السنوية للمشروعات العامة. نتيـجـة لـعـدم وجـود الإمـكـانـيـة
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الفنية لديها في تناول هـذه الأمـور أو تحـسـبـهـا مـن الحـسـاسـيـة الـتـي قـد
يخلقها مثل هذا التناول. والحالات القليـلـة الـتـي أبـدى فـيـهـا الـرأي الـعـام
اهتماما بأداء ا5شروعات العامة �ثلت في قصور مشروعات الخدمات عن
توفير خدماتها للجمهور بشكل كاف أو قصورها عن توصيل هذه الخدمات
إلى مناطق معينة. ومن الأساليب ا5تبعة في هذا الصدد با5ملكة العـربـيـة
السعودية قيام الأهالي بإرسال البرقيات للمسئولKF وذلك للفت الانتـبـاه.
إلى حاجة مناطقهم للخدمات. ولكن تبقى هـذه الـبـرقـيـات مـحـصـورة فـي
الحث على توصيل الخدمة أو توفيرها ولا تصل إلى مـسـتـوى الحـث عـلـى

تأديتها بكفاءة.
وترجع أسباب غياب عملية تقييم الأداء بالنسبة للمشروعات العامة في
ا5نطقة إلى حداثة التجربة الإدارية وضعف الاعتبارات الاقتصـاديـة. كـمـا
ترجع أيضا إلى عدم التمييز بF مؤشرات الأداء في ا5شروعات الخاصـة
وا5شروعات العامةK والى الحساسية ا5فرطة تجاه النقد مهما يكن إيجابيا.
إن بعض الإداريF في ا5نطقة-نتيجـة لـلـوفـرة الـنـقـديـة-أصـبـحـوا لا يـولـون
الاعتبارات الاقتصادية الاهتمام الكافي. وبالتـالـي فـان نجـاح ا5ـشـروعـات
وتحقيقها للعائد الاقتصادي الذي يتناسب مع الاستثمارات ا5وظفة فيها لا
يحتل الأولوية ا5عتادة في تفكير متخذي القرار كمـا هـو الحـال فـي الـدول
النامية الأخرىK حـيـث يـشـكـل شـح ا5ـوارد ا5ـالـيـة إحـدى مـحـددات الـنـمـو
KFالرئيسية. يضاف إلى ذلك حداثة التجربة الإداريـة لـدى هـؤلاء الإداريـ
Zا يجعلهم oيلون إلى التجريب في اتخاذ القرارات دو�ا اعتبار 5تطلبات
العمل الإداري السليم والذي يحتل نظام تقيـيـم الأداء بـالـنـسـبـة لـه مـكـانـة
ا5ؤشر وا5قياس لسلامة نتائج الـعـمـلـيـة الإداريـة ومـدى تحـقـيـق الأهـداف

ا5طلوبة منها.
والسبب الثاني لغياب عملية تقييم الأداء يتمثل في عدم تحديد طبيعة
الاختلاف بF مؤشرات الأداء ا5لائمة للمشروعات الخاصة وبF تلك التي
تلائم ا5شروعات العامة. ففي حـF يـتـمـثـل مـؤشـر الأداء فـي ا5ـشـروعـات
الخاصة في الربح التجاري بشكل رئيسي فانه يـجـب أن يـتـمـثـل بـالـنـسـبـة
للمشروعـات الـعـامـة فـي الـعـائـد الاقـتـصـادي الـصـافـي. وكـثـيـرا مـا يـكـون
للمشروعات العامة أهداف استراتيجية واقتصادية أخرى لم تتـحـدد بـعـد
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وفقا 5رحلة تطور نظام تقييم الأداء في هـذا الـبـلـد أو ذاك بـشـكـل يـيـسـر
قياسها كمياK ويحولها إلى عنصر في ا5ؤشر الأسـاسـي. وهـذا الاخـتـلاف
في مؤشرات الأداء بF ا5شروعات العامة وا5شروعات الخاصة لم تتضح
أبعاده بعدK وبالتالي فان الكثيرين من ا5عنيF بالأمر يسندون بكفاية ا5راجعة
والتدقيق ا5اليK وكذلك يعتمدون على المحاسبF القانونيF في إبراز نتائج

ا5شروعات العامة كما هو الحال بالنسبة للمشروعات الخاصة.
أما السبب الثالث فيرجع إلى الحساسية ا5فرطة للنقد مهما يكن إيجابيا
واعتبار أمر اللجوء إلى التقييـم والمحـاسـبـة دلـيـلا عـلـى سـوء إدارة الجـهـة
ا5عنية وقيادتها. وهذه الحساسية ناشئة عن اعـتـقـاد خـاطـئ لـدى كـل مـن
إدارة ا5شروعات وأجهزة الرقابة والإشراف بان إجراء التقييم دلـيـل عـلـى
الفشل والتقصيرK وأنه �ثابة التحقيق البوليسي في المخالفات وليس باعتباره
جزءا متمما للعملية الإدارية يتوجب إجراؤه في كل الأحوال بهدف مساعدة
جميع الأطراف ا5عنية في إظهار الحقائقK وتشجيع الجهود الصائبة ومعالجة
السلبيات في الوقت ا5ناسب. ولعل Zا يزيد «الطF بلة» هو الفهم الخاطئ
للتقييم الذي يروج له أصحاب ا5صالح الخاصة والأغراض الشخصية Zن
يهمهم ألا تتضح الأمورK وأن تبتعد الأجهزة والسلطات العامة عن النظر في
شئونهم. وبذلك فانهم oيلون إلى تضخيم عيوب جهات الرقابة والإشراف
ا5ركزيةK ويحولون دون تطور فكرة التقيـيـم. كـل ذلـك بـحـجـة عـرقـلـة هـذه

الأجهزة لفعاليتهم ومبادرتهم.

إمكانية إيجاد نظام فعال لتقييم أداء المشروعات العامة
سنتناول في هذا القسم مدى إمكانية بناء نظام متـكـامـل لـتـقـيـيـم أداء
ا5شروعات العامة في ا5نطقة. وسوف يتم التركيز على إبـراز مـعـالـم هـذا
النظام بشكل عامK تاركF لكل بلد ولكل قـطـاع مـن قـطـاعـات ا5ـشـروعـات
العامة تصميم النظام الذي يلائم عملياتهK و يعبر عن مستوى التقدم الإداري

والاجتماعي لكل منها.
وسنتناول معالم هذا النظام من خلال النقاط التالية: نطاق تقييم أداء
ا5شروعات العامة.. . مؤشرات الأداء.. الجـهـات الـرسـمـيـة ا5ـسـؤولـة عـن

تقييم الأداء.. . شروط إيجاد نظام فعال لتقييم الأداء.
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أ-نطاق تقييم أداء ا�شروعات العامة وأهدافه:
يعبر مستوى نظام تقييم الأداء عن مدى نضج المجتمع وعقلانيـتـه فـي
تسيير شؤونهK وoثل الأداة التي نتعرف بواسطتها على الواقع الراهن �هيدا
لتطويره. وتستمد عملية تقييم أداء ا5شروعات العامة مبـررهـا الـعـقـلانـي

rationaleمن دورها الإيجـابـي فـي رفـع كـفـاءة أداء هـذه ا5ـشـروعـات. وفـي 
ا5نطقة حيث يتمثل دور ا5شروعات العامة في بناء الهيكل الإنتاجي اللازم
لتحقيق تنمية حقيقية قادرة على الاستمرار الذاتي في ا5دى الطويلK تحتل
مسألة كفاءة أداء هذه ا5شروعات القائدة والرائدة مكانة كبرى بجب السعي

K في ورقته حول تقييمLeory Jonesبجد إلى تحقيقها. ويذكر ليوري جونـز 
أداء ا5شروعات العامة-ا5قدمة إلى اجتماع أبوظبي-أن تقـيـيـم الأداء الـذي
oكن أن يقترح حلولا تؤدي إلى رفع كفاءة ا5شروعات العامة في ا5نـطـقـة

% مرة واحدةo Kكن أن يؤدي-بالتالي-إلى ا5ساهمة بعد عشرين سنة٥بنسبة
وبشكل مستمر �بلغ ألفي دولار سنويا يضاف إلى متوسط نصيب الـفـرد

 وهذا يعني أن العمل مـن الآن عـلـى تحـسـF كـفـاءة)٢(من الدخل الـقـومـي 
% سوف يجنب الأجيال القادمة٥ا5شروعات العامة في الوقت الحاضر بنسبة
انخفاضا في دخلها المحتمل بنفس ا5قدار.

وانطلاقا من استهداف عملية تقييم أداء ا5ـشـروعـات الـعـامـة تحـقـيـق
كفاءة أداء هذه ا5شروعاتK فان أهداف نظام التقـيـيـم ا5ـطـلـوب يـجـب أن
تلتزم بتحقيق الشروطK وخلق البيئة اللازمة لتحقيق كفـاءة أدائـهـا. ولـهـذا
فان أساليب التقييم يجب أن تكون دافعة لعملـيـة الأداء ومـصـحـحـة 5ـسـار
كفاء تهK دون أن تكون عقبة في طريق تحقيق ذلك. ويجب-بالتالي-أن تكون
الجوانب التي تشملها هذه العملية ونطاقها متنـاسـبـF مـع إمـكـانـيـة نـظـام

التقييم وأهليته في القيام بها.
وعملية التقييم هذه تشمل كما سبقت الإشارة ثلاثة جوانب رئيسية:

أولها: قياس الفعالية عن طريق مقارنة النتائج ا5تحققة بالأهداف المحددة
K .مسبقا. أو قياس النتائج ا5عبرة عن أهداف متوقعة مثل الربح التجاري
والعائد على الاستثمار والفائض الاقتصادي الصافيK أو ما إلـى ذلـك مـن
مؤشرات مالية واقتصادية وفنية oكن استخراجـهـا عـادة مـن الحـسـابـات
ا5الية والاقتصادية ومن السجلات الفنية. ويجب أن يتم هذا الجـانـب مـن
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التقييم سنويا حيث oكن الاستفادة منه في الحصول على فكرة أولية عن
أداء ا5شروع.

ثانيها: قياس كفاءة الأداء من خلال مقارنة ا5عدلات ا5تحققة مع ا5عايير
والأ�اط ا5صممةK وكذلك من خلال حسابات التكاليف ومعدلات الإنتاجية
والإيرادات ا5تحققة. و يتم ذلك �قارنة ا5عدلات. ا5تحقـقـة فـي ا5ـشـروع
�ثيلاتها بالنسبة للمشروع نفسه حسب تصميمه وحسب نتائجه في السنوات
ا5اضية من ناحيةK و�قارنة هـذه ا5ـعـدلات مـع مـا هـو مـتـحـقـق بـالـنـسـبـة
للمشروعات ا5ماثلة وا5تنافسة محليا وإقليميا وعا5ـيـا مـن نـاحـيـة أخـرى.
يضاف إلى ذلك مقارنة اتجاه معدلات التغيير ومدى أثر فعالية ذلك علـى
ا5ركز التنافسي للمشروع. ومثل هذا القياس oكن القيام ببـعـضـه سـنـويـا
والقيام ببعض آخر منه دورياK حسب الإمكانيات ا5تاحة للجهة ا5سؤولة عن

التقييم.
ثالثها: تدقيق إمكانية التطورK لم oثل هذا فحص الـنـظـم والأسـالـيـب
والتقنيات الإدارية والفنية التي يطبقها ا5شروع. ويتم ذلك بصرف النـظـر
عن مدى فعالية ا5شروع وكفاء ته الجاريةKو يستهدف هذا الفحص النظر
بعمق إلى مدى عصرية هذه النظم وإملاء أمتها لتشغيل ا5شروع في الوقت
الحاضر واحتياجات تطوره في ا5ستقبل ا5نظور. و يشمل الفحص التدقيق

 فـي مــجــال إدارة الــعــامــلــmanagerial & technical auditFالإداري والـفــنــي 
وأعدادهم ومجال ا5شتريات وا5ناقصات وإدارة التشييد والصيانة والعمليات
والتسويق والخدمات ا5تعلقة به والبحوث والتطوير وغيـرهـا مـن المجـالات
الحيوية بالنسبة للمشروع. ويجب أن يقوم بهـذا الـتـدقـيـق فـريـق مـن كـبـار
Kالأكفاء الذين يفترض في كل منهم أن يكـون حـجـة فـي مـجـالـه Fالمختص
ويتمتع با5عرفة النظرية والخبرة العمليةK وتتوفر له وسائل �كنه من التعرف

على الإطار الاجتماعي الذي يعمل ضمن معطياته للمشروع.
ونتيجة لضخامة الجهود وارتفاع كلفة هذا النوع من التدقـيـقK فـانـه لا
oكن القيام به بشكل مرض إلا على فترات زمنية متباعدة أو عندما تشير
مؤشرات الفعالية والكفاءة إلى وضع غير متوقع لنـتـائـج مـشـروع مـاK وفـي
الدول التي تبنت مثل هذا النوع من التدقيق كما هو الحال في السويد يقوم
جهاز مكون من مائتي مختص بإجراء مثل هذا التدقيق عـلـى ا5ـشـروعـات
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العامة بشكل دوري كل خمس سنوات.

ب- مؤشرات أداء المشروعات العامة:
إن اختيار مؤشرات الأداء في ا5شروعات العامـة لـيـس بـنـفـس سـهـولـة
اختيارها في ا5شروعات الخاصة. وتعود هذه الصـعـوبـة إلـى تـعـدد وتـنـوع
الأهداف التي يتطلب من ا5شروعات العامة تحقيقها مقارنة با5شروعـات
الخاصة. ففي حF يتركز الهدف الرئيسي للمشروعات الخاصة في تحقيق
أقصى الأرباح التجارية يتعدى هدف ا5شروعات العامة ذلـك إلـى تحـقـيـق
أعلى فائض اقتصادي صاف بالإضافة إلى تحقيـق أهـداف اسـتـراتـيـجـيـة
وتنموية يصعب-في بعض الأحيان-قياسها كميا وتقدير مردودها الاقتصادي
بالرغم من أهمية تحقيق تلك الأهداف على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني
وعلى توازنه. لذلك فان ا5شروعات العامة لا oكن أن تركن من حيث تقييم
أدائها إلى ا5ؤشرات التي يستخرجها-عـادة-المحـاسـب الـقـانـونـي أو مـدقـق
الحـسـابـات الخـارجـي. فـهـذا الـنـوع مـن الـتـدقـيـق-وان كـان مـن الـضــروري
الاستمرار في القيام به كما oكن الاستفادة منه في إعداد جـوانـب هـامـة
من تقييم الأداء-ليس كافيا وحده للقيام بوظيفة تقييم الأداء في ا5شروعات
العامة مهما تكن جدية مراجع الحسابات القانوني. فهذا النوع من ا5راجعة
تنحصر مهمته في التحقق من أصولية عمليات المحاسبة والإجراءات الإدارية
التي أدت إلى تحمل كلفة أو تحقيق إيراد. ونادرا ما تتعدى هذه ا5همة ذلك
إلى النظر في مستوى الكفاءة أو درجة الفعالية فيما عدا استخراج معدل
الربح أو العائد التجاري على الاستثمار. كما أنه لا يدخل في نطاقها النظر
في إمكانيات التطور فيما يتعلق �ستقبل ا5شروع. والوضع الذي يـتـمـكـن
ا5راجع القانوني فيه من القيام بهذه ا5همة يتطلب إنشاء وحدة متخصصة
تضم خبرات إدارية وفنية بالإضافة إلى الخبرات ا5الية والمحاسبية ا5توفرة
لديه في العادة. وهذا أمر لم يتوفر بعد لدى غيرنا حتى نطمع نحن فيه.
وأما ما توفر لهم فانه يتمثل في وجود نظام لـتـقـيـيـم أداء ا5ـشـروعـات
العامة منفصل عن مهمة ا5راجعة القانونية للحساباتK ويتناسب مع إمكانية
الدلالة على مدى تحقيق هذه ا5شروعات لأهدافها وتتجاوز مؤشرات هذا

النظام-عادة-مؤشر الربح التجاري.
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Fكن تقسيمها إلى نوعo ومؤشرات الأداء بالنسبة للمشروعات العامة
مؤشر رئيسي-مؤشرات مكملة ومؤشرات إضافية:

ا-ا�ؤشر الرئيسي:
إن ا5شروعات العامة بحكم التزامها أساسا با5صلحة العامة لا oـكـن
أن يكون ربحها التجاري مؤشرا لتحقيق أهدافها. كما هو بالنسبة للمشروعات
الخاصة. وهذا لا يعني-بأي حال من الأحوال-إهمال هذا ا5ؤشرK طا5ا كان
الاقتصاد اقتصادا مختلطاK وإ�ا يعني ضرورة تعديله بشكل يعكس فعالية
ا5شروعات العامة في تحقيق أغراضها. وهذا التعديل يهدف إلى استخراج
مؤشر لكل مشروع يدل على «الفائض الاقتصادي الـصـافـي» الـذي تحـقـق
للاقتصاد الوطني نتيجة لتشغـيـل ذلـك ا5ـشـروع. وحـسـاب هـذا ا5ـؤشـر لا
يحتاج إلى تغيير كلي في النظام المحاسبي السائدK وإ�ا يستدعي إضافة

economic adjustment accountحسا ب اقتصادي معدل 

وهـذا الحـسـاب الاقـتـصـادي ا5ـعـدل يـهـدف إلـى اسـتـخـراج «الـفــائــض
الاقتصادي الصافي» وذلك عن طريـق تـعـديـل مـجـمـوعـتـF مـن ا5ـؤشـرات

الحسابية:
inputأولاهما: تعديل الأسعار بالنظر إلى أسعار ا5دخلات وا5ـنـتـجـات 

and outputفا5واد التي حصل عـلـيـهـا ا5ـشـروع Kوإعادة تسعيرها اقتصاديا 
بسعر يقل عن السعر الاقتصادي لها (سعر الفرصة البديلة) يجب أن يضاف
الفرق في سعرها إلى جانب ا5صروفات في هذا الحساب. وكذلك ا5نتجات
التي اشتريت منه بسعر تشجيعيK فانه يجب خصم الفرق بF سعرها هذا
والسعر الذي كان oكن للجهات ا5شترية الحصول عليه من الأطراف الأخرى
Fمن جانب الإيرادات. وفي نفس الوقت يضـاف لـهـذا الحـسـاب الـفـرق بـ
سعر بيع السلعة ا5فروض من الحكومة وسع ربيع هذه السلعة من ا5صادر
الأخرى. وكذلك الفرق الناتج عن فرض شراء سلع وخدمات بأسعار تزيد
عن السعر الذي oكن للمشروع شراء هذه السـلـع والخـدمـات بـه. وا5ـثـال
الأول على ذلك السعر الحالي للغاز والذي يتراوح بF سنتF وخمسF سنتا
أمريكياK حيث يجب أن يعاد تسعيره �ستوى دخل الفرصة البديلةK والذي

 سنتا. وا5ثال الثانيK سعر ا5نتجات النفطية٨٥ بحوالي ١٩٧٩يقدر في نهاية 
التي تباع حاليا بسعر يقل عن تكلفتها حيث يجب احتساب الفرق بF سعر
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البيع الفعلي وسعر بيع الأطراف غير الحكومية العاملة في ا5نطقةK وإضافة
ذلك لصالح شركات التوزيع والتكرير بعد احتساب سعر النفط الخام الذي

تحصل عليه بالسعر العا5ي.
وا5ثال الثالث ينطبق على شركة قطر الوطنية لـلأسـمـنـت الـتـي فـرض
Kعليها بيع الإسمنت للسوق المحلية بسعر يقل عن أسعار الإسمنت ا5ستورد
والذي يسد جزا من احتياجات السوق المحلية. والى جانـب ذلـك يـقـتـضـي
الأمر أيضا احتساب سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الشـركـةK وسـعـر
الفائدة على القروض التي حصلت عليها من الحكومة. وخلاصة القول أن
حساب الأرباح والخسائر التجـاريـة يـجـب أن يـعـدل لـلـوصـول إلـى حـسـاب
الأرباح والخسائر الاقتصادية عن طريق إعادة تسعير ا5دخلات وا5نتجات

بأسعارها الاقتصادية.
ثانيتهما: تعويض ا5شروعات عن إلزامها بتأدية أهداف غير تجارية إذ
تعد ا5شروعات العامة أداة من أدوات الدولة في تنفيذ السياسة الاقتصادية
والاجتماعية التي تتخذها. و بذلك فانه من حق الحكومة أن تفرض عـلـى
هذه ا5شروعات تنفيذ أهداف غير تجاريةK لا تقوم-عادة-بهـا لـو تـرك لـهـا
أمر الاختيار. وحق الحكومة هذا في فرض أمور لا تتطلبها عمليات ا5شروع
يوجب عليها تعويض ا5شروع عن قيامه بتـأديـة هـذه الأمـور. ومـن الأمـثـلـة
Kعلى ذلك فرض الحكومة على مشروع ما الاحتفاظ بأيد عاملة فوق حاجته
تجنبا للبطالةK أو فرضها إقامة نشاطه في موقع أقل جدوى من الـنـاحـيـة
Fوكذلك فرض تصعيد جـهـود تـدريـب ا5ـواطـنـ Kالاقتصادية للاستثمارات
وتأهيلهمK لتولي تسيير ا5شروعK وأيضا فرضها دفع أجور للأيدي العاملة
الوطنية تفوق تكلفة الأجور السائدة محليا. فهذه الأمثلة وغيرها من الأهداف
الاقتصادية بالنسبة للمجتمع-Zا يبرر تحمـل تـكـلـفـة إضـافـيـة فـي سـبـيـل
تحقيقها-لا يجوز إلقاء عبئها على ا5شروعK وإ�ا يجب تعويضه عن تأديتها.
وهذا التعويض مسألة تفاوضية بF ا5شروع وأجهـزة الإدارة الـعـامـة الـتـي
فرضت هذه السياسات. وا5نطق والذي يـجـب أن يـسـود هـذه ا5ـفـاوضـات
يعتمد على النظر إلى الكلفة البديلة التي ستتحملها الحكومة لو أنها قامت
بذلك مباشرة. وكذلك oكن النظر إلى الخسارة الفعـلـيـة الـتـي قـد تـلـحـق
با5شروع نتيجة قيامه بتنفيذ هذه السياسات بـعـد الأخـذ بـالاعـتـبـار مـدى
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الفائدة الفعلية التي قد تعود عليه مباشرة من جراء ذلك.
وZا لا شك فيه أن تعديل الحسابات-لكي تأخذ في الاعتـبـار مـسـألـة
التعويضات الواجبة للمشروعK نتيجة لفرض سياسة عامة تؤدي إلى إلزامه
بتأدية أهداف غير تجارية-يعد من ا5سائل الشائكة والصعبة التنفيذ. وهذه
الصعوبة لا تعود إلى النواحي الفنية والإداريةK حيث إن مثل هذا التعـديـل
يتبع في كل من فرنسا والسويد على سبيل ا5ثالK وإ�ا تعود تلك الصعوبة
إلى عدم رغبة أجهزة الإدارة العامة-إجمالا-في الاعتراف بالآثار ا5الية 5ا
تفرضه من سياسات. ولحسن حظ ا5نطقة فان هذه الصعوبة ليست بنفس
الحدة ا5وجودة في الدول الأخرى والتي تعاني من شح ا5وارد ا5اليةK ومدى
تأثير الاعتبارات السياسية في فرض بعض السياسات مثل تطوير منطقة
على حساب أخرىK أو الخوف من الاعتراف بوجود بطالة أو ما إلى ذلك.
فدول ا5نطقة في الوقت الراهن لديها ا5وارد ا5الية الكافية التي �كنها من
تعويض ا5شروعات عن تأديتها لسياسات اقتصادية واجتماعية عامةK مثل
تلك التي تؤدي إلى توجيه مواطنيها للعمل في قطاعات الإنتاج أو تدريبهم
من اجل تسيير ا5شروعات واستيعاب التقنيات اللازمة 5ستقـبـل الـتـنـمـيـة
فيها. إن مثل هذه السياسات لـن يـكـون لـهـا آثـار سـيـاسـيـة سـلـبـيـةK بـل إن

العكس هو الصحيح حيث إن القيام �ثلها يشكل مطلبا وطنيا ملحا.
ولإيضاح ا5ؤشر الرئيسي لأداء ا5شروعات العامةK والذي أطلقنا عليه «
الفائض الإقتصادي الصافي » نورد فيما يلي هيكل الحساب الاقـتـصـادي

ا5عدل:
جدول ١/٥جدول ١/٥جدول ١/٥جدول ١/٥جدول ١/٥

الحساب الاقتصادي ا5عدلالحساب الاقتصادي ا5عدلالحساب الاقتصادي ا5عدلالحساب الاقتصادي ا5عدلالحساب الاقتصادي ا5عدل
أ- حساب الارباح والخسائرالتجارية

............................................................

............................................................

............................................................

صافي الخسارةصافي الخسارةصافي الخسارةصافي الخسارةصافي الخسارة...............(×)(×)(×)(×)(×)صافي الربحصافي الربحصافي الربحصافي الربحصافي الربح...............

..............................
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ب- حساب تعديل الأسعارب- حساب تعديل الأسعارب- حساب تعديل الأسعارب- حساب تعديل الأسعارب- حساب تعديل الأسعار
لهلهلهلهلهمنهمنهمنهمنهمنه
صافي الربح...صافي الخسارة...
فرق ارتفهع أسعار ا5دخلات...فرق انخفاض أسعار ا5دخلات... 
فرق انخفاض أسعار ا5نتجات...فرق ارتفاع زسعار ا5نتجات...
صافي الخسارة الاقتصادية...(×٢)صافي الربح الاقتصادي...
......

جـ- حساب تعويض ا5شروع عن الزامهجـ- حساب تعويض ا5شروع عن الزامهجـ- حساب تعويض ا5شروع عن الزامهجـ- حساب تعويض ا5شروع عن الزامهجـ- حساب تعويض ا5شروع عن الزامه
بتأدية الأهداف غير التجاريةبتأدية الأهداف غير التجاريةبتأدية الأهداف غير التجاريةبتأدية الأهداف غير التجاريةبتأدية الأهداف غير التجارية

صافي الربح الاقتصادي... الاقتصاديةصافي الخسارة...

التيتعويض ا5شروع عن تأدية...تعويض الدولة عن الخدمات...
أهداف غير تجارية...تقدمها مباشرة
5وظفي ا5شروع

الخسارة الاقتصادية الصافية...الفئض الاقتصادي الصافي...

......

يتضح من الجدول السابـق أن هـنـاك حـسـابـKF إضـافـة إلـى الحـسـاب
العادي للأرباح والخسائر يلزم احتسابهما للوصول إلى «الفائض الاقتصادي
الصافي». وهذان الحسابان الإضافيان يختلفان من حيث الصعوبة الفنية
والإدارية والسياسية. فالحساب الأول «حساب تعديل الأسعار»-الهادف إلى
استخراج الربح أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن تشغيل ا5شروع-أسهل
من الحساب الثانيK وoكن استخراجه بسهولة ودون صراع كبير بF أجهزة
الإدارة العامة وإدارة ا5شروعات حيث إن سعر ا5دخلات أو ا5نتجات مسألة
موجودة في السوقK وoكن تحديدهاK إما عن طريق سعر الفرصة البديلة
وأما عن طريق تكلفتها. ولذلك فان مسألة إيجاد حساب تـعـديـل الأسـعـار
واستخراج مؤشر ا.لربح الاقتصادي مسالة Zكـنـة عـمـلـيـا ومـقـبـولـة لـدى

الأطراف التي يتوفر لديها حد أدنى من ا5وضوعية.
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أما الحساب الثاني «حساب تعويض ا5شروع من إلزامه بتأدية أهداف
غير تجارية» والهادف إلى استخراج مؤشر «الفائض الاقتصادي الصافي»
فانه اصعب من الأول. وتحتاج بعض جوانبه إلى مفاوضـات مـطـولـةK وقـد
تؤدي إلى Zاحكات بF أجهزة الإدارة العامة وا5شروعـات الـعـامـة. ولـكـن
بالرغم من ذلك فان ما لا يدرك كله لا يترك كله. وبناء عليه فان التدرج في
تطبيق هذا الحساب ا5عدل والتركيز على الجوانب القلـيـلـة الـتـعـقـيـد فـيـه
ستمهد الطريق وترفع مستوى الوعي بأهميته. ومـن هـذه الجـوانـب oـكـن
اعتبار تعويض ا5شروعات عن الكلفة الإضافية الـتـي تـتـحـمـلـهـا مـن جـراء
توظيفها للمواطنKF وكذلك من جراء قيامها بجهود غير عادية في التدريب
والإعداد من الأمور اللازمة وا5شجعة لقيام ا5شروعـات الـعـامـة بـتـحـقـيـق
أحد أهداف التنمية الاقتصادية الرئيسية في هذه الأقطارK وا5تمثـلـة فـي
إيجاد مجالات عمالة منتجة 5واطنيها وتطوير مواردهـا الـبـشـريـةK بـحـيـث
تكون قادرة على تسيير شئونها الاقتصادية والاجتماعية. والجـانـب الآخـر
ا5قابل يتمثل في تعويض ا5شروعات لحكومة عن الخـدمـات الـتـي تـؤديـهـا
مباشرة 5وظفي ا5شروع بأسعار أقل من السعر الاقتـصـاديK والـتـي لـو لـم

تقدمها الحكومة لاضطر ا5شروع نفسه إلى تقدoها.
خلاصة القول أنه لابد أن يكون للمشروعات العامة مؤشر رئيسي على
أدائها. وهذا ا5ؤشر الرئيسي يجب أن يعكس مدى تحقيق هذه ا5شروعات
لأهدافها. وحيث إن الربح التجاري لا يؤدي هذه ا5همة وكي لا يـبـقـى أداء
ا5شروعات العامة مسألة غامضةK يفسرها كل طرف حـسـب أهـوائـه فـان
مؤشر «الفائض الاقتصادي الصافي» ا5بني على مؤشر «الربح الاقتصادي»
oكن أن يعكس كفاءة ة أداء ا5شروعات العامة بشكل اكثر موضوعية واكثر
ارتباطا با5صلحة العامةK وهذا ا5ؤشر-نتيجة حداثة تـطـبـيـقـه-يـحـتـاج إلـى
الصبر والكثير من الجهد الفني والإداري كي يصبح اكثـر تـعـبـيـرا وتـأثـيـرا

على أداء هذه ا5شروعات.
- ا�ؤشرات ا�كملة وا�ؤشرات الإضافية:٢

إن مؤشر الربح التجاري أو مؤشـر الـربـح الاقـتـصـادي أو حـتـى مـؤشـر
الفائض الاقتصادي الصافي كمؤشر رئيسي سيبقى-ولفترة طويلة-عـاجـزا
عن الدلالة الوافية الكافية على أداء ا5شروعات العامة. و يرجع هذا العجز
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إلى سببF رئيسيF أولهما: أن ا5شروعات العامة-بسبب تنوع وتعدد أهدافها-
يصعب اعتمادها على مؤشر واحد بشكل مطلقK خاصة عندما يكون هـذا
ا5ـؤشـر حـديـث الـتـطـبـيـقK وعـنـدمـا يـكـون مـن الـصـعـب تحـديــد الأهــداف
الاستراتيجية للمشروع بشكل كمي يعبر عنه بقيمة اقتصادية oكن تضمينها
في ا5ؤشر الرئيسي. لذلك فان هـذا ا5ـؤشـر الـرئـيـسـي يـحـتـاج إلـى وجـود
مؤشرات مكملةK �كن نظام تقييم الأداء من التعبير عن حقيقة أداء ا5شروع
الذي يجري تقييمه. ثانيهما: أن مؤشرات الربحـيـة والـفـائـض مـهـمـا تـكـن
مرتفعة-بشكل عام أو بشكل دوري-فإنها قد لا تعبر عن ارتفاع الكفاءة التي
يستخدم بها ا5شروع ا5وارد ا5تاحة لهK وإ�ـا قـد تـكـون مـعـبـرة عـن وجـود

 الناتج عن ندرة ا5وارد الـطـبـيـعـيـة أو عـنeconomic rentالريع الاقـتـصـادي 
وجود احتكار أو استنزاف ثروة بشرية أو ماديةKولذلك فانه لا بد من وجود

مؤشرات إضافية قادرة على تحليل وتفسير ا5ؤشر الرئيسي.
وانطلاقا Zا سبق فان مؤشرات الأداء يجب أن تشمل-بالإضـافـة إلـى
مؤشر الأداء الرئيسي الـذي عـبـر عـنـه «بـالـفـائـض الاقـتـصـادي الـصـافـي»

 وذلكsupplementary ومؤشرات إضـافـيـة complementaryمؤشرات مـكـمـلـة 
حسب مقتضيات الحال وطبيعة ا5شروع ا5راد تقييمه.

ا5ؤشرات ا5كملة: تشمل ا5ؤشرات الدالة على أهداف ا5شروعK والتـي
لا oكن تحويلها إلى قيمة اقتصاديةK وتضمينها في ا5ؤشر الرئيسي. ومن
أهم الأهداف الاستراتيجية تلك الرامية إلـى زيـادة الاعـتـمـاد عـلـى الـذات
وتقليل درجة التبعيةK والأهداف التنموية الساعية إلى مواجهة عقبات التنمية
و�هيد مساراتها الحرجة. وهذه ا5ؤشرات ا5كملة تختلف من مشروع إلى
آخر ومن بلد إلى بلـد ومـن وقـت إلـى آخـر. وا5ـشـروعـات الـعـامـة فـي دول
الجزيرة العربية-ا5نتجة للنفط في الوقت الحاضر-تحتاج إلى الأخذ بعـدد
Kأهمها مؤشر النمو الكمي والكيفي للعمالة الوطنية Kمن ا5ؤشرات ا5كملة
والذي يجب أن يحتل أهمية خاصة. يلي ذلك مؤشر تزايد التكامل الإقليمي
والعرب وتناقص درجة التبعية. ويضاف لهما مؤشر ثالث يعبر عن تحسن
نوع السلعة والخدمةK ومدى ا5ساهمة في بناء هيكل أساسي بشري ومادي

قادر على زيادة الإنتاج وترشيد طرقه.
ا5ؤشرات الإضافية: وتنسحب على ا5ؤشرات التفسيرية التي oكن من
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خلال النظر إليهاK ومقارنتها با5ؤشرات السائدة في ا5شـروعـات ا5ـمـاثـلـة
وا5نافسة محليا وإقليميا وعا5ياK الحكم على دلالة ا5ؤشر الرئيسي وتحد
يد دور إدارة مشروع ما في الأداء ا5تحقق من الآثار الناتجة عن وجود الريع
الاقتـصـادي. وتـتـضـمـن هـذه ا5ـؤشـرات مـؤشـر «درجـة اسـتـخـدام الـطـاقـة
ا5صممة» ومؤشر «معدل الإنتاجية» الذي يهتم �دى كفاية معدل ا5دخلات

 يضاف إلى ذلك مؤشر معاملات ارتباطadequate input-output ratioوا5نتجات 
Productive consumption co-efficientsالاستهلاك الإنتاجي 

 oكن القيام بتقييم أداءج-الجهات الرسمية ا�سئولة عن تقييم الأداء:
ا5شروعات العامة عن طريقF: التقييم الداخليK أي تقييم ا5شروع لنفسه.
والتقييم الخارجي من قبل جهة الرقابة بصفة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة.
Fوالتقييم الخارجي للمشروعات العامة يحتل أهمية خاصة ترجع إلى سبب
رئيسيF أولهما: ا5لكية العامـة لـهـذه ا5ـشـروعـات ومـا يـنـتـج عـن ذلـك مـن
اهتمام واسع بأدائها. وثانيهما: طبيعة غرض هـذه ا5ـشـروعـات وارتـبـاطـه
أساسا بتحقيق ا5صلحة العامة من ناحيةK وتعدد وتنوع الأهداف التي تتطلب
التحقيق من ناحية أخرى. ومن هنا نتبF أن التقييم الداخلي للمشروعات
العامة غير كافK ولا يصح الاعتماد عليه من قبل الجهات ا5تعددةK ا5هتمة
با5شروعات العامة. كما أن الركون إلى تدقيق المحاسب الخارجي غير كاف
هو الآخر لأن ا5طلوب من ا5شروعات العامة أن تحققه يتعدى مسألة الربح
التجاري التي يهتم عادة مدقق الحسابات القانوني بـاسـتـخـراجـهـا. لـذلـك
Kتتطلب عملية تقييم أداء ا5شروعات العامـة وجـود نـظـام تـقـيـيـم مـتـكـامـل
تحتل فيه وحدة التقييم الخارجي مكان الصدارة. وoثل التقييم الداخـلـي

في ا5شروعات نفسها الأساس الذي يعتمد عليه هذا النظام.
- التقييم الخارجي للأداء: لابد من وجـود وحـدة مـركـزيـة مـتـخـصـصـة
ومختصة بتقييم أداء ا5شروعات العامة. و�ثل هذه الوحدة ركنا أساسـيـا
في نظام الرقابة على ا5شروعات العامة. ويحب أن تكون مرتبطة-عضويا-
بأعلى سلطة تنفيذية مسئولة عن الإشراف على هذه ا5شروعاتK وا5كـان

) «مكتـب٣/٢ا5ناسب لها oكن أن يكـون واحـدا مـن اثـنـF (انـظـر الـشـكـل 
ا5شروعات العامة» في رئاسة مجلس الوزراءK أو المجلس الأعلى للمشروعات
Kافضل من تبعية هذه الوحدة لديوان المحاسبة Fالعامة. فأي من هذين ا5وقع
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بسبب الطبيعة المحاسبية لعمل هذا الديوانK وحدود صلاحيته التنفـيـذيـة
بحكم تبعيته للسلطة التشريعية. ويجب ألا يـعـنـي ذلـك إلـغـاء وجـود وحـدة
مختصة بتقييم أداء ا5شروعات العامة تتبع ديوان المحاسبةK وتكون مهمتها
التأكد الإضافي من نتائج أداء ا5شروعات لتمكF السلطة التشريعـيـة مـن
Zارسة الرقابة الواجبة على السلطة التنفيذية. كما أن وجود وحدة مركزية
متخصصة في تقييم الأداء افضل من قيام كل جهة حكوميـة بـهـذه ا5ـهـمـة

على حدة.
ووظيفة هذه الوحدة ا5ركزية تشمل وضع أسس نظام داخـلـي لـتـقـيـيـم
الأداء تلتزم كافة ا5شروعات العامة بتطبيقه باعتـبـاره جـزءا مـتـكـامـلا مـع

internal managementنظامه المحاسبي وعمليات التدقيق الإداري الـداخـلـي 

audit.
كما تشمل هذه الوظيفة القيام بعمليات التقييم الإضافية اللازمة لبيان
فعالية ا5شروع وكفاءتهK ومدى حداثة وتطور وملاءمة النظم الإدارية والفنية
ا5طبقة فيهK أي قيامها بالتدقيق الخارجي للأداء وبتدقيق الكفاءةK وقيامها
أيضا بتدقيق النظم الإدارية والفنية. وهذه الوحدة ا5ركزية التي oكـن أن
تدعى «وحدة تقييم أداء ا5شروعـات الـعـامـة» يـجـب أن تـكـون وحـدة فـنـيـة
رفيعة ا5ستوى تدرك الأبعاد الحقيقية لنتائج مهمتها وتلتزم بدرجة عالـيـة
من ا5وضوعية والنزاهةK ويتخذ عملها صفة الاستمرارK. كما يتسم بالبعد
عن الأهواء الشخصية. وإذا لم تلتزم هذه الوحدة التزاما فعليا بذلك فإنها
تصبح عقبة في وجه الأداءK بدلا من أن تكون عونا لهK والضمانة الأساسية
لأداء هذا الدور-مثلما هي في كل أمور الحياة-تعتمد على اخـتـيـار الأفـراد
الأكفاء لهذه الوحدة القادرين على Zارسة الالتزام ا5طلوبK وا5تمكنF من
توجيه وتصميم وتسيير نظام للأداء قادر على إبراز النتائج الفعلية وبـيـان
حقيقة وضع ا5شروعاتK كما يجب أن يكونوا قادرين على كسب ثقة واحترام
جميع ا5عنيF وا5هتمF بأداء ا5شروعات العامةK وفي نفس الوقت يجب أن
يكونوا قادرين على كسب ثقـة وتـعـاون الـقـيـادات الإداريـة فـي ا5ـشـروعـات
العامة. ومن اجل تجنب إنشاء مؤسسة بيروقراطيـة تـقـلـيـديـة يـصـبـح أمـر
Kإصلاحها-بعد فترة وجيزة-من متطلبات أداء ا5شروعات العامة الرئيسية
فان إنشاء هذه الوحدة ا5ركزية لتقييم الأداء لابد أن يعطي ما يستحقه من
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تفكير وتخطيط. ولعله من الحكمة أن يتم إنشاء هذه الوحدة بشكل متدرج
يبدأ بإيجادها باعتبارها وحدة استشاريةK تستفيد من نتائج عملها جمـيـع
الجهات المختصة حسبما تراه مناسبا ودون إعطـائـهـا أيـة صـفـة تـنـفـيـذيـة
وكذلك يبدأ عمل هذه الوحدة بتقييم الأمور الشديدة الوضوح وا5تفق عـل
Kسهولة الوصول إلى حقيقتها. تعمل هذه الوحدة عل تطوير أساليب تقييمها

وتتوسع في المجالات وتزيد من الوجوه التي يشملها التقييم تدريجيا.
Fا تجدر الإشارة إليه-و ينبغي وضعه في الاعتبار-قلة الأفراد المحليZو
القادرين على العمل في هذه الوحدة. فهؤلاء الأفـراد ا5ـطـلـوبـون يـجـب أن
يكونوا حجة في مجال تخصصهم حتى يتمكنـوا مـن تـقـيـيـم أداء مـا يـعـهـد
إليهم بتقييمه من ا5شروعات الإنتاجية والتقنـيـة الـكـبـيـرةK وإلا فـانـهـم لـن
يتمكنوا من إضافة شيءK ولن تكون أراءهم ولا تقييمهم من القوة والسلامة
بحيث يقبله الآخرون بشكل غير قسري. ونتيجة لعدم توفر العدد الكـافـي
من أمثال هؤلاء في الوقت الحاضرK وكذلك نتيجة لعدم سلامة قرار تفرغهم-
أن وجدوا-للقيام. �همة التقييم وحرمان إدارة ا5شروعات منهمK فان هذه
Fوتستع Kالوحدة يجب أن تعتمد على عدد قليل جدا من الكفاءات المحلية
بخبرة أشخاص ومؤسسات غير محلية في تأدية واجبـاتـهـاK فـعـلـى سـبـيـل
ا5ثالK في حالة تقييم النظم الفنية والإدارية لشركة صناعية أو تجارية أو
زراعـيـةK فـان هـذه الـوحـدة ا5ـركـزيـة oـكـنـهـا الاسـتـعـانـة بـخـبــرات بــعــض
الاستشاريKF وكذلك بخبرة وحدات تقييم الأداء في بعض الدول ا5تقدمة
التي سبقت في هذا ا5ضمار مثل السويد وفرنسا والنمسا والهند. وكذلك
الأمر فيما يختص بوضع وتطوير ا5ؤشرات ونظم التقييم الخارجي والداخلي
والربط بينهما. ومن ا5هم أن يكون قادة هذه الوحدة من أبناء الـبـلادK وأن
يكون كذلك منهم عدد ملموس من كوادرها الفنيةK وبعد ذلك تستعF بكل

من oكن الاستعانة بهم.
: يعتمد هذا التقييم في ا5شروعات العامـة-- التقييم الداخلي لـلأداء

أساسا-على ما هو متعارف عليه في ا5شروعات الخاصة بالتدقيق الإداري
 بعد تعديل أساليبه �ا oكنه من التدليلInternal management auditالداخلي 

على فعاليـة ا5ـشـروع فـي تحـقـيـق أهـدافـهK وكـذلـك إظـهـار درجـة الـكـفـاءة
الاقتصادية التي يستخدم بها ا5شروع ا5وارد ا5تاحة له. وهذا التعديل-كما
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سبق بيانه-ضروري نتيجة تعدد أهداف ا5ـشـروع الـعـام وتـنـوعـهـا. وكـذلـك
Kنتيجة لضرورة ارتباط غرض ا5شروع العام بتحقيق ا5صلحة العامة أساسا
وذلك خلافا للمشروعات الخاصة التي يكون هدفها الأساسي الربح وغرضها

.Fتحقيق ا5صلحة الذاتية للأفراد ا5الك
وهذا الاختلاف يحتم اختلاف أساليب التدقيق الداخلـي ا5ـسـتـخـدمـة
في ا5شروع العامK بحيث تصبح اكثر دلالة على بيان مؤشرات الأداء الـتـي
سبق ذكرها والتي تستهدف استخراج مؤشر رئيسـي يـتـمـثـل فـي الـفـائـض
الاقتـصـادي الـصـافـيK وكـذلـك فـي اسـتـخـراج ا5ـؤشـرات الأخـرى ا5ـكـمـلـة

والإضافية.
د- شروط إيجاد نظام فعال لتقييم الأداء:

إن إيجاد نظام فعال-لتقييم أداء ا5شروعات العامة-يتطلب توفير شروط
أساسية فضلا عما سبقت الإشارة إليه من ضرورة وضوح أهداف تقـيـيـم
الأداءK وتبنى مؤشرات معبرة عن مدى كفاء ة أدائهK وتحديد الجهات التي
يجب أن تقوم بالتقييم. وهذه الشروط تتمثل في التالـي: أن يـكـون نـظـامـا
مبسطا وواضحا.. أن يؤدي إلى خـلـق جـو مـن الـثـقـة ا5ـتـبـادلـة.. أن يـكـون

منفتحا على الرأي العام.. أن يربط نظام الحوافز بنتائج التقييم.
ا- التبسيط والوضوح:

إن الـتـبـسـيـط يـجـب أن يـكـون مـن أهـم أسـس نـظـام تـقـيـيـم الأداء فــي
ا5شروعات العامةK فهذه ا5شروعات � فصلها عن الإدارة العامـة بـقـصـد
توفير شروط وإيجاد بيئة تسمح لهذه ا5شروعات الإنتاجية الهامة بحـريـة
Kبعيدا عن أسلوب الإدارة ا5عقد السائد في أجهزة الحكومة Kالحركة وا5بادرة
لذلك فان رقابة الأداء لا يجوز أن تسلـب ا5ـشـروعـات الـعـامـة اسـتـقـلالـهـا
وقدرتها على ا5بادرة الخلاقة وإ�ا يجب أن تكون دعامة لذلكK عن طريق
ما تؤدي إلـيـه مـن إمـكـانـيـة إصـلاح مـبـكـر 5ـعـوقـات الأداء وتـعـمـيـق لـلـثـقـة
با5شروعات العامة. وتحقيق البساطة هذا يتطلـب أن يـكـون نـظـام تـقـيـيـم
الأداء جزءا من متطلبات التشغيل وأن يكون هذا النظام متكاملا ومعضدا
لفعالية وكفاءة نظم التشغيل الأخرى. ولا يجوز-بالتالي-أن يكون نظام التقييم
منفصلا عن النظم الأخرىK أو معوقا لها. بل يجب أن يكون جزءا عضويا
منها يستمد معلوماته من نظام التشغيل ا5تكامل في ا5شروع بشكل تلقائي
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ويصب توجهاته فيه. وهذه الصفة تحتم أن يتم تصميم نظام التقييم الشامل
في ا5شروعات العامة من حيث أهدافه ومؤشراته وأجهزته بشكل يـسـمـح
بدمجه وتفاعله مع عمليات ا5شروع. لذلك فانه وان كان التقييم الخارجي
للأداء هو ا5وجه والمحرك لنظام تقييم أداء ا5شروعات العامة فإن النظام
الداخلي للأداء-في كل مشروع-هو الوسيلة الرئيسية التي ينبغي الاعتـمـاد
عليها للقيام بالتقييمK بينما تقتصر ا5همة التنفيذية لوحدة التقييم الخارجي
على استكمال التقييم الداخلي ومقارنتهK فضلا عن توحيد إجراءاته وتطوير

أساليبه.
ومسألة التبسيط هذه تستدعي وضوحا في أدوار الجهـات الخـارجـيـة

التي تقوم بتقييم ا5شروع.
 مثل مدقق الحسابات القانونيK وديوان المحاسبةK ووحدة تقييم الأداء
Kا5قترحة. إنه لا يجوز أن تتضارب آراء هذه الجهات ومتطلبـات كـل مـنـهـا
Kوتـؤدي إلـى مـضـاعـفـة الجـهـود فـي إدارتـه Kبحيث تربك عمليات ا5شـروع
نتيجة التضارب في وجهات النظر. وتستـدعـي مـسـألـة الـوضـوح أن تـكـون
مهام عملية التقييم موحدةK بالرغم من أهمية وجود اكثر من طرف خارجي
مهتم بالقيام بها. إن تعدد الجهات الخارجية يجب أن يكون تعبيرا عن تنوع
الاختصاصاتK أو تعبيرا عن الرغبة في الاطمئنان على صحة ما يعلن من
نتائجK وليس تعبيرا عن صراعاتK ومحاولة لفرض السيطرة على ا5شروعات
العامة من قبل الجهات ا5تناحرة. إن نظام التقييم السليم يستدعي تفاهم
الأطراف واتفاقها على أن تكون أدوارها متكاملة ومستهـدفـة كـفـاءة ة أداء

ا5شروعات.
وانطلاقا من ضرورة توفر الـبـسـاطـة والـوضـوح فـي نـظـام تـقـيـيـم أداء
ا5شروعات العامةK فانه يجب أن يتركز الاهتمام على إيجاد نظام لتـقـيـيـم
الأداء قادر على بيان مدى فعالية ا5شروعK ومـدى كـفـاءة عـمـلـيـاتـهK ومـدى
توفر إمكانية التطور في هيكل نظمه. وبجب أن يتم تحقيق ذلك تدريجـيـا
عن طريق اختيار الوسائل والأساليب ا5لائمة وتطبيقهاK حسب تصور متكامل
يدرك مساره ويعرف أهدافهK وفي نفس الوقت لا يتعجـل الأمـور ويـفـرض
الحلول قبل أوانهاZ Kا قد يؤدي إلى إيجاد الشكل وفقدان ا5ضمون بالنسبة

للإصلاح ا5راد تحقيقه في مجال تقييم أداء ا5شروعات العامة.
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٢- خلق جو من الثقة المتبادلة:
الشرط الثاني لفعالية نظام تقييم أداء ا5شروعات الـعـامـة يـتـمـثـل فـي
قدرة هذا النظام على خلق جو من الثقة ا5تبادلة بF جهة التقييم والجهة
التي يجري تقييمها. ولتحقيق هذا الشرط فان منطلق عملية التقييم يجب
أن يرتكز على مبدأ التصحيح والإصلاحK وليس تصيد الأخطاء وتضخيمها.
إن نجاح أجهزة التقييم في القيام بوظيفتها يتوقف على قـدرتـهـا عـلـى
كسب ثقة إدارة ا5شروعات عن طريق تأكيد موضوعية إجراءاتها وإيجابية
مواقفها.K وفوق ذلك كل أن يتحلى الأفراد ا5كلفون بالتقييم بالتواضعK وأن
يبتعدوا عن الادعاء. أن عملية التقييم ليس هدفها الطعن والتشهير وخلق
الرعب وتعجيز ا5شروعات العامة وقياداتها. بل إن هدفها على العكس من
ذلك يتمثل في إبراز حقيقة نتائج الأداء وا5ساعدة في التعرف على عقباته
�هيدا لتوظيف الوسائل الكفيلة بحلـهـا لـصـالـح ا5ـشـروع وصـالـح الأفـراد
العاملF فيهK فضلا عن خدمة ا5صلحة العامة. إن طـرح أجـهـزة الـتـقـيـيـم
لوظيفتها بهذا ا5فهوم وأهم من ذلك Zارستها-عمليا-على أساسه كفيلان

بخلق جو من الثقة ا5تبادلة.
ولبيان الأمور الهامة التي oـكـن أن تـسـاعـد عـلـى خـلـق جـو مـن الـثـقـة
ا5تبادلة oكن الإشارة إلى أمريـن: أولـهـمـا: مـسـألـة اطـلاع ا5ـشـروع الـذي
جرى تقييمه على نتائج التقييم الخارجي قبل اعتمادها. ذلك أنه من حـق
مثل هذا ا5شروع ألا يفاجأ بنتائج التقييمK بل يجب أن تتم عملية التقييم-
أساسا-بالتعاون معه من خلال اعتمادها الرئيسي على نظام التقييم الداخلي
للمشروعK ومن خلال استعداد جهة التقييم الخارجي 5ناقشة وجهة نـظـره
وتفهمها أو إقناعه بعكسها من أجل التعاون معه في اقتراح الحلول ا5ناسبة
للتغلب على معوقات الأداء وتوفير شروط تطبيق هذه الحلولK أن مـسـألـة
التقييم يجب أن �ثل جهدا مشتركاK تقوم وحدة التقييم الخارجي فيه بدور
ا5وجه الحريص على عدالة حكمه وفعـالـيـة عـلاجـه. وفـي حـالـة اخـتـلاف
وجهات النظر-بشكل جوهري-فان وحدة التقييم الخـارجـي وان كـانـت هـي
ا5رجع الأخير في اعتماد نتائج التقيـيـمK فـإن إشـارتـهـا إلـى وجـهـة الـنـظـر
المخالفة ستكون مؤشرا لعدالة التقييم وسعة أفق الجهات القائمة بهK الأمر
الذي يسهم في خلق جو الثقة ا5تبادلة. وثانيهمـا: الحـرص الـشـديـد عـلـى
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ا5وضوعيةK وعدم التحيز في أسلوب التعامل مع ا5شروعات. إن حزم جهة
التقييم الخارجي وعدم التمييز بF ا5شروعات من حيث إجراءات تقييمها
وأسلوب تعاملها هما الضمانة الأساسية لتوفر احترامها من قبل الجميع.
إن هدف التقييم ليس الكشف عن الانحرافات فحسب بل الأهم مـن ذلـك
بكثير هو البحث عن إمكانية معالجة ا5عوقاتK وخلق بيئة تحـول دون �ـو

النفسية ا5نحرفة.
وتحقيق مثل هذا الهدف يتطلـب ضـبـطـا لـلـنـفـس وتجـردا فـي أسـلـوب
ا5عاملةK والابتعاد عن ا5زاجية والاعتبارات الناشئة عن العلاقات الشخصية
والتقدير الشخصيK ومعاملة جميع ا5شروعات وجميع القيادات ا5سـؤولـة
فيها على قدم ا5ساواةK دون تـوجـيـه روح عـدائـيـة ضـد بـعـض مـنـهـاK وروح

المحاباة وا5دارة في تقييم عمليات بعض آخرمنها.

- الانفتاح على الرأي العام:٣
الاهتمام بأداء ا5شروعات العامة لبس حكرا على إدارتها أو السلطات
العامة فحسب وإ�ا يتعدى ذلك إلى اهـتـمـام الـرأي الـعـام-عـلـى اتـسـاعـه-
لاسيما الصحافة وا5ؤسسات العلمية والأكادoية. ومثل هذا الاهتمام ظاهرة
طبيعية وواجبة تعبر عن الإحساس با5سؤولية بحكم ا5لكـيـة الـعـامـة لـهـذه
ا5شروعات ودورها الاستراتيجي في التنمية. كما أنها ظاهرة صحية بحيث
يجب تعميقها عن طريق الانفتاح عليها والتفاعل معها. لذلك فان ا5شروعات
العامة لا يجوز أن تكون مغلقة علـى الـرأي الـعـامK بـحـيـث تحـيـط حـركـتـهـا
بالغموض ونتائجها بـالـسـريـة وتـتـجـنـب الإجـابـة عـلـى الـتـسـاؤلات وتـفـرط

بالحساسية تجاه كل من يسعى-مخلصا-5عرفة حقيقة أدائها.
إن أهمية الانفتاح على الرأي العامK واطلاعه على نتائج تقييم الأداء في
ا5شروعات العامة تعود إلى نتائج ا5وقف الإيجابي أو السلبي الذي oـكـن
للرأي العام أن يتخذه تجاه هذه ا5شروعات. فالـرأي الـعـام عـنـدمـا يـقـتـنـع
Kوضوعية التقييم وبصدق دلالته وبجدوى الجهود التي تبذلها مؤسساته�
يصبح ا5دافع عن هذا النظـام والـواقـي لـه مـن آثـار ردود الـفـعـل الـتـي قـد
يخلقها تعرض جهات التقييم للمساس بـا5ـصـالـح الـشـخـصـيـةK أو سـعـيـهـا

لتصحيح الانحرافات.
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 إن الرأي العام-بهذا ا5عنى-هو القوة الحقيقية التي تجعل من فـعـالـيـة
التقييم مطلبا عاما يعبر عن تبلور إرادة اجتماعية تهدف إلى تحقيق كفاءة
أداء ا5شروعات العامةK وترشيد استخدام موارد المجتمعK ومن جهة أخرى
فأن الانغلاق عن الرأي العام وحجب النتائج الحقيقية عنهK وعدم أخذه في
الاعتبارK من حيث اطلاعه على أسس التقييم وأهدافه وتحسس رأيه حول
أجهزة التقييم وقياداتهK كل هذه الأمور تخلق موقفا سلبيا يعـرقـل عـمـلـيـة

التقييمK ويقلل من فعاليتها.
 ويتم ذلك من خلال الشك في نتائج التقييم وإحباط جهود مؤسساتـه
نتيجة عدم اقتناع الرأي العام بعملها. هذا إضافة إلى تزايد إمكانية انفراد
غير ا5دركF 5ستلزمات الإدارة السليمة وأصحاب ا5صالح الخاصة بأجهزة
التقييم والضغط عليها بشكل يؤدي إلى إفراغ مفهوم تقييم الأداء من محتواه
ويحوله إلى مجرد إجراء شكلي يضيف عبئا جديدا على الأداء بدلا من أن
يساعده على حل مشكلاته. ومثل هذه السلبيات تحول نظام تقـيـيـم الأداء
إلى وسيلة للمماحكات ولتصيد الأخطاء وللحث على الانتقام والبـتـر بـدلا
من التصحيح والإصلاحK الأمر الذي يحول-بالتأكيد-دون فعالية نظام تقييم

أداء ا5شروعات العامة.
- ربط نظام الحوافز بنتائج تقييم الأداء:٤

يعد ربط نظام الحوافز-في ا5شروعات العامة-بنتائـج الـتـقـيـيـم شـرطـا
أوليا لفعالية نظام تقييم أداء هذه ا5شروعاتK فبدون وجـود أثـر مـلـمـوس
ومحسوس للنتائج التي يصل إليها التقييم على ا5شروعات نفسهـاK وعـلـى
قيادتها والعاملF بها وكذلك على الجهات ا5شرفة عليهاK فان الالتفات إلى
التقييم والعمل على دقته لا يصلان إلى ا5ستوى ا5طلوب. أن التقييم وسيلة
وليس هدفا-في حد ذاته-وفعالية هذه الوسيلة تحتاج إلى آلية داخلية تكفل
وجود حوافز لدى جميع ا5عنيF به تعمل على تأكـيـد اسـتـخـدامـهـا بـشـكـل
موضوعي وإيجابي. ولذلك فان ربط نظام الحوافز ا5ادية وا5عنوية بنتائجه
فيما يتعلق با5ؤسسات والأفراد ذوي العلاقة �وضوع هذا الـتـقـيـيـم تـولـد
دافعا قويا يؤدي إلى جدية جميع الأطرافK ويؤدي إلى حرص كل معنا على
الوصول إلى نتائج دقـيـقـةK تـعـبـر عـن واقـع الحـالK وتحـدد أدوار مـخـتـلـف
الأطراف في النتائج ا5تحققة. إن مثل هذا الاهتمام والجدية والحرص لا



149

تقييم أداء ا�شروعات العامة

oكن الوصول إليها-مجتمعة-إذا كانت نتائج التقييم عدoة الأثرK وإذا كانت
تقاريره لا تلقى اهتماما كافيا بها.

وربط ا5كافآت ا5عنوية وا5ادية لجميع العاملF في ا5شروعات العامـة
بنتائج التقييم تخلق حافزا لديهم من أجل مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج
تسمح �كافأتهم �ا يتناسب مع طموحاتهم واحـتـيـاجـاتـهـم. كـمـا أن هـذا
الربط يبرر ا5طالبة بتحقيق استقلال ا5شروعـات الـعـامـة وعـدم تـبـعـيـتـهـا
الإدارية للإدارة العامةK و يسمح ببناء نظام مراقبة يقوم على أساس النتائج
ا5تحققةK وليس من خلال فرض اللوائح والإجراءات على ا5شروعات العامة
ومراقبة تنفيذ هذه ا5شروعات لها. وبذلك يكون أمـر ربـط نـظـام الحـافـز
بنتائج تقييم الأداء هو الشرط الذي يدعم نظام تقييم الأداءK بحيث يحتل
ركنا أساسيا وجزءا عضويا في نظام الرقابة على ا5شروعات العامةK فضلا
عن أهميته في خلق الآلية الداخلية الضرورية لأخذ مسـألـة تـقـيـيـم الأداء
مأخذ الجدK وبالتالي يتوفر الحرص على دقة نتائجه من قبل جميع الأطراف

ا5عنية.
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الخلاصة

إن الواقع الراهن للمشروعات العامة في ا5نطقة
يشير إلى غياب عدة شروط ومـقـومـاتK لابـد مـن
وجودها إذا ما أريد لهذه ا5شروعات أن تحقق كفاءة
أدائها. وذلك لأن تردي أدائها راجع-بطبيعة الحال-
إلى تدني فعالية الرقابة عليـهـا والـى خـلـل بـنـائـهـا
الـتـنـظـيـمـي والإداريK فـضـلا عـن أنـه يــرجــع إلــى
التأثيرات السلبـيـة لـلـبـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة المحـيـطـة
والظروف الاقتصادية التي تعمل هذه ا5شروعـات

في نطاق معطياتها.
Fوقد سبق أن تبينا-من خلال إجابات ا5سؤول
عن إدارة ا5شروعات العامة (ملحق د)K ومن خلال
تناولنا لواقعها عبر الفصول الخمسة التي تشتمل
عليها دراستنا-أن تحـقـيـق كـفـاءة أداء ا5ـشـروعـات
العامة يتطلب مزيدا من الوضوح فيما يتعلق بالغرض
من وجودهاK كما يتطلب تحديدا اكثر دقة للأهداف
ا5ـرحـلـيـة ا5ـسـنـدة إلـيـهـا. كـذلــك تــبــيــنــا أن هــذه
ا5شروعات محتاجة إلى وجود آلية ضبط تلقـائـي
أفضلK وذلك عن طريق إيجـاد تـوازن بـF مـسـالـة
الرقابة عليها من ناحية ومسالة استقلالها الإداري
من ناحية أخرىK بحيث يسمح هذا التوازن بتكافؤ
صلاحيات إدارتها مع مسؤوليات هذه الإدارة. كما
يتطلب هذا أيضـا ضـرورة الـتـركـيـز عـلـى الـنـتـائـج
ا5ـتـحـقـقـة بـالـفـعـلK عـوضــا عــن الاعــتــمــاد عــلــى
الإجــراءات والــقــيــود الإداريــة فــي تــوجــيـــه هـــذه

الخلاصة
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ا5شروعات ورقابتها. والـى جـانـب ذلـك فـان هـذه ا5ـشـروعـات تحـتـاج إلـى
إيجاد قيادات إدارية محلية ذات كفـاءةK وهـذا مـا يـتـحـقـق بـزيـادة الجـهـود
ا5بذولـة لإعـدادهـاK وتـرشـيـد سـبـل حـفـزهـاK والاهـتـمـام بـتـوفـر مـزيـد مـن
ا5وضوعية في طريقة اختيارها وتـدرجـهـا الـوظـيـفـي. فـضـلا عـن ضـرورة
الاهتمام �سالة تقييم أداء هذه ا5شروعاتK والعمل عـلـى الاسـتـفـادة مـن
نتائج هذا التقييمZ Kا يؤدي إلى تطور عملـيـة الـرقـابـة عـلـى ا5ـشـروعـات
وتحسنهاK كما يؤدي إلى جعل بنائها الداخلي اكثر فعالية وكفاءة فيما يتعلق

بأداء وظيفتها.
ولكي يتسنى للمشروعات العامة أن تتغلب على ا5شكلات التي تواجهها
Kوتتمكن-تدريجيا-من أداء دورها الاستراتيجي والحاسم في تنمية ا5نطقة
وفي ا5ساهمة في استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.. فانه لابـد مـن أن
تستند هذه ا5شروعات على أسس سليمة. وبقدر النجاح في إيجاد أسـس
قابلة للتطور التدريجي والنضج ا5رحلي بقدر ما تستطيع ا5شروعات العامة
أن تؤدي دورها بكفاءة. فالواقع أن كفاءة الأداء ما هي إلا انعكـاس لـوجـود
استراتيجية تنموية فعالةK ولوجود بناء تنظيمي وإداري ملائمK وكذلك فإنها
انعكاس لنمو بيئة مشجعة. وoكن القول بان تحقيق ا5شروعات العامة 5ا
هو مرجو منها ومن إنشائها إ�ا هو محصلة للتكامـل والـتـرابـط بـF هـذه
الأسس أو ا5قوماتK ومدى فعاليتها. ومن هنا فانه يتعF عـلـيـنـا أن نـلـقـي
ضوءا خاطفا-في هذه الخلاصة-على هذه الأسس أو ا5قوماتK تأكيدا منا

على أهمية وجودها.
- الاستراتيجية: إن ا5شروعات العامة-باعتبارها أداة من أدوات السياسة
الاقتصادية والسياسة العامة-يجب أن تتحدد استراتيجيتها بالنسبة للمنطقة
في �كF أقطارها من تحقيق الاستخدام الأمثل للـمـوارد ا5ـتـاحـة. وذلـك
لتدعيم قدرتها على القيام بالتحولات التقنية والاقتصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
والتي يكون �قدورها إيجاد هيكل اقتصادي-اجتماعي-تقـنـيK يـتـيـح لـهـذه
الأقطار أن تبدأ عملية التنمية المجتمعية الشاملةK كما oكنها من ترسـيـخ
مقوماتهاK وخلق الذاتية القادرة على تدعيمهاK واستمـرار مـعـدلات �ـوهـا

في عصر ما بعد النفط.
وتستهدف هذه الاستراتيجية التنموية التغلب على العقبات وا5شكلات
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الناجمة عن وجود خواص اقتصادية واجتماعية تنـفـرد بـهـا ا5ـنـطـقـة. أمـا
غايات هذه الاستراتيجية فإنها تتمثل في السعي إلى الاحتفاظ بالطبيـعـة
العامة لثروة المجتمعK والعمل على استثمار عائدات هذه الثروة النفطية في
أرصدة إنتاجية تكفي لتعويض الأجيال ا5قبلة عما يترتب عليه إنتاج ا5وارد
النفطية الناضبة وتصديرها. كما تتمثل في قيادة الجهود الإنتاجية للمجتمع
في اتجاه بناء القاعدة الإنتاجية السليمةK وتوفير مصادر إنتاج ودخل وعمالة
بديلة. تلي هذا عملية درء مخاطر ا5تدفقات النقدية والتوجه الاستهلاكي

للمجتمعK وتراكم ا5ؤثرات السلبية على الآلية الاقتصادية.
أما وسائل تحقيق هذه الاستراتيجية فإنها تتمثل في قيام ا5شروعـات
العامة ببناء مشروعات البنية الأساسيةK كما تتمثـل-فـي نـفـس الـوقـت-فـي
الاستثمار با5شروعات التجاريةK بالدرجة التي �كن ا5نطقة مـن بـنـاء كـل
من الهيكل الإنتاجي غير ا5بـاشـرK والـهـيـكـل الإنـتـاجـي ا5ـبـاشـر مـن خـلال
الاستثمار في مشروعات الصناعات التحويلية ا5وجهة للتصديرK والاستفادة
من فرص الاستثمار ا5تاحة في مجال الاستثمارات الخارجيةK وفي نشاطات
بدائل الاستيراد من مشروعات صناعيـة وزراعـيـة وخـدمـيـة. ويـجـب عـلـى
ا5شروعات العامة-باعتبارها وسيلة استراتـيـجـيـة-أن تـقـوم بـدور رائـد فـي
مجال تحديث الإنتاج وقيادة قطاعاتهK فضلا عن التزامها بترشيد سياسة
الإنتاجK واقامتها على أسس تبتعد-تدريجيا-عن دعم عائدات النفـط. كـمـا
أنه يتعF على هذه ا5شروعات-من خلال قيامها بهذا الدور-أن تسد عجز
القطاع الخاصK وتقلل من ترددهK وأن تأخذ بيده من أجل خلق توجه إنتاجي

لديهo Kكنه من تحقيق وظيفته الاجتماعية.
 يـتـطـلـب تحـقـيـق ا5ـشـروعــات الــعــامــة:- الـبـنـاء الـتـنـظـيــمــي والإداري

لاستراتيجيتها التي أوضحناهاK وجود بناء تنظيمي وتوجه إداري وعلاقات
ملائمةK تتيح لهذه ا5شروعات إمكانية الاضطلاع بدورها الحيوي في عملية
التنمية. وتتمثل الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها كل من البناء التنظيـمـي
والتوجه الإداري والعلاقات ا5لائمة فيما oكننـا إيـجـازه هـنـا عـلـى الـنـحـو

التالي:
- تأكيد مبدأ الفصل التنظيمي بF أجهزة الإدارة العامة وا5ـشـروعـات
Kالعامة. �عنى أن هذه ا5شروعات ينبـغـي ألا تـكـون تـابـعـة لـوزارة أو وزيـر
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وإ�ا يجب أن تكون تبعيتها غير مباشرة لمجلس الوزراءK وذلك عن طـريـق
Kتكون مهمته شاملة لجزء من وظيفة الجمعية العمومية Kمجلس للإدارة Fتعي
Kوا5تمثلة في وضع السيـاسـة Kفضلا عن الوظائف الأصلية لمجلس الإدارة
واختيار ا5دراء التنفيذيF (مجلس ا5ديرين)K ومتابعة تطبيق اللوائح والعمل
على تطويرهاK وتقييم الأداء. وoكن أن يطلق على مثل هذا المجلس «مجلس

)K ويحب أن يتمتع بقدر من الثقة التي �كنه٤/٢الإدارة العليا» (انظر شكل 
من إنجاز مهمته.

وترجع مبررات هذا الفصل إلى اختلاف وظيفة هذه ا5ـشـروعـات عـن
وظيفة الإدارة العامة ا5تمثلة في حماية ا5صلحة العامة ورعايتها عن طريق
توجيهها ومراقبتها لنشاطات المجتمع كافة. بينما ينبغي أن تتركـز وظـيـفـة
ا5شروعات العامة في قيامها بعملية الإنتاج ا5باشرةK أسوة �ختلف وحدات

/ا). وoكن٢الإنتاج ا5باشر في القطاعF: الخاص والتعاوني (انظر شكل 
تبF مدى اختلاف كل وظيفة عن الأخرى من خـلال الـنـظـر إلـى اخـتـلاف
هدف نشاط كل من: ا5شروعات العامةK والإدارة العامةK واختلاف طبيعـة
إنتاج كل منهماK فضلا عن اختلاف قدرة الإيرادات الذاتية لكل منها على

/ا). والواقع أن وجـود مـثـل هـذا٢سد احتيـاجـات إنـتـاجـه (انـظـر الجـدول 
الاختلاف وحاجة المجتمع وضرورة حرصه على فعالية كل من أجهزة الإدارة
العامة وا5شروعات العامةK وإنجاز كل منهما لوظيفته الاجتماعية.. . كلها
تستدعي الفصل التنظيمي بF القـيـادات الإداريـة ا5ـسـؤولـة عـن إدارة كـل

منهما.
- ضرورة تحقق توازن بF مسؤوليات وصلاحيات كل من ا5سؤولF عن
أجهزة الإدارة العامة وا5سؤولF عن إدارة ا5شروعات العامةK بصورة تسمح
لكل منهما بإنجاز مهمته. فمن الطبيعي أن تتباين وجهات نظر كل مجموعة
Kوتوجهـهـا Kوهذا راجع إلى اختلاف وظيفة كل منها Kعادة Fمن المجموعت
Zا يستدعي وجود تفهم وقبول إداريF واجتماعيF لهذا الاختلافK كمـا
يتطلب وجود آلية تسـمـح بـتـفـاعـل مـثـل هـذا الـصـراع إيـجـابـيـاK وتـوجـيـهـه
واستخدامه على الوجه الذي يتيح للمجتمع الاستفادة منه عن طريق زيادة
كفاءة أداء الوظيفتF لصالحه ولصالح تقدمهK بدلا من احـتـواء إحـداهـمـا
للأخرىK وإلحاقهاK وهو أمر لا تتحقق معه حكمة تعدد الأدوار وتنوع الوظائف
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في المجتمع. وتتمثل ضمانة وجود مثل هذه الآلية التي تسمح بإدارة التباين
في وجهات النظر لصالح المجتمع ولدفع عجلة تطوره.. تتمثل هذه الضمانة
في تزايد أعداد الأفراد الأكفاء الذين يؤمنون بأهمية أدوارهمK ويدافعـون

عن حقهم في النجاح
- إقامة نظام فعال للرقابة على ا5شروعات العامة.. يفتـرض فـي هـذا
النظام أن يركز على التوجيه الاستراتيجيK وأن يهتـم بـالـنـتـائـج ا5ـتـحـقـقـة
فعلياK مبتعدا بذلك عن منطق الضبط والربـط الإجـرائـيK عـلـى أن يـتـرك
هذا النظام للمشروعات العامة قدرا كافيا من الاستقلال الإداريK يتفق مع
طبيعة الدور الذي أسند إليهاK وا5هام التي أوكلت لها. ومـثـل هـذا الـنـظـام

ينبغي أن يركز على ثلاث مسائل رئيسية:
أولاها: وضوح الغرض الذي من أجله وجد ا5شروعK وتحديد الأهداف
ا5رحلية التي تتطلب من قطاع ا5شروعات العامة تحقيقهاK في ضوء الأهداف
الاستراتيجية لعملية التنمية. ومن ثم القيام بتحديد ا5ؤشرات التي سيستدل
بها على قياس مدى تصاعد نجاح ا5شروع في تأدية مهمته وتقرير مستقبل
تطوره. علـى أن يـتـولـى هـذه ا5ـهـمـة مـجـلـس الـوزراء مـن خـلال اسـتـعـانـتـه
بالسكرتارية الفنية التي أطلقنا عليها من قبل «مكتب ا5شروعات العـامـة»

)K والذي يجب عليه حاليا أن يعتمد على مبدأ التخطيط٣/٢(انظر الشكل 
Kمـتـجـنـبـا الـتـخـطـيـط الـشـامـل Kالتاشيري في توجيهه للمشروعات العامـة
وذلك مراعاة للمستوى الإداري والاجتماعيK وللوضع الاقتصادي السائد.
ثانيتها: التركيز على إيجاد القيادات الإدارية المحلية ذات الكفاءة فالحق
أن كون الإنسان يشكل العنصر الفعال من بF عناصر الإنـتـاج لـهـو أمـر لا
جدال فيهK وبالتالي فان ا5سألة التي �ثل حجر الزاوية في نظام الرقابـة
الفعال هي مسالة تعبئة الكوادر المحلية وإعدادها وترشيد سبل اختيارهـا
وتدرجها الوظيفي وتوفير ظروف استـقـرارهـا. ذلـك أن الاهـتـمـام بـإيـجـاد
قيادات محلية ذات كفاءة يوفر للمشروعات العامة النوعية التي يـتـطـلـبـهـا
أداء دورها الاقتصادي والاستراتيجي الحاسم في عملية التنمية. و يتطلب
إيجاد هذه القيادات الالتفات إلى مسالة تعبئة عدد كاف من الكوادر ا5تاحة
وخلق مصدر جديد يتمثل في وجـود كـادر مـخـتـص ومـتـخـصـص فـي إدارة
Kوهو الكادر الذي يتوجب استقطابه من ا5صادر المختلفة Kا5شروعات العامة
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وإعداده إعدادا منهجيا �ا يتلاءم مع الوظيفة التي يطلب من ا5شروعات
العامة أن تؤديها. تلي هذه ا5سالة مسالة محوريـة تـتـمـثـل فـي مـوضـوعـيـة
الاختيار وترشيد طرق القيام به. وهنا يبرز حل عملي قوامه الاعتماد على
بنك ا5علومات الذي يقوم بحصر الكفاءات وتتبع منجزاتها وتحـديـد أوجـه
تفرق كل منها وملاءمة أسلوب قيادته وكفاءته ا5هنية مع أي من الوظـائـف
Kسعيا لتحقيق الوضع الأمثل للإفادة من العناصر البشرية Kالقيادية ا5تاحة
وهذا الحل العملي oكن الاعتماد عليه في مجال إعداد قائمة مـخـتـصـرة
لأي مركز قيادي يراد شغلهK بحيث يترك الأمر 5ن بيده القرار في اختيار
من يستطيع العمل معهK وفي نفس الوقت فان هذا الاختيار يكون منحصرا
في عدد من الأنداد الأكفاء. وأخيرا فان الاعتماد على الكوادر المحلية بهذه
الصورة لا شك أنه سيتيح مجالا اكثر لاستقرار القيادات في ا5ـشـروعـات
العامة وتراكم خبراتها من ناحيةK كما أنه-من ناحية أخرى-سيخلق فرصـة
اكبر لوجود قيادات أكثر قدرة على متطلبات الفصل التنظيمي للمشروعات
العامة عن الإدارة العامـةK واكـثـر قـدرة عـلـى الـدفـاع عـن حـق ا5ـشـروعـات

العامة في إنجاز وظيفتها الحيوية.
ثالثتها: الاعتماد على نظام متكامل لتقييم أداء ا5شروعات العامةK على
أن يعمل بشكل منتظم ومستمرK من أجل تحديد فعـالـيـة وكـفـاءة أداء هـذه
ا5شروعات والتعرف على مدى قابليتها للتطور ا5ستمر. ويجب أن يـهـدف
هذا التقييم إلى التعرف على مدى فعالية ا5شروع ذاته في تحقيق أهداف
مرحلية تعبر عن مدى الكفاءة التي يعمل بهاK مع قياس الاتجاه التـاريـخـي
لهذه الكفاءةK ومقارنتها مع ا5شروعات ا5شابهة أو ا5ناظرة لهاK هذا فضلا
عن تدقيق حداثة وكفاءة النظم الفنية والإدارية التي يعمـل ا5ـشـروع وفـقـا
لهاK ومدى مواءمتها لاحتياجات مستقبل تطوره. ويتوجب على تقييم الأداء
هذا أن يسعى جاهدا من أجل إيجاد مؤشر اكثر دلالة على أداء ا5شروعات
العامة من مجرد الاعتماد على الربح التجاريK مثل الـربـح الاقـتـصـادي أو
الفائض الاقتصادي الصافي ا5تحقق للمجتمع من جراء تشغيـل ا5ـشـروع.
كما يتوجب استكمال هذا ا5ؤشر الرئيسي �ـؤشـرات مـكـمـلـة أو إضـافـيـة
تجعل تقييم الأداء اكثر دلالة على النتائج التي تتطلب التحقيق. ويجـب أن
يكون نظام تقييم الأداء نظاما متكاملاK بحيث تشترك في القيام به جهات
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Kالرقابة مع ا5شروعات ذاتها وفق مفهوم موحد وهدف واضح متفق عليـه
وهذا ما يستلزم توفر شروط أولية بدونها لا oكن تحقيقهK من هذه الشروط:
التبسيط والوضوح ووجود جو من الثقة ا5تبادلة بF كل من أجهزة الرقابة
وإدارة ا5شروعات والافتتاح على الرأي العامK وأخيرا تحقق ارتبـاط نـظـام

الحوافز بنتائج تقييم الأداء.
إن إقامة نظام فعال للرقابة مسالة ديناميكية تفترض وجود تفاعل دائم
مستمر ومتطور بF عناصر الرقابةK من حيث تحديد الغـرض وتـوجـيـهـهـا
5شروعاتK والسعي لإيجاد القيادات ذات الكفاءةK ثم الاستمرار في عملية
تقييم الأداء بصورة تتيح الاستفادة من نتائج التقييم في إصلاح أو تلافـي
ما قد يبدو من عقبات وسلبيـاتK وانـك مـن خـلال تـطـويـر أسـالـيـب وضـع
الأهداف واختيار ا5ؤشـرات وتحـديـد الحـوافـز الـقـويـة الـفـعـالـيـةK وإيـجـاد
القيادات القادرة على العمل ا5ستمر لزيادة فعالية هذه ا5شروعات وزيادة
كفاءتها من اجل القيام �همتها الاقتصادية والاستراتيجية في عملية التنمية.
- التركيز على وجود نظـام إيـجـابـي لـلـحـوافـز فـي ا5ـشـروعـات الـعـامـة
يستهدف الربط بF ا5كافأة ا5ادية وا5عنوية والجهود ا5بذولة وإنتاجيتهـا.
وكذلك يستهدف توثيق العلاقة بF مصلحة افرد ومصلحة ا5شـروع الـذي
يعمل فيه على ا5دى الطويلK فضلا عن ا5ـدى الـقـصـيـر. ويـجـب أن تـقـوم
دوافع مثل هذا النظام على أسـاس زيـادة الـربـط الـتـدريـجـي بـF مـسـتـوى
ا5كافأة ا5ادية للعاملF والإنتاجية الاقتصادية الفعلية للـمـشـروعK كـمـا أنـه
يتعF على هذا النظام الانفكاك من الاتجاهات التي تؤدي إلـى اسـتـخـدام
عائدات النفط لدعم مستوى ا5كافآت ا5ادية. ومن ناحية أخرى فان النظام
ا5رغوب للحوافز يجب أن يؤدي إلى ربط ا5كافآت ا5عنوية-لا سيما التدرج
الوظيفي-بضرورة امتلاك الفرد للحد الأدنى من الكفاءة التي يطلب توفرها
في شاغل الوظيفة. وفي هذا الصدد oكن أن تكون مسألة ا5ـشـاركـة فـي
الأرباح وا5شاركة في الأسهم بالنسبة للموظفF حافزا ماديا إيجابياK يواكبها-
معنويا-تكثيف جهود الإعداد والتدريب وسيادة أسس موضوعية في التدرج
Fفضلا عن تأكيد ا5كانة الاجتماعية للعامل Kالوظيفي والاختبار للقيادات

في ا5شروعات العامة.
- الانطلاق في كل ما سبق أن بيناه من أسس تنظيمية وإدارية من أهمية
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انعكاس هذه الأسس على فعالية ا5شروعات العامة وكفاءة أدائهاK من خلال
تحديث إدارتهاK والعمل على التزامها-بشكل مستمر-باستيعاب التقنية ا5لائمة
�ا تتضمنه من مباد� الإدارة العملية ونظمها وأساليبـهـا وفـنـونـهـا. فـهـذه
ا5شروعات يجب أن ترتقي مستوى إدارتها إلى مستوى القدرة على تحقيق
متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعيـةK وذلـك بـحـكـم دورهـا الـرائـد
وأهميتها الاستراتيجية. لم oكن أن يقوم نظام تقييم الأداء-لا سيما تدقيق
النظم-بدور فمال في تصاعد عملية التحديث والارتقاء ا5تدرج بإدارة هذه
ا5شروعاتK �ايلائم احتياجات هذه ا5شروعات وضرورة مجاراتها تقنـيـا

واقتصاديا للمشروعات ا5شابهة وا5نافسة.
فمن حيث التزام قطاع ا5شروعات العامة �تطلبـات مـرحـلـة تـأسـيـس
ا5شروعات الجديدةK فانه لابد من وجود القدرة الذاتية علـى بـلـورة فـكـرة
Kوالدوافع الذاتية السلبية Fبعيدا عن تأثيرات ا5روج Kا5شروعات الجديدة
وكذلك يجب التركيز على بناء القدرة الداخلية ا5تمكنة من توجيه دراسات
الجدوى الاقتصادية ومتابعتها وتقييمها. وأخيرا فانه يجب الاعتناء بالشكل
القانوني والإداري للمشروعات العامةK وإعادة دراسة جدوى وجود الشريك
الأجنبي في ضوء تحديد إيجابيات وجوده وسلبيات هذا الوجود والالتزام-
Kفي حالة اللجوء أليه-بضرورة توفير شروط تحقيق انسجام مصالح الشركاء
بدلا من تلك التي تعمق التناقض بF هذه ا5صالح. يلي ذلك ضرورة الاهتمام
برفع القدرة الذاتية على التنفيذ إلى مستوى متطلـبـات مـرحـلـة الـتـشـيـيـد
واحتياجاتها لكوادر مهنية ذات كفاء ة ونزاهـةK تـقـلـل مـن سـلـبـيـات الـواقـع
الاقتصادي والاجتماعي السائدK وتوقـف تـزايـد مـوجـة الانـتـفـاع الـداخـلـي
والخارجي. وأخيرا فان إدارة مرحلة التشغيل وما تتضمنه من حاجة مستمرة
Kمـدركـة لأهـمـيـة الاعـتـمـاد عـلـيـهـا Kإلى التطور تتطلب إيجاد كوادر محلية
وضرورة تطورهاK ورفع مستوى كفاءتها إلى مستوى احتياجات تشغيل مثل

هذه ا5شروعات.
و يتطلب الوصول إلى توفير هـذه الاحـتـيـاجـات إدراكـا لـطـبـيـعـة الـدور
الإستراتيجي للمشروعات العامة ودورها في التنمية التقنية �ا فيها الإدارة.
Kوكذلك أهمية توفير ا5شروعات 5صادر عمالة منتجة وإنتاج ودخل بـديـل
وهذا ما يحتم إعطاء مسالة الاعتماد الذاتي على القوى العـامـلـة المحـلـيـة
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وضرورة رفع كفاءتها الاهتمام اللازم. و يستلزم ذلك إعادة النظر في جدوى
الاعتماد ا5تزايد على الإدارة الأجنبية والعمالة الوافدة على اعتبار أن هذا
Kثل حلا 5شكلتي أداء ا5شروعات العامة التي تتولى عناصر محلية إدارتهاo
وعزوف القوى العاملة المحلية عن العمل في ا5شروعـات الـعـامـةK لاسـيـمـا

غير التقليدي منها.
 تشكل البيئة التي تعمل ا5شروعات العامة في إطارها- البيئة المحيطة:

مؤثرا فعالا على أداء تلك ا5شروعات. وقد أوجدت هذه البيئة-�كونـاتـهـا
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ا5نطقة وبأبعادها المحلية والإقليمية
Kوالعا5ية-عددا من ا5ؤثرات والمحددات ا5ـعـوقـة لأداء ا5ـشـروعـات الـعـامـة
ولاضطلاعها بدورها الاستراتيجي. وoـكـن الإشـارة هـنـا إلـى بـعـض هـذه

ا5ؤثرات والمحددات:
- الحوافز ا5غلوطة السائدة في كل من أجهزة الإدارة العامـة والـقـطـاع
Kالخاص: مثل ما يلاحظ في الإدارة العامة من سهولـة الـتـرقـي الـوظـيـفـي
وسهولة أعباء العملK وسهولة متطلباته ا5هنيةK واكتساب النفوذ وإمكـانـيـة
استخدامه. ومثل ما يلاحظ في القطاع الخاص-هو الآخر-من الكسب السهل
والسريعK نتيجة وجود أنشطة ا5ضاربة في الأراضي وفي الأسهم واحتكار
الوكالاتK وكفالات الشركات الأجنبـيـةK والاسـتـفـادة مـن سـيـاسـات الـدعـم
والتشجيع ا5تاحة. وقد أدت هذه الحوافز ا5غلوطة إلى ابتعاد الكوادر والقوى
العاملة المحلية عن العمل في ا5شـروعـات الـعـامـةK عـلـى الـرغـم مـن وجـود
البطالة ا5قنعة وا5رفهة خارج دائرتها. هذا من ناحيةK ومن نـاحـيـة أخـرى
فإنها خلقت ضغطا على هذه ا5شروعاتK اضطرت معه إلى مسايرة هـذه
Kوهذا ما يؤثر-دون شك-على كفاءة أداء ا5شروعات العامة Kالحوافز ا5غلوطة

و يعوق دورها الرائد في التنمية.
 نتيجة للوفرة النقدية والتوجه الاستهلاكي- ضعف الحس الاقتصادي:

لمجتمعات ا5نطقةK فان الحس الاقتصادي في مجال الإنفاق العام قد ضعف.
Zا أدى إلى التقليل من شأن النظرة الاقتصادية للأمور. وقد انسحب هذا
الضعف من قطاع الإدارة العامة (حيث لا ينظر إلى اقتصاديات الـنـفـقـات
Kكما ينبغي) إلى قطاع ا5شروعات العامة ذات المحتوى الاجتماعي الغالـب
وأخيرا امتد إلى الكثير من ا5شروعات العامة التجاريةZ Kا أدى إلى ارتفاع
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تكلفتها الرأسمالية والجاريةK وأثر عـلـى مـردودهـا الاقـتـصـادي. ومـن أثـار
ضعف الحس الاقتصادي وتراخي التدقيق الاقتصادي للأمور بروز الـروح
النفعية ا5ستقلة عند كثيرين من أفراد العناصر المحلية والوافـدةK وكـذلـك
عند ا5تعاملF مع ا5نطقة من خارجهاK وهذا ما أتاح مجالا للفساد الإداري
في غيبة من الروح ا5تحفزة 5قاومتهK والقضـاء عـلـى شـروره الاجـتـمـاعـيـة

البعيدة ا5دى.
: إن أهم ا5شروعات العامة في ا5نطقة هي-بطبيعة- المحددات الخارجية

الحال-ا5شروعات النفطيةK أو ا5شروعات القائمة على أساس ا5يزة النسبية
التي أتاحها توفر الغاز الطبيعي. وهذه ا5شروعات ذات تأثيرات سياسـيـة
واقتصادية واستراتيجية بالنسبة للعالم. ولذلك فان الدول ا5عنية لا ترغب
في التطوير السليم لهاK ولا في نجاح ا5نطقة في عملية توطينـهـاK ولا فـي
تزايد القدرات المحلية على استيعاب التقنية اللازمة لوجود هذه ا5شروعات
وتطويرها. وهذا ما يجعل تلك الدول تضغط في اتجاهF.. اتجـاه إعـاقـة
�وهاK واتجاه السيطرة عليها وتوجيهها وفقا 5ا يتمشى مع مصـالحـهـا. و
يبرز هذا الأثر الخارجي باعتباره عائقا لنمو الإرادة الذاتية للمنطقةK حيث
يحول دون جهود تكاملها إقليمياK ودون سياسة تنميتها وفقا لتوجهات قومية
متكاملة مع بقية أجزاء الوطن العربيK بدلا من استمرار التبعية والاعتماد

على الدول المحتاجة 5واردها النفطية.
إن البيئة الاجتماعية السائدة في ا5نطقة تحد- المحددات الاجتماعية: 

من إمكانية بروز قيادات ذات كفاءة للمشروعات الـعـامـة. حـيـث تـبـرز قـوة
الاعتبارات التقليدية في كثير من الأحيانK لكي تـشـكـل عـائـقـا يـحـول دون
الاختيار ا5وضوعي لهذه القياداتK وهذا ما يؤثر عـلـى إمـكـانـيـة إعـدادهـا
وتوجيهها وجهة تجعل من رفع كفاءتها والتأكيد على أهمية إنجازها حافزا
لتولي القيادة. ومن ناحية أخرىK فان الاعتبارات الاجتماعية-من محسوبية
ومراعاة للخاطر وحساسية مفرطة تجاه النقد-تـشـكـل ضـغـطـا عـلـى إدارة
ا5شروعاتK وتؤثر على قدرتها في تطبيق القواعد ا5وضوعية اللازمة للإدارة
العلمية. كما أنها تشكل-في نفس الوقت-عائـقـا لجـهـود تـقـيـيـم الأداءK ومـا
oكن أن يبرزه من سلبيات. وتأتى ا5ركزية السياسـيـة فـي ا5ـنـطـقـة وعـدم
وجود قنوات تساعد متخذي القرارات في تبF الخيـارات ا5ـتـاحـة والآثـار
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المحتملة لقراراتهمK لتضع ضغوطا قوية على إدارة ا5شروعات العامة.
إن هذه الآثار والمحددات التي أوجدتها البيئة والتي تعمل ا5ـشـروعـات
العامة-في نفس الوقت-في إطارها وضمن معطياتهاK قد حدتK وستـحـد-
في ا5ستقبل-من النمو الصحي لهذه ا5شروعات. وإذا كانت البيـئـة فـاعـلـة
ومؤثرة فيما حولها فان ما حولها يستطيع-بدوره-أن يـؤثـر فـيـهـا. وهـذا مـا
يوجب على إدارة ا5شروعات العامة أن تجتهد في الاستفادة مـن الـهـامـش
ا5تاح لهاK وأن تعمل-بدأب-على زيادة رقعته عن طريق زيادة فاعلية ا5شروعات
ذاتهاK انطلاقا من تعميق معرفتها بالبيئة المحيطة وتنمية قدراتها في التعامل
الإيجابي معها. فهذه الفعالية-على وجه التحديد-هي التي تبرر لنا أن نصف
دور ا5شروعات العامة في التنمية بأنه دور استراتيجي. ولعل الـقـوة الـتـي
يعتمد عليها في تحقيق ذلك تتمثل في تزايد الوعي-على الصعيد الرسمي
والشعبي-بضرورة كسر حلقة التخلفK والانطلاق في مسيرة تنمويةK تجعل
مستقبل هذه ا5نطقة مستقبلا أفضل من مستقبل مدن ا5ناجم التي يطلق
على الكثير منها اليوم «مدن الأشباح».  لقد كان أداء ا5شروعات العامة-في
ا5اضي-نتيجة لتفاعل استراتيجيتها مع بنائها في البيئة المحيطة بها. كمـا
أن تطور أداء هذه ا5شروعات-في ا5ستقبل-سيكون أيضـا نـتـيـجـة لـوضـوح
استراتيجيتهاK وسلامة بنائها التنظيمي والإداريK ومدى وجود بيئة مشجعة
لها. وكون الأداء محصلة للاستراتيجية وللبناء وللبيئة يفرض علينا العمل
من أجل تحديد الاستراتيجيـة �ـا يـتـجـاوب مـع حـل ا5ـشـكـلات الـتـنـمـويـة
ومتطلبات التنمية الحقيقية ا5ستندة على القوى الذاتية للمنطقةK والقادرة
على الاستمرار في عصر ما بعد النفط. وعلينا أيضا أن نـعـمـل تـدريـجـيـا
Kوباتجاه متصاعد على تطوير البناء التنظيمي والإداري للمشروعات العامة
بل لكافة نشاطات المجتمعK وأن نعمل في سبيل إيجاد علاقات موضوعيـة
إيجابية منتجة داخل ا5شروعات ذاتهاK وبF قطاع هذه ا5شروعات وقطاع
Kالإدارة العامة وغيره من قطاعات المجتمع. وعلينا أن نهتم بتنقيـة الـبـيـئـة
والتقليل من الآثار السلبية للمحددات الداخلية والخارجيةK ضمن مسـيـرة
تسعى 5عرفة الهامش ا5تاحK وتجتهد مـن أجـل تـوسـيـع رقـعـتـهK �ـا يـجـعـل
حركة المجتمع عملية ديناميكية متجددة ومتـفـاعـلـةK قـادرة عـلـى الـتـصـدي
5واقع عنق الزجاجة في ا5سيرة التنمويةK ومحاولة تلافي آثارها ا5عوقة.
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ومثل هذه العملية الديناميكية ا5تفاعلة الساعية لأن تجعل من عمـلـيـة
زيادة كفاءة الأداء محور العملية التنموية الشاملة التي يراد تحقيقها تفرض
متطلبات على المجتمع ا5تصدي لهاو على رأسها وضوح الـرؤيـةK وامـتـلاك
الإرادة الكافية لوضع استراتيجية تنموية بعيدة ا5دىK والعمل على تحديد
السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لـتـحـقـيـقـهـاK ووضـع الخـطـط
والحوافز اللازمة لتنفيذها. كل ذلك عن طريق إدارة التنمية التي يجب أن

توجه �و المجتمع نحو غاياته.
Kويحتاج إلى نظرة بعيدة ا5دى Kوتحقيق هذا كله يحتاج إلى زمن كاف 
وصبورةK ومستعدة للتضحية با5تعة الآنية في سبيل الاستقـرار الحـقـيـقـي
والأمن الاقتصادي والاجتماعي والقومي على ا5دى البعيد. وتتطـلـب هـذه
النظرة �و إرادة اجتـمـاعـيـة كـافـيـةK تجـعـل مـن الـسـعـي إلـى تحـقـيـق تـلـك
الاستراتيجية هم المجتمع ودينهK وتجعل من العمل في سبيل تحقيقها مبرر

شرعية القيادةK ومبرر تبوء الأفراد 5كانتهم في المجتمع.



163

ا�لاحق

الملاحق

ملحق ا
أسماء المساهمين في مشروع الدراسة

اسهم كثيرون-بالجهد والوقت-في مشروع الدراسة التي استغرق إعدادها
والتحضير لها عامF. وهي الدراسة التي أطلقنا عليها اسـم «مـدخـل إلـى
دراسة كفاءة أداء ا5شروع العام في أقطار الجزيرة العربية ا5نتجة للنفط».

وجاء هذا الكتاب-بكل ما يتضمنه من تحليلات ونتائج-ثمرة لها.
وفيما يلي قائمة بأسمـاء هـؤلاء الـذيـن اسـهـمـوا فـي مـشـروع الـدراسـة
هذاKعن طريق إجراء ا5قابلات وتقد¦ الاستشارات وا5شاركة في اجتماع
ابوظبيK كما تتضمن القائمة-كذلك-أسماء غالبية من أجابوا على الاستقصاء

الذي يشتمل «ملحق د» عل النتائج التي � التوصل إليها من خلاله.

وكيل إدارة التسويق والنقلKالأستاذ/ إبراهيم نوح ا5طوع
قطرا5ؤسسة العامة القطرية للبترول

مدير عام شركة الغاز والتصنيعالدكتور/إبراهيم الخضير
السعوديةالرياض

وزير الخارجيةالأستاذ/احمد خليفة السويدي
نائب رئيس مجلس إدارة جهاز

الإمارات العربيةأبوظبي للاستثمار ابوظبي.
الكويتجامعة الكويتالأستاذ/احمد محمد يوسف
 عميد كلية العلوم الإداريةالدكتور/أسامة عبدالرحمن

السعوديةجامعة الرياض الرياض.
ابوظبي الإماراتوكيل وزارة التخطيطالأستاذ/احمدعبدالله منصور

العربية
رئيس مجلس الإدارة والعضالأستاذ/احمد علي الدعيج

و ا5نتدب للمجموعة الاستثمارية
الكويت العقارية الكويتية

مدير ومهندس إدارة الإعتدةالأستاذ/ احمد محمد السبيعي
قطرا5يكانيكية وزارة الأشغال العامة.
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نائب رئيس مجلس إدارةالأستاذ/باقر التاجر
شركة قطر للحديد والصلب.

البحرينوزارة التجارة والزراعة ا5نامة.
رئيس الديوان العام للخدمةالأستاذ/تركي بن خالد السديري

ا5دنية عضو المجلس الأعلى
السعوديةللجامعات الرياض.

الولايات ا 5تحدةجامعة هارفرد.الدكتور/توماس ستوفر
الكويتالبنك ا5ركزي.الأستاذ/جاسم خالد السعدون

البحرينوزارة التنمية والصناعة ا5نامةالدكتور/جاسم ا5ناعي
من رجال الأعمال عضو المجلسالأستاذ/جاسم محمد مراد

البحرينالوطني السابق ا5نامة
مساعد مدير بنك عمانالأستاذ/جمال ماجد الغرير

الإمارات العربيةالمحدود دبي .
مدير عام مشروع الجبيل الهيئةالدكتور/جميل عبدالله الجشي

ا5لكية 5نطقة الجبيل الصناعية
عضو مجلس إدارة الدار السعودية

السعوديةللخدمات الاستشاريةالجبيل
الكويتمدير جامعة الكويتالدكتور/حسن الإبراهيمي

مدير عام شركة نفط البحرينالأستاذ/حسن عبدالله فخرو
البحرينالوطنية.

الوكيل ا5ساعد الشئون التجاريةالأستاذ/حسن علي النصف
البحرينوزارة التجارة والزراعة

نائب رئيس مجلس الإدارة ونائبالأستاذ/حسF الجاسم
العضو ا5نتدب لشركة صناعة

الكويتالكيماويات البترولية.
رئيس قسم ا5شتريات الدوليةالأستاذ/حمدحسن السليطي

ا5ؤسسة العامة القطرية للبترول
قطرالدوحة.

رئيس مجلس إدارة الصندوقالأستاذ/خالد القصيبي
السعودي للتنمية الصناعية الرياض.

السعودية
إدارة الكهرباء-وزارة الكهرباء وا5اءالأستاذ/خميس محمدالسليطي

عضو مجلس إدارة شركة قطر
قطرللصناعات البتروكيماوية الدوحة.

وكيل وزارة التنمية والصناعة رئيسالشيخ / خليفة بن سلمان الخليفة
مجلس إدارة الشركة العربية
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البحرينلإصلاح السفن-ا5نامة.
جامعة اكسفورد-اكسفورد مديرالدكتور/روبرت مابروا

ا5ملكة ا5تحدةمركز دراسات الشرق الأوسط
الكويترئيس ديوان المحاسبةالأستاذ/سالم جاسم ا5ضف
نائب رئيس مجلس إدارة شركةالأستاذ/سعد محمد السعد

الكويتالصناعات الوطنية
مدير مكتب الحاكم رأس الخيمةالأستاذ/ سعود بن صقر القاسمي

الامارات العربية
الامارات العربيةوزير التخطيط. ابوظبي.الأستاذ/سعيد احمد غباش

مدير إدارة الزراعة-وزارة الصناعةالأستاذ/ سلطان راشد الكواري
والزراعة رئيس مجلس إدارة

قطرا5ؤسسة العامة للدواجن-الدوحة
الكويتمدير عام هيئة الشعبة الصناعيةالأستاذ/سليمان خالد الحمد

نائب العضو ا5نتدب (للإدارة)-شركةالأستاذ/ سليمان عبد الرزاق ا5طوع
نفط الكويت نائب رئيس هيئة

الكويتالجنوب والخليج العربي.
رئيس اتحاد الغرف التجاريةالأستاذ/ سيف احمد الغرير

والصناعية والزراعية رئيس مجلس
الامارات العربيةإدارة بنك عمان-دبي.

وكيل وزارة ا5الية-وزارة ا5اليةالدكتور/صالح العمير
السعوديةوالاقتصاد الوطني-الرياض.

مدير الإدارة-جهاز أبو ظبيالأستاذ عادل الشيخلي
الامارات العربيةللاستثمار-ابوظبي.

رئيس قسم العقود والاتفاقاتالأستاذ/عبد الرب ا5اركي
با5ؤسسة العامة القطرية للبترول

عضو مجلس إدارة شركة قطر
قطرللأسمدة-الدوحة.

محاضر-جامعة قطر عضو مجلسالدكتور/ عبد الله جمعة الكبيسي
قطرالجامعة الأعلى-الدوحة.

محافظ الرياض رئيس مجلسالسيد/عبدالله العلي النعيم
السعوديةإدارة شركة الغاز والتصنيع الرياض .

سكرتير الجمعية الاقتصاديةالأستاذ/ عبد الله محمد النيباري
رئيس اللجنة ا5اليةالكويتية

الكويتمجلس الأمة السابق
العضو ا5نتدب ببنك ابوظبيالأستاذ/عبدالله ا5زروعي

الإمارات العربيةالوطني ابوظبي.
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رئيس مجلس الإدارة والعضوالأستاذ/عبدالباقي عبدالله النوري
ا5نتدب بشركة صناعة الكيماويات

الكويتالبترولية.
الكويتوزير الكهرباء السابق.الأستاذ/عبدالله يوسف الغا­
الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد

السعوديةأمF عام مجلس الخدمة ا5دنيةالسدحان
الدكتور/عبدالرحمن عبدالله

نائب المحافظ رئيس مجلس إدارةالزامل
الشركة ا5وحدة لكهرباء ا5نطقة

السعوديةالجنوبية الغربية.
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضوالسيد/عبد الرحمن السلطان

ا5نتدب للشركة العربية البحرية
الكويتلنقل البترول.

الكويتوزير ا5الية.الأستاذ/عبد الرحمن العتيقي
الأستاذ/ عبد الرحمن غا­

وكيل وزارة التجارة والاقتصادسعيد
الامارات العربيةابوظبي.

Fالكويتوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.الأستاذ/عبد العزيز حس
الدكتور/عبد العزيز محمد

وكيل وزارة ا5الية-وزارة ا5اليةالدخيل
السعوديةوالاقتصاد الوطني-الرياض.

رئيس مكتب الراشد (محاسبونالأستاذ/ عبدالعزيز راشد الراشد
ومراجعون قانونيون). الرياض

نائب رئيس مجلس الإدارة ومحافظ
ا5ؤسسة العامة لتحلية ا5ياه سابقا

السعوديةوكيل وزارة ا5الية والاقتصاد الوطني.
نائب ا5دير العام للمكتب الهندسيالدكتور/ عبد العزيز السلطان

الكويتي. رئيس مجلس الإدارة
والعضو ا5نتدب لشركة التعبئة

الكويتوالبلاستيك الصناعية.
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضوالأستاذ/عبدالعزيز عبدالله الزامل

ا5نتدب للشركة السعودية للصناعات
الأساسية رئيس مجلس إدارة الشركة

السعوديةالسعودية للحديد والصلب.
نائب رئيس مجلس إدارة الشركةالأستاذ/عبدالمحسن يوسف الحنيف

الكويتية للاستثمارات وا5قاولات
الكويتوللتجارةالخارجية.
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نائب الرئيس ونائب العضوالأستاذ/عبدا5لك الغربلي
ا5نتدب لشركة البترول الوطنية

الكويتالكويتية.
الأمF العام ا5ساعد للشئون الإداريةالأستاذ/عبداللطيف حسن الجابر

وا5الية 5نطقة الخليج للاستشارات
الصناعية العضوا5نتدب بشركة قطر

.Fقطرالوطنية للتأم
مدير عام الصندوق الكويتي للتنميةالأستاذ/عبداللطيف يوسف الحمد

الكويتالاقتصادية العربية.
رئيس مجلس الإدارة والعضوالأستاذ/ عبد الوهاب علي التمار.

ا5نتدب للشركة الكويتية للاستثمارات
وا5قاولات والتجارة الخارجية نائب

الكويترئيس بنك الخليج الدولي.
مدير إدارة الهندسة وا5شاريعالأستاذ/عز الدين الصابغ

قطربا5ؤسسة العامة القطرية للبترول.
الكويتالوكيل ا5ساعد-وزارة النفطالشيخ /علي جابر الصباح
الامارات العربيةالإدارة الاقتصادية-وزارة الخارجية-الأستاذ/علي حسن عبود

قطرمدير مشروع الدراسة.الدكتور/علي خليفة الكواري
رئيس اللجنة ا5اليةالأستاذ/علي صالح الصالح

البحرينالمجلس الوطني السابق.
أمF عام منظمة الخليج للاستشاراتالدكتور/ علي عبد الرحمن الخلف

قطرالصناعية.
قطرمدير بلدية الدوحة.الأستاذ/علي محمد الخاطر

السعوديةمن رجال الأعمالالأستاذ/عمران العمران
وكيل وزارة ا5الية والاقتصاد الوطنيالأستاذ/عيس بورشيد

البحرين-ا5نامة-
الدكتور/ غازي عبد الرحمن

السعوديةوزير الصناعة والكهرباءالقصيبي
سكرتير عام جهاز ابوظبي للاستثمارالأستاذ/ غا­ فارس ا5زروعي.

عضو مجلس إدارة الشركة العربية
الامارات العربيةللاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة والعضوالأستاذ/غسان النصف
الكويتا5نتدب للخطوط الجوية الكويتية.

مدير العلاقات وشئون ا5وظفFالأستاذ/فاروق عبدالله نعمة
قطربالهيئة القطرية لإنتاج البترول.

قطرالهيئة القطرية لإنتاج البترولالأستاذ/فايز صايغ
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رئيس مجلس الإدارة والعضوالأستاذ/ فهد بن سعود الدغيثر
ا5نتدب للشركة العقارية السعودية
عضو مجلس إدارة البنك العربي

السعوديةالوطني.
السعوديةنائب وزير التخطيط-الرياض.الدكتور/ فيصل البشر

العضو ا5نتدب لبنك الكويت والشرقالأستاذ/ فوزي السلطان
الكويتالأوسط.

عضو مجلس الإدارة والعضو ا5نتدبالأستاذ/ فؤاد الشايجي
الكويتلشركة نفط الكويت-الاحمدي.

رئيس قسم الهندسة با5ؤسسة العامةالأستاذ / فؤاد صالح المحمود
القطرية للبترول عضو مجلس إدارة

قطرشركة قطر للأسمدة.
الولايات ا5تحدةجامعة بوسطن.الدكتور/ ك. ر. س ميرثي

الاميركية
البحرينوزير الأشغال العامة-ا5نامة.الأستاذ/ماجد الجشي

مدير إدارة الشئون القانونية وزارةالأستاذ/مبارك علي الخاطر
قطرالعمل-الدوحة.

وزارة ا5الية والاقتصاد الوطنيالأستاذ/محمد ابا الخيل
السعوديةالرياض.

الامارات العربيةا5دير ا5ساعد-شركة الأسمنت دبيالأستاذ/ محمد بن عبد الله ا5غرير
رئيس إدارة ا5الية العضو ا5نتدبالأستاذ / محمد حبروش السويدي

الامارات العربيةجهاز ابوظبي للاستثمار-ابوظبي.
سكرتير مجلس إدارة الهيئة القطريةالأستاذ/محمدالفهيد

قطرلإنتاج البترول-الدوحة.
مدير شركة قطر الوطنية لتوزيعالدكتور/محمود الحفناوي

قطرالبترول-ام سعيد.
مدير عام شركة بترول ابوظبيالدكتور/ محمود حمرة كروها

الامارات العربيةالوطنية.
Fمدير عام شركة حرض للإنتاجالدكتور/منصور الباحس

الزراعي والحيواني
السعوديةوكيل وزارة الزراعة (سابقا).

وكيل وزارة ا5الية للشئون الاقتصاديةالدكتور/منصور التركي
وزارة ا5الية والاقتصاد الوطني

السعوديةالرياض.
الوكيل ا5ساعد لشئون الصناعةالأستاذ/مؤيد عبدالعزيز الرشيد

الكويتوزارة الصناعة والتجارة.
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مدير عام صندوق ابوظبي للإ�اءالأستاذ/ناصرالنويس
الامارات العربيةالاقتصادي والاجتماعي-ابوظبي.

مدير مركز دراسات ا5شروعاتالدكتور/ليوري جونز
الولايات ا5تحدةالعامة جامعة بوسطن.

مدير قسم الأبحاث والدراساتالدكتور/ اليقظان الهنائي
الامارات العربيةبجهاز ابوظبي للاستثمار.

رئيس شركة ا5عدات ومن كبارالأستاذ/ يوسف إبراهيم الغا­
رجال الأعمال عضو مجلس

الكويتالتخطيط السابق.
البحرينوزير التنمية والصناعة-ا5نامة.الأستاذ/ يوسف الشيراوي

إدارة الشئون ا5الية-وزارة ا5اليةالأستاذ/ يوسف كمال
قطروالنفط-الدوحة.

ملحق ب
جدول أعمال اجتماع ابوظبي

١٩٧٩ ديسمبر ٢٩-٢٦ابوظبي 
الرئيس العام للاجتماع معالي
الأستاذ/احمد خليفة السويدي

:٢٦/١٢الأربعاء 
 مساء:٩ ر ٣٠- ٨ ر ٣٠الساعة 

استقبال وعشاء.
:١٢/ ٢٧الخميس 

 صباحا:٨ ر ١٥- ٨الساعة.. ر 
كلمة الرئيس العام للاجتماع معالي الأستاذ/ احمد خليفة ا5سويديجلسة افتتاحية:

يلقيها نيابة عنه معالي الأستاذ/ سعيد غباش.
 صباحا:٩ ٤٥٬- ٨ ر ١٥الساعة
«دور ا5شروعات العامة ق التنمية الاقتصادية للبلدان ا5نتجة للنفطالجلسة الأولى:

في الجزيرة العربية»
رئيس الجلسة الأستاذ/ عبدالباقي النوري.

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
ما مسوغات إنشاء ا5شروعات العامة في بلدان الجزيرة العربية ا5نتجة للـنـفـط مـا الـدور الـذي

يجب أن تضطلع به ا5شروعات العامة في التنمية الاقتصادية للمنطقة?
حيث إن تبنى ا5شروعات العامة ا5نتجة يتركز عل اعتبارات أيـديـولـوجـيـة وأخـلاقـيـة وسـيـاسـيـة

وعلمية فقد تكون هذه الاعتبارات منسجمة أو متعارضة.
تنمية اقتصادية قادرة  فكيف oكن التوفيق فيما بينها لجعلها قوة دافعةK لا قوة معوقة لتحقيق
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على الاستمرار على ا5دى الطويل.
 صباحا:١٢ ر ٣٠- ١الساعة.. ر. 

«مدى الرقبة الخارجية على ا5شروع العام في مواجهة الاستقلالالجلسة الثانية:
الإداري»

رئيس الجلسة الأستاذ/ عبدالعزيز راشد الراشد
ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:

 صباحا:١١ ر ١٥- ١ ٠ ر٠٠الساعة
أولا:

:Fعلى الدول أن تؤدي عل نحو متزايد دورين مختلف Fيتع
دور حامي ا5صلحة العامة إلى جانب دور ا5ستثمر الاقتصادي ومن اجل أداء هذين

الدورين عل ما بينهما من اختلاف واضح:
ما مدى أهمية الفصل من الناحية التنظيميةK بF الجهتF ا5سؤولتF عن تنفيذ هذين

الدورين ?
Fالحكومي Fا5سؤول Fكن أن نقر بضرورة توفير وسيلة فعالة للضبط وا5وازنة بo وهل

باعتبارهم حماة للمصلحة العامة وبF ا5سؤولF عن إدارة ا5شروعات العامة? وهل
oكن أن نقبل �ا يستلزمه تطبيق هذه الآلية من شروط ومتطلبات?

 صباحا:١٢ ر٣٠-  ١١ر١٥الساعة 
ثانيا:

ما أهمية إقامة أنظمة فعالة تستطيع أن تؤمن الرقابة الإجمالية بدون شل ا5بادرة
الخلاقة للمشروع العام ?

وما إمكانية تحقيق تلك ? وهل oكن أن يكون نظام الرقابة القائم على النتائج ا5تحققة
اكثر فعالية وإنتاجية من نظام الرقابة القائم على تحديد الأدوار والإجراءات.

:١٢ / ٢٧الخميس 
 مساء:٥٬٤٥- ٣ ر٠٠الساعة 

«اختيار وتعبئة وتطوير وحفز ا5دراء التنفيذيF»الجلسة الثالثة:
رئيس الجلسة الأستاذ/ عبدالله النيباري.

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
 مساء:٤ ر ٠٠- ٣ر ٠٠الساعة 

أولا:
ما الأسس ا5تبعة لاختيار ا5دراء التنفيذيF وأعضاء مجالس الإدارة? إلى أي حد oكن
ترشيد طرق وعمليات الاختيار السائدة الآن من اجل ضمان اختيار اكثر حيادا وفعالية?
هل oكن إقناع القيادة السياسية بحصر التعيينات الرئيسيةK ضمن قائمة جرى اختيار

أفرادها وترشيحهم عل أسس موضوعية?
 مساء:٤ ر ٤٥- ٤ ر ٠٠الساعة 

ثانيا:
إذا أخذنا بعF الاعتبار إمكانية تزايد ا5شروعات الرئيسية الاقتصادية ا5عقدة تقنيا

وإدارياK وما يصاحب تلك من عجز في القيادات الإدارية المحليةK فما أهمية وإمكانية
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تعبئة الكوادر الوطنية اللازمة لشغل ا5ناصب الرئيسية في هذه ا5شروعات ?
 مساء:٥ ر٤٥- ٤ ر ٤٥الساعة

ثالثا:
ما نوعية الدوافع والحوافز التي oكن توفيرها للمدراء التنفيذيF ? وما الوسيلة لربط
مصلحة ا5دير التنفيذي في ا5دى الطويل بنجاحه في تحقيق الأهداف الطويلة الأمد

للمشروع ا5وكل إليه ?
 مساء:٩- .. ر ٦ ر ١٥الساعة
«العوامل الذاتية التي تؤثر على تكلفة ا5شروعة وعوائده»الجلسة الرابعة:

رئيس الجلسة الدكتور/ عل الخلف.
:١٢ / ٢٧الخميس 

 مساء:٧ ر١٥-  ٦٬١٥الساعة
ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:

أولا:
ما صعوبات مرحلة ما قبل التشغيل ? وما مدى نجاح التجارب السابقة للمنطقة فيما
يتعلق بإنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية وتنفيذ مرحلة التشييد بكفاءة والسيطرة عل

التكلفة الرأسمالية?
 مساء:٨ ر٠٠- ٧ر١٥الساعة

ثانيا:
ما الظروف التي يحتاج ا5شروع العام في ظلها إلى شريك أجنبي?

ما تجربتنا مع ا5شروعات ذات الشريك الأجنبيK وما تجربتنا مع الإدارة الأجنبية? والى
أي حد نستطيع تحقيق الانسجام بدلا من التعارض بF مصالح الشريك الوطني

الأجنبي?والشريك
 مساء:٩ ر٠٠- ٨ ر٠٠الساعة 

ثالثا:
إلى أي حد تطبق مشروعاتنا العامة نظم ومناهج وأساليب الإدارة الحديثة? هل تختلف
ا5شاريع العامة ا5تابينة في أغراضها اختلافا واضحا من حيث أداؤها الإداري ?.. 5اذا?
وما النظم والأساليب الإدارية الأكثر أهمية وكفاءة والتي يتعF على ا5شروع أن يتبناها

ليكون قادرا عل منافسة ا5شروعات الأخرى ا5ماثلة?

:١٢/ ٢٨الجمعة 
 صباحا:١١ ر ٣٠- ٨ ر٠٠

«تقييم الأداء في ا5شروعات العامة»الجلسة الخامسة:
رئيس الجلسة الأستاذ/عبد العزيز الزامل.

:١٢ / ٢٨الجمعة 
 صباحا:٨ ٤٥٬- ٨الساعة.. ر 

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
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أولا:
ما أهمية استخدام تقييم الأداء كمحك لقياس كفاء ة التشغيل وكحافز لتحسF وزيادة
إنتاجية ا5شروعات العامة للمنطقة ? والى أي حد نجحت نظم التدقيق للطبقة حاليا

في مشروعاتنا في تحقيق هذه الأغراض ?
 صباحا:٩ ر٣٠- ٨ ر٤٥الساعة

ثانيا:
ما افضل السبل لتقييم أداء ا5شروع العام?

إلى أي حد يتعF علينا ا5ضي-بشكل عملي-في قياس الفعالية والكفاءة في ا5شروع ?
ما ا5ؤشرات التي oكن الاعتماد عليها وكيف oكن تعديلها بحيث تعكس صورة حقيقية

لإنجازات ا5شروع أو فشله?
 صباحا:١٠ ر٣٠- ٩ ر٣٠الساعة 

ثالثا:
ما الجهة التي يجب أن تقيم ا5شروعات العامة? هل يكفي تقييم ا5شروع لنفسه داخليا
أم يجب أن يقوم جهاز خارجي أيضا بتقييمه ? وكيف oكن استخدام النتائج ا5ستخلصة
من عملية تقييم الأداء لتحسF كفاءة أداء ا5شروع العام ? والى أي مدى oكن دمج هذه
النتائج لتنعكس في القرارات التي تتخذها في ا5ستقبل أجهزة الإشراف ا5سؤولة عن

وضع الأهداف ا5رحلية واختيار ا5دراء التنفيذيF وتحديد مناهج تقييم الأداء في
ا5شروعات العامة?

 صباحا:١١ ر ٣٠- ١٠ ر٣٠الساعة 
مناقشة عامة ختامية.رابعا:

:١٢/ ٢٩السبت 
 صباحا:١٢ر٠٠- ٨ر٠٠الساعة 

ورشة عمل اختيارية.

ملحق ج
أسئلة استهلالية للمناقشة
الاجتماع الأول للمشاركين

١٩٧٩ ديسمبر سنة ٢٩ إلى ٢٦ابوظبي من 
إعداد
الدكتور/ علي خليفة الكوارى

١٩٧٩ ديسمبر ٢٤ابوظبي في 

مقدمة
تهدف هذه الأسئلة الاستهلالية إلى خلق إطار للمناقشة التي سيساهم فيها ا5شتركون في دراسة
كفاءة أداء ا5شروع العام في أقطار الجزيرة العربية ا5نتجة للنفط ا5قـرر انـعـقـاده فـي أبـو ظـبـي

.١٩٧٩ من ديسمبر ٢٩ إلى ٢٦خلال الفترة من 
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وتستند هذه الاسئلة الاستهلالية إلى الخطوط العريضة التي أرسلت للمشتركF في الثالث مـن
 أكتوبر بعد اندمـاج ا5ـلاحـظـاتK١٧ وكذلك ا5سودة الأولى التي أرسـلـت بـتـاريـخ ١٩٧٩شهر مـايـو 

والاقتراحات التي بعث بها الاخوة ا5شاركون.
ولقد � تقسيم موضوع النقاش الرئيسي إلى خمسة موضوعات هي:

دور ا5شروعات العامة في التنمية الاقتصادية للبلدان ا5نتجة للنفط في)١(
الجزيرة العربية.

مدى الرقابة الخارجية على ا5شروع العام ق مواجهة الاستقلال الإداري.)٢(
)٣(.Fاختيار وتعبئة وحفز ا5دراء التنفيذي
العوامل الذاتية التي تؤثر على تكلفة ا5شروع وعوائده.)٤(
تقييم الأداء في ا5شروعات العامة.)٥(

هذا وقد تقرر أن تطرح ا5وضوعات التي سبق ذكرها في خمس جلسات متتابعةK يدير كلا منها
مدير جلسةK و يكون النقاش استجابة للسؤال الرئيسي ا5طروح مع الاستعانة بالقضايا «ا5تعلقة»

التي � تفصيلها تحت كل «سؤال رئيسي للمناقشة».
ونقترح من اجل إغناء النقاش ألا تتحد الأمور ا5طروقة بالأسئلة الثانوية ا5طروحة فحسبK وإ�ا

نأمل أن تتجاوزها إلى طرح كل القضايا التي استقيت من خلال تجربة كل مشارك.
ولكي يكون لدينا مفهوم موحد عن ا5شروع العام الذي نود تركيز النقاش عل كفاءة إدانتهK نسوق

هذا التعريف:
% على الأقل) جهة عامة تقـوم٥١«ا5شروع العام هو كيان قانوني مستقل �تلكهK كليا أو جـزئـيـا (

بتشغيله باعتباره وحدة إنتاج مستقلةK تهدف لاسـتـدرار إيـرادات كـافـيـة لـتـحـقـيـق ربـح (ا5ـشـروع
التجاري)K أو تغطية النفقات بدون ربح أو خسارةK أو على الأقل تحقيق مزايا اقتصادية إضافية

تبرر التكلفة (ا5شروع العام غير التجاري).
وختاما... أود أن أسجل شكري وامتناني للأصدقاء والزملاء الذين ساعدوني في ترجمة وإعداد

هذه الصيغة النهائية وأخص بالشكر الأساتذة:
جاسم جمال.. محمد الخليفة.. . فايز صباغ.. بليغ محمود.. موفق الجندلي.

(الجلسة الأولى)
دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية

للبلدان المنتجة للنفط في الجزيرة العربية
ا5وضح الرئيسي للمناقشة:

ما مسوغات إنشاء ا5شروعات العامة في البلدان ا5نتجة للنفط في الجزيرة العربية ?.
ما الدور الذي يجب أن تضطلع به هذه ا5شروعات العامة في التنمية الاقتصادية للمنطقة ?

يرتكز تبني ا5شروعات العامة ا5نتجة إلى اعتبارات أيديولوجية وأخلاقية وسياسية وعمليةK وقد
تكون هذه الاعتبارات منسجمة أو متعارضة. فكيف oكن التوفيق بينها لجعلها قوة دافعةK لا قوة

معوقةK لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية قادرة على الاستمرار في ا5دى الطويل?
بعض القضايا ا5تعلقة:

- إلى أي حد تتفق ا5لكية العامة للمشروعات مع طبيعة النظم السياسية والاقتـصـاديـة ومـع١
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خلفيات هذه النظم الاجتماعية والثقافية?
- إلى أي حد تتوفر عناصر الإرادة لتبنى مشروعات عامة في تفكير القيادة السياسية?٢
- ما الدور الذي يتعF على ا5ردود الاجتماعي والاقتصادي (ازاء الالتزام العقائدي) أن يلعبه في٣

الاختيار فيما بF ا5لكية العامة والخاصة أو ا5شتركة 5شروع معF في وقت محدد?
- تحقيقا لضمان مستقبل الأجيال القادمةK هل تفرض الطبيعة الخاصة لعوائد الـنـفـط-بـحـكـم٤

كونها دخولا مستمدة من جراء تصدير موارد طبيعية ناضبة Zلوكة ملكية عامة-أن يلتزم الجيل
الحالي باستثمار جزء كبير على الأقل من هذه العوائد في أصول منتجة ذات ملكية عامة?

وما مدى مساهمة العوامل التالية في تقوية احتمالات تحقيق التنمية الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
والاجتماعية مع توفر الاستقرار:

- استثمار جزء أكبر من عوائد النفطK بدلا من مواصلة النمط الراهن لإعادة التوزيع.
- استثمارها مباشرة في اسهم شركاتK بدلا من استثمارها بطر يق غير مباشر في قروض ودائع

مصرفية.
- استثمارها في الوطنK بدلا من الاستثمارات الدولية المحفوفة بالخطر.

- هل تفرض الاعتبارات الاقتصادية التالية أن يضطلع ا5شروع العام يدور رائد في إيجاد هيكل٥
اقتصادي سليم وتوفير قنواتK وتعزيز وسائل دعم التنمية الاقتصادية?

أ- امتصاص منتج لعوائد النفطK وهناك حاجة ملحة لتحقيق هذا الهدف بسبب:
- سرعة تدفق إيرادات النفطK وانخفاض ا5ردود الناتج عن النشاطات التقلـيـديـة الـتـي صـرفـت

عليها عائداته.
- إمكانية تعرض الأرصدة النقدية ا5تراكمة (ما لم �تص في مشروعات وطنـيـة وفـي اسـتـثـمـار

دولي اكثر كفاءة) لمخاطر سياسية ومالية.
ب- ضرورة التحول الهيكلي لاقتصاديات ا5نطقة وذلك بواسطة:

- التقليل من الاعتماد على تصدير النفط الخام.
- توفير مصادر بديلة للدخل القومي والعمالة في ا5دى البعيد.

إن تحقيق هذه الأهداف أمر هامK إذا أدركنا مدى السرعة التي يتم بها استنزاف النفطK والفشل
ا5لحوظ ق تنمية مصادر بديلة للدخل القومي والعمالة ا5نتجة.

- ما مدى قدرة ا5شرع العام على معالجة التعقيدات الناتجة عن الافـتـقـار إلـى فـرص الـعـمـالـة٦
ا5نتجةK وعن سياسات الحكومة الخاصة بتوظيف مواطنيها في الأجهزة الحكومية? حيث أسفر

ذلك عن بطالة مقنعة متزايدة وأدى إلى تبديد كبير للموارد البشرية الشحيحة.
- في ضوء العوامل والاعتبارات التاليةK هل القطاع الخاص قادر على الاضطلاع با5ـشـروعـات٧

الإنتاجية الضخمة اللازمة لخلق تنمية اقتصادية حقيقية قادرة على الاستمرار على ا5دى الطويل?
أ- ضخامة مجالات الاستثمار الاقتصادي ا5تاح للمنطقة:

- في القطاع ا5وجه للتصدير مثل صناعة التكرير والأسمدة والبتروكيماويات وصهر ا5عادن.
- في مجال شركات التمويل الدولي والاستثمارات الدولية.

- في صناعات إحلال الاستيراد اللازمة لسد احتياجات ا5نطقة.
ب- محدودة نطاق الاستثمارات ا5فضلة من قبل القطاع الخاص:

- استثمارات ا5ضاربة مثل شراء الأراضي وعمليات بيع وشراء الأسهم.
- كفالة الشركات الدولية ووكالات تجارة الاستيراد.
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- ا5شروعات الصناعية والزراعية الصغيرة.
- ا5ساهمة مع الحكومة في مشروعات مشتركة.

ج-حجم المخاطر التجارية التي تنطوي عليها ا5شروعات الضخمةK خاصة وإنها غير معروفة حتى
الآن للمستثمرين في القطاع الخاص نتيجة اختلافها عن مجالات نشاطاتهم التقليدية.

د-مدى قدرة القطاع الخاص على القيام با5شروعات الكبيرة:
- حجم الاستثمار ا5طلوب.

- الخبرة التقنية والإدارية والتسويقية ا5طلوبة.
- الحنكة وا5هارة اللازمتان 5مارسة ا5فاوضات الدولية.
- القدرة على التغلب على عقبات البيروقراطية المحلية.

- إن كان التوسع في ا5لكية العامة لوسائل الإنتاج غير محبب لدى متخذي القرارات لسـبـب أو٨
لأخرK وإذا كان ا5شروع العام حاليا هو القناة الرئيسية التي oكن من خـلالـهـا أن تحـول عـوائـد

النفط بصورة فعالة إلى أصول منتجة.
فكيف أن نوفق بF تفكير واضعي القراراتK وبF الحاجة إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل القومي

والعمالة ا5نتجة?

(الجلسة الثانية)
مدى الرقابة الخارجية على المشروع العام

في مواجهة الاستقلال الإداري
ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:

:Fعل الدول أن تؤدي-عل نحو متزايد-دورين مختلف Fأولا: يتع
دور حامي للمصلحة العامةK إلى جانب دور ا5ستثمر الاقتصاديK ولكي يتسنى لها تـأديـة هـذيـن

الدورين عل ما بينهما من اختلاف واضح:
ما مدى أهمية الفصل من الناحية التنظيميةK بF الجهتF ا5سؤولتF عن تنفيذ هذين الدورين?
وهل oكن أن نقر بضرورة توفير وسيلة فعالة للضبط وا5وارنة بF ا5سؤولF الحكوميF باعتبارهم
حماة ا5صلحة العامة وبF ا5سؤولF عن إدارة ا5شروعات العامة? وهل oكن أن نقبل �ا يستلزمه

تطبيق هذه الآلية من شروط ومتطلبات?
بعض القضايا ا5تعلقة:

١Kإدارتها بواسطة كيانات قانونية باعتبارها مشروعاعاما Fما خصائص النشاطات العامة التي يتع -
بدلا من إدارتها بواسطة وزارات الحكومة ودوائرها?

- إلى أي حد يجب أن تكون فلسفة إدارة ا5شروع العام مختلفة عن فلسفة إدارة وزارات الحكومة٢
ودوائرها ? و5اذا ?

- هل قي الإمكان التمييز للقاطع بF الدور الإشرافي العام للحكومة (باعتبارها حامية للمصلحة٣
العامة) وبF دورها بوصفها مالكة للمشروع الاقتصادي?

٤Fا5دراء التنفـيـذيـ Fمسؤولي أجهزة الإدارة العامة وب Fهل من الجائز الاعتراف بالصراع ب -
للمشروعات العامة? وهل oكن توفير وسيلة لتوظيـف هـذا الـصـراع مـن اجـل رفـع مـسـتـوى أداء

ا5شروع العام?
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٥Kما نوعية الأفراد الذين يستطيعون أن يستخدموا الصراع لتوفير وسيلة فعالة للضبط وا5وازنة -
ومن ثم رفع مستوى أداء ا5شروع العام بدلا من تعويقه?

- إلى أي حد تتشابه جميع ا5شروعات العامة من حيث التوجه والغـرض? هـل oـكـن مـلاحـظـة٦
نوعF مختلفF من ا5شروعات العامة? وهذان النوعان يتمثلان في:

أ-مشروعات عامة غير تجارية:
وهي ا5شروعات التي توجه لخدمة سياسة عامة اكثر منها لتحقيق ربح وغرضها هو إنتاج سـلـع
وخدمات oكن ألا تكون مربحة تجارياK ولكنها توفر منفعة غير مباشرة للمجتمع كله. وهي �ثل
Kوتشمل-في كثير من البلدان-ا5نـافـع الـعـامـة وا5ـرافـق أل أسـاسـيـة Kا5شروعات العامة التقليدية

ووكالات �ويل التنمية.
وهي في معظم الحالات �تلك ملكية عامة كاملةK وتتمتع بوضع احتكاري.

ب-ا5شروعات العامة التجارية:
وهي ا5شروعات التي تنشأ لتحقيق الربح اكثر منها لتحقيق أهداف سياسة عامة. وغرضها إنتاج
سلع وخدمات تحقق-من حيث ا5بدأ-قيمة نقدية أعلى من تكلفة الإنتاج. وهذه ا5شروعات Zاثلة
للمشروعات الخاصة باستثناء ا5لكية. وهي في حالات كثيرة ذات ملكية مشتركة ومعرضة 5نافسة

ا5شروعات الوطنية والدولية.
):١- إذا قبل ا5رء الفروق التالية في مجتمع معF (انظر الشكل ٧

أ-التمييز في طبيعة وفلسفة النشاطات ا5وجهة تجارياK والنشاطات غير ا5وجهة تجاريا.
ب-التمييز من حيث التركيز ونطاق الأهداف بF النشاط الإنتاجي ا5باشر وبF النشاط الإنتاجي

غير ا5باشر للحكومة..
ج-التمييز في التوجه والغرض بF ا5شروعات العامة التجاريةK وا5شروعات العامة غير التجارية.

- ما الذي تعنيه هذه الفروق?٨
- إلى أي حد يجب أن تكون أدوار الدولة مختلفة:٩

أ-في إدارة ا5شروعات العامة غير التجارية با5قارنة بإدارة وزارات الحكومة وإداراتها.
ب-في إدارة ا5شروعات العامة التجارية با5قارنة مع إدارة ا5شروعات العامة غير التجارية.

- إلى أي حد oكن التعرف بـشـكـل مـحـدد عـل أدوار الـدولـة المخـتـلـفـة? وهـل بـالإمـكـان إقـنـاع١٠
البيروقراطية التابعة للدولة بالاعتراف بهذه الفروق والاختلافات وما تستلزمه من تنازلات بالنسبة

للبيروقراطية?
-  ما حدود دور الأجهزة الحكومية في مراقبة إدارة ا5شروعات العامة التجارية:١١

أ-في ضوء الاعتبارات الهامة التاليةK إلى أي حد تستطيع الحكومات ا5عنية أن تقبل التغـيـيـرات
الأساسية اللازمة لنجاح ا5شروعات العامة التجارية?

- أهمية السرعة التي يجب أن تنشأ بها ا5شروعات العامة التجارية.
- الدور ا5ناط بها باعتبارها وحدة أساسية لإيجاد الـدخـل الـقـومـي الـبـديـل والـعـمـالـة لـلأجـيـال

القادمة.
الافتقار ا5لحوظ للبيروقراطية المحلية إلى ا5بادرة الخلاقةK وضعف إنـتـاجـيـة الـنـشـاطـات الـتـي

تديرها مباشرةK أو بصورة غير مباشرة.
ب-هل من المجدي إعطاء استقلالية للمشروعات العامة التجاريةKوفصلها عن تـوجـيـه الحـكـومـة

ا5باشر لها?
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ج-هل بالإمكان إناطة الرقابة على ا5شروع العام التجاري بأمناء مستقلF يكلفون بالإشراف عل
). و oكن تحقيق الرقابة عل هـذه٣جهاز (أو أجهزة) استثمار اقتصادي متخصص (انظر شكـل 

Fمـعـروفـ Fتتآلف عضويته من فـراد غـيـر مـتـفـرغـ Kالاستثمارات بواسطة مجلس أمناء مستقل
ومعينF بالانتخاب أو بالاختيار أو بكليهماK وفقا لرغبة القيادة السياسية.

ويكون مجلس الأمناء �ثابة جمعية عمومية لحملة الأسهم. ويـشـكـل مـنـطـقـة عـازلـة إزاء تـدخـل
الأجهزة الحكومية في إدارة ا5شروعات العامة التجارية.

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
ثانيا:

ما أهمية إقامة أنظمة فعالة تستطيـع أن تـؤمـن الـرقـابـة الـعـامـة الإجـمـالـيـةK بـدون شـل ا5ـبـادرة
الخلاقة للمشروع العام ? وما إمكانية تحقيق تلك ? هل oكن أن يكون نظام الرقابة القـائـم عـل

النتائج المحققة اكثر فعالية وإنتاجيةK من نظام الرقابة القائم عل تحديد الأدوار والإجراءات?
بعض القضايا ا5تعلقة:

- ما فلسفة نظام الرقابة السائدة في ا5نطقة? وما مدى فعاليتها وإيجابيتها?١
- إلى أي حد يؤدي حصر وظائف أجهزة الرقابة ضمن الأمور التالية لتوضيح حدود الصلاحية٢

وا5سؤولية للأطراف ا5عنية ?
أ-اختيار مجلس إدارة ا5شروعات التابعة.

ب-تشجيعK ومساعدة ا5شروعات لتحديد أهدافها ا5رحلية.
.Fج-تقييم أداء ا5شروعات التابعة على أساس منتظم وبواسطة أفراد مؤهل

- إلى آي حد يؤدي التمايز-من حيث التوجه والغرض-بF ا5شروعات العامة التجارية وا5شروعات٣
العامة غير التجاريةK إلى الاختلاف في النظم والأجهزة ا5كلفة بالرقابة عل كل منها?

- ما الدور الذي يتعF أن يقوم به الإطار القانوني في تنظيم الـعـلاقـة بـF ا5ـشـروعـات الـعـامـة٤
وأجهزة الرقابة?

أ-إلى أي. حد تكفي القوانF السائدة?
ب-هل من الأجدى وجود مجموعتF من الأطر القانونية? على أن تختص المجموعة الأولى بتنظيم

ا5شروعات العامة غير التجاريةK وتختص الثانية بتنظيم ا5شروعات العامة التجارية.
ج-إلى أي حد يستطيع الوضوح القانوني أن يساعد عل تحديد الصلاحيات وا5سـؤولـيـات ? ومـا

مدى تأثير القيود الاجتماعية على فعالية القانون وتطبيقه.
- ما دور مجلس الإدارة ووظيفته? هل هو هيئة لإدارة ا5شروع أو هيئة للرقابة?٥
- هل يتعF تركيز اهتمام المجلس وحصره في القيام بالوظائف التالية:٦

أ-رسم السياسة وتحديد الأهداف.
.Fب-اختيار ا5دراء التنفيذي

ج-مراقبة الإجراءات الإدارية وتطو يرها.
د-التقييم الداخلي للأداء.

٧?Fودور الأعضاء غير ا5تفرغ KFدور أعضاء مجلس الإدارة ا5تفرغ Fهل هناك فرق ب -
أ-هل دور الأعضاء غير ا5تفرغF اقرب إلى الرقابة منه إلى الإدارة? وهل دورهم بذلك أشبه بدور

أعضاء الجمعية العمومية منه إلى الدور الفعلي لأعضاء مجلس الإدارة.
ب-إلى أي حد oكن اعتماد الدور الرقابي لأعضاء مجلس الإدارة غير ا5تفرغF بحيث يحل محل
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الحد الأدنى للرقابة ا5قترحة للأجهزة ا5ركزية? وفي هذه الحالة oكن أن يختص أعضاء مجلس
الإدارة ا5تفرغF بإدارة ا5شروع.

٨Fما الدور الذي ينبغي أن يؤديه المجلس فيما يتعلق باختيار العضو ا5نتدب وا5د راء التنفيذي -
.?
- هل تعد مجالس إدارة الشركات العربية ا5ـشـتـركـة مـجـالـس إدارة فـعـلـيـة? أم إنـهـا اقـرب إلـى٩

الجمعيات العمومية لحملة الأسهم?
أ-هل من الأفضل تحديد وظيفة هذه المجالس في القيام �همة الرقابة لصالح حملـة الأسـهـم ?

وفي حالة الإيجاب كيف يتعF تشكيل مجلس لإدارة ا5شروعات العربية ا5شتركة?
ب-هل يساعد مبدأ تعيF ا5دير التنفيذي للمشروعات العربية ا5شتركة من خارج أعضاء المجلس

على ضمان تعيF مدير تنفيذي ذي كفاءة واكثر ارتباطا �صلحة ا5شروع ذاته?
- هل ا5شروع ا5شترك اكثر قدرة عل تامF رقابة اكثر فعالية وإنتاجية?١٠

أ-ما التجربة في مجال ا5شروعات ا5شتركة المحلية? وذلك:
- في حالة ضمان الحكومة حدا أدنى لربح القطاع الخاص.

- في حالة عدم ضمان الحكومة لحد أدنى 5عدل ربح القطاع الخاص.
ب-ما التجربة في مجال ا5شروعات ا5شتركة مع شركاء أجانب ? وذلك:

- في حالة كون الشريك الأجنبي بائع خدمات للمشروع.
- في حالة عدم كونه بائع خدمات للمشرع.

(الجلسة الثالثة)
اختيار وتعبئة وتطوير وحفز

المدراء التنفيذيين
ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:

أولا:
ما الأسس ا5تبعة لاختيار ا5دراء التنفيذيF وأعضاء مجالس الإدارة? ألي أي حد oكن ترشـيـد
طرق وعمليات الاختيار السائدة الآن لضمان اختيار اكثر حيادا وفعالية? هل oكن إقناع القيادة
السياسية بحصر التعيينات الرئيسية ضمن قائمة جرى اختيار أفرادها وترشـيـحـهـم عـل أسـس

موضوعية?
بعض القضايا ا5تعلقة:

- من ا5دراء التنفيذيون ? هل هم جميع أعضاء مجلس الإدارة? أم الأعضاء ا5تفرغون بالمجلس١
فحسبK أم انهم ا5دراء العامون?

- من الذي يحق له اختيار رئيس مجلس الإدارة? ومن يحق له اختيـار الـعـضـو ا5ـنـتـدب وكـذلـك٢
ا5دراء التنفيذيF وا5دير العام إن وجد?

٣?Fاختيار أعضاء مجالس الإدارة وا5دراء التنفيذي Fإلى أي حد يعد النظام ا5تبع ناجحا في تام -
- ما مدى أهمية ترشيد أساس الاختيار وإمكانيته ? والى أي مدى oكن تطبيق ا5وضوعية في٤

عملية اختيـار الأفـراد? ومـاذا عـن تجـربـة الـبـلـدان الأخـرى فـي هـذا المجـال ? ومـاذا عـن تجـربـة
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الشركات ا5تعددة الجنسية?
- إذا كان من الصعب اختيار الأفراد بعيدا عن التأثيرات والتفصيلات الشخصـيـة لأولـي الأمـر٥

والنهي في أي مجتمع? فكيف oكن التقليل مـن هـذه ا5ـؤثـرات الـشـخـصـيـة فـي اخـتـيـار أعـضـاء
مجالس الإدارة وا5دراء التنفيذيF ? وهل oكن أن تساعد في ذلك ا5رحلتان التالـيـتـان لـعـمـلـيـة

الاختيار:
أ-أعداد قائمة قصيرة بأسماء مرشحKF يتم اختيارهم على أسس موضوعيةK وفقـا لـلـمـؤهـلات

ا5هنية وسجل الإنجاز والقدرة على أداء ا5همة ا5طلوبة.
ب-قصر اختيار أولى الأمر والنهي على الأفراد الذين وردت أسماؤهم في القائمة ا5ذكورة فيما

سبق أن أوردناه.
- إلى أي درجة oكن الاستفادة من التقييم ا5ستمر لأداء ا5دراء التنفيذيـF مـن اجـل تـسـيـبـهـم٦

للمواقع التي تتلاءم وقدراتهم ة وهل يجنبنا مثل هذا الأجراء تعطيل طاقة oكن الاستفادة منها
في موقع آخر بشكل اكثر فعالية?

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
ثانيا:

إذا أخذنا بعF الاعتبار إمكانية تزايد ا5شروعات الرئيسية الاقتصادية ا5عقدة تقنيا وإدارياK وما
يصاحب تلك من عجز في القيادات الإدارية المحليةK فما أهمية وإمكانية تعبئة الكوادر الوطنيـة

اللازمة لشغل ا5ناصب الرئيسية في هذه ا5شروعات ?
بعض القضايا ا5تعلقة:

- هل يتعF علينا أن نتبنى سياسة تعيF أبناء البلد فحسب في مناصب القيادات الإدارية ? 5اذا١
? وما الاستثناءات?

- الى اي حد كانت التجارب الراهنة في تعبئة الكوادر الوطنية القديرة لقيادة ا5شروعات العامة٢
ناجحة?

- ما هي التحديات التي تواجه قادة ا5شروعات العامة في ا5نطقة? والى أي حد تـخـتـلـف هـذه٣
التحديات عن نظائرها في البلدان الأخرى?

أ-التحديات الناجمة عن حاجة ا5نطقة ا5لحة إلى اغتنام أية فرصة استثمار متاحة.
ب-التحديات الناجمة عن ضرورة خلق آلية للتنمية الاقتصادية القادرة على الاستمرار وذلك قبل
أن تتعرض الآلية الاقتصادية بأكملها في مجتمعات ا5نطقة لضرر خطير نتيجة للوفرة النقدية.
ج-التحديات الناجمة عن الصعوبات الناتجة عن حوافز خاطئة تبعد ا5دراء القادرين Zن توجد

حاجة ماسة إليهم عن ا5شروعات العامة Zا يؤدي إلى بطالة مقنعة في الحكومة.
Kفي إنشاء وإدارة مشروعات كبيرة معقدة Kد-التحديات الناجمة عن الحاجة إلى البدء من الصفر

غريبة �اما عن النشاطات التقليدية للبلدان ا5عنية.
- في ضوء التحديات التي تواجه ا5شروعات العامة والأهمية الاستراتيجية الشاملة التي تعـلـق٤

عل الاحتفاظ �ناصب القيادات الإدارية با5شروعات العامة لأبناء البلد: هل يتعF إبلاء اعتبار
خاص لتوعية الأفراد الذين يراد أعدادهم لتولي القيادات الإدارية في ا5ستقبل?

- ما الصفات ا5اسة التي يتوجب توافرها لدى القيادات الإداريـة الـتـي يـنـبـغـي أعـدادهـا لإدارة٥
ا5شروعات العامة?

وما مكانة الصفات الواردة أدناه في هذا المجال ?
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أ-الالتزام والتفاني بالنسبة للدور الاستراتيجي ا5وكل إلى ا5شروعات العامة.
ب-إدراك الافتقار إلى الخبرة ا5هنية والفنية والقدرة على معالجتها بالاعتماد على ذوي الخـبـرة

بدلا من الادعاء والتخبط.
ج-القدرة عل التفاعل الإيجابي مع القيود الاجتماعية والسياسية-�رونة-دون الـتـضـحـيـة بـقـدرة

ا5شروع على تحقيق أهدافه الأساسية.
د-الإرادة الكافية 5قاومة إغراء نشاط الأعمال التجارية الخاصة أو على الأقل نشاطات الأعمال

التجارية ا5تضاربة.
- ما ا5صادر التي oكن اختيار عناصر القيادات الإدارية منها?٦

أ-هل oكن أن يشكل العاملون في الخدمة ا5دنـيـة أو الـقـطـاع الخـاص مـصـدرا لـقـيـادات إداريـة
مناسبة للمشروعات العامة?

ب-أم يفضل إعداد كادر جديد مستقل ليكون مصدرا لتزويد ا5شروعات العامة بالقيادات الإدارية
اللازمة?

- ما ا5شكلات والعقبات التي تجابه جهود إعداد وتطويـر الـقـيـادات الإداريـة ا5ـطـلـوبـة? وكـيـف٧
oكننا أن نذلل ا5شكلات ا5لحة في ا5دى القصير والناتجة عن الـعـجـز الخـطـيـر فـي الـقـيـادات

ا5ؤهلة. وكيف يجب أن نعد أنفسنا لحل اسلم في ا5دى الطويل?
ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:

ثالثا:
ما نوعية الدوافع والحوافز التي oكن توفيرها للمدراء التنفيذيF ? وما الوسيلة لربط مصلحة
ا5دير التنفيذي في ا5دى الطويل بنجاحه في تحقيق الأهداف الطويـلـة الأمـد لـلـمـشـروع ا5ـوكـل

إليه?
بعض القضايا ا5تعلقة:

- ما الدوافع ا5ؤثرة في أداء القيادات الإدارية? وهل هناك حوافز كافية في الوقت الحاضر?١
أ-ما الدوافع غير ا5ادية? وما مدى كفايتها?

ب-ما الحوافز الاقتصادية السائدة? وما مدى فعاليتها?
- هل يتوقف التدرج الوظيفي للقيادات الإدارية في ا5نطقة على مدى إنجازاتها في ا5شروعات٢

ا5وكلة إليها?
- هل يتعF أن تختلف حوافز ا5ديرين في كل من النشاطات العامة التالية:٣

أ-الإدارة العامة.
ب-ا5شروعات العامة غير التجارية.

ج-ا5شروعات العامة التجارية.
- هل يكون نظام ا5كافآت القائم على أساس النـتـيـجـة ا5ـنـجـزةK بـدلا مـن الـنـظـام الـقـائـم عـلـى٤

الأقدمية وتحديد الأدوار والإجراءاتK اكثر ملاءمة للمشروعات العامة منه للخدمة ا5دنية?
- هل يكون نظام الكافات ا5رتبط بتحقق عائد استثمار أو ربح اكثر ملاءمة للمشروعات العامة٥

التجارية منه للنشاطات العامة الأخرى?
- ما نوع الحوافز الاقتصادية للمدراء التنفيذيF والتي oكن تطبيقها بشكل عام ? وما هي على٦

وجه التحديد الحوافز الاقتصادية التي oكن أن تتبناها ا5شروعات العامة التجارية?
أ-نصيب في الربح.
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ب-حق الأسبقية في شراء اسهم في ا5شروعات ا5شتركة.
- كيف oكن حماية ا5صالح الطويلة الأجل للمشروع من الأثر الناجم عن إمكانية تضاربهـا مـع٧

? Fا5صلحة الذاتية للمدراء التنفيذي

(الجلسة الرابعة)
العوامل الذاتية التي تؤثر على تكلفة المشروع وعوائده

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
أولا:

ما صعوبات مرحلة ما قبل التشغيل ? وما مدى نجاح التجارب السابقة للمنطقة فيما يتعلق بإنجاز
دراسات الجدوى الاقتصادية وتنفيذ مرحلة التشييد بكفاءةK والسيطرة عل التكلفة الرأسمالية?

بعض القضايا ا5تعلقة:
- إلى أي حد يتعF على ا5شروعات العامة أن يعتمد إنشاؤها عل خطة اقتصادية شاملة?١

أ-هل يستحسن ربط تطوير ا5شروعات العامة بإجراءات الأجهزة ا5ركزية للتخطيط وكفاءتها من
حيث اختيار ا5شروعات?

ب-ما ا5زايا والسلبيات الحالية فيما يتعلق بالسماح للمشروعات العامة بالتوسع في اغـتـنـام أيـة
فرصة استثمارية ضمن خطوط توجيهية معقولة من قبل أجهزة التخطيط ا5ركزية وضمن الحد

الأدنى من الرقابة الإدارية?
- إلى أي حد قامت ا5شروعات العامة الراهنة على أساس دراسات جدوى أصولية?٢
- ما التجاوب السابقة في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية ? وما الدروس ا5ستخلصة منها?٣
- إلى أي حد oكن اعتبار تكلفة الإنتاج العالية لبعض ا5شروعات العامة نتيجة لاختيارات غير٤

تجارية بالنسبة للموقع والحجم ونوعية ا5نتج والتعبنة ا5طبقة ?
- ما أهمية اتخاذ الخطوات والاحتياطات التالية لإنجاز دراسة جدوى اقتصادية سيمة?٥

أ-القيام بدراسة جدوى اقتصادية تحضيرية بواسطة ا5شروع نفسه ?
ب-تحديد واضح لنطاق ا5سؤوليات والاختصاصات التي تتطلـب دراسـتـهـا بـالـتـفـصـيـل مـن قـبـل

ا5كلف بالدراسة
ج-أن يعF فريق خاص بكل مشروع oثل ا5الكK ويكون متفرغا 5تابعة دراسة الجدوى الاقتصادية

ا5طلوبة والإشراف عليها.
- ما ا5شروط التي تضمن قيام الاستشاري بوضع دراسة جدوى اقتصادية سليمة?٦

والى أي حد oكن أن تؤثر ا5صالح الأخرى للاستشاري في ا5شروع على دقة وموضوعية دراسة
الجدوى الاقتصادية التي يكلف بوضعها الاستشاري ا5ذكور?

- ما مدى ارتفاع التكلفة الرأسمالية 5شروعاتنا الصناعية الكبرى مقارنة �ثيلاتهـا فـي الـدول٧
الصناعية?

- ما الأسباب التي أدت إلى تضخم التكلفة الرأسمـالـيـة لـبـعـض مـشـروعـاتـنـا الـعـامـة? وأي مـن٨
الأسباب التالية يعد دورا أساسيا لهذا المجال ?

أ-الدراية وا5هارة عل التفاوض مع الشركات الدولية.
ب-الخبرة في هذا المجال الناتج عن تزايد الإنفاق الحكومي في السبعينات.
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ج-العقبات والتاخيرات الناتجة عن الإجراءات الروتينية ا5عقدة التي تتبعها البيروقراطية المحلية.
.Fالدولي Fبواسطة ا5صدرين وا5قاول Fد-العمولة التي تدفع للوكلاء والكفلاء المحلي

- إلى إي حد فوتت التكلفة الرأسمالية العالية الفرصة على ا5نطقة في إقامة مشروعـات ذات٩
كثافة رأسماليةK كان oكن أن تكون ذات جدوى اقتصادية لولا الارتفاع الخيالي ا5ذكور?

- ما الحلول ا5مكنة لتحقيق فارق معقول في التكلفة الرأسمالية با5قارنة مع بقية ا5نافسF في١٠
الدول الأخرى?

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
ثانيا:

ما الظروف التي يحتاج ا5شروع العام في ظلها إلى شريك أجنبي ? ما داعي تجربتنا مع ا5شروعات
ذات الشريك الأجنبيK وما داعي تجربتنا مع الإدارة الأجنـبـيـة? والـى أي حـد نـسـتـطـيـع تحـقـيـق

الانسجام بدلا من التعارض بF مصالح الشريك الوطني والشريك الأجنبي ?
بعض القضايا ا5تعلقة:

- أي من العوامل التالية يقرر حاجة ا5شروع العام إلى شريك أجنبي أو إدارة أجنبية?١
أ-الحاجة إلى الحصول على التقنية المحتكرة.

ب-الحاجة إلى ا5هارات اللازمة لإنشاء الاستثمارات الاقتصادية.
ج-الحاجة إلى التجربة العملية ا5طلوبة لتشغيل ا5شروع بنجاح.
د-الحاجة إلى الخبرة العملية ا5طلوبة لتسويق منتجات ا5شروع.

- إذا دعت الحاجة إلى شريك أجنبي / أو إدارة أجنبيةK فكيف تضمن إسهام كلا الشريكF-عل٢
خير وجه-في إنجاح ا5شروع وتحمل جزء متساو من المخاطر التي ينطوي عليهاK في الوقت الذي

يحصل كل منهما على قسط من الفوائد مساو للجهد ا5بذول والمخاطر التي يتحملها?
أ-هل يكون الشريك الذي تنحصر منافعه من ا5شروع على صافي ربحيته اكثر استـجـابـة لـلأداء

الكفء من شريك ليس سوى بائع خدمات للمشروع أيضا?
Kب-إذا كانت الحاجة ا5اسة للمشروع العام تتمثل في افتقاره إلى مهارات شريك ذي خبرة استثمارية
فهل يوفر شريك أجنبي له هذه ا5ؤهلات (وليس معنيا بالبيع أو الشراء من ا5شروع) انـسـجـامـا

اكثر بF مصالح الشركاء بدلا من تعارضها?
ج-ما مدى تعويق الشريك الأجنبي الذي هو أيضا بائع خدمات للمشروع الوطني لقدرة ا5شـروع

على امتصاص واستنباط التنقية والخبرة الإدارية اللازمة?
- ما مدى مساهمة ا5شروعات ا5شتركة مع شركات أجنبية في الأمور التالية:٣

أ-تحسF ربحية ا5شروع.
ب-خفض التكلفة الرأسمالية وتحسF شروط الحصول عل التقنية.

ب-إتاحة الفرصة لأبناء البلد لاستيعاب التقنية والخبرات الإدارية والتجارية ا5تطورة.
د-دمج نشاطات ا5شروع بالاقتصاد المحلي (مثل ربط نشاط ا5شروع با5شروعات المحلية الأخرى

وزيادة القيمة ا5ضافة المحلية).
- ما مدى نجاح تجربة العالم الثالث في إنشاء مشروعات مشتركة مع الشركات ا5تعددة الجنسية?٤

وما الدرس الذي يجب أن نعيه عند التفاوض بشأن اتفاق مشروع مشترك مع شريك أجنبي?
- ما مزايا ومساو� الاستعانة بتأجير إدارة أجنبية لتسيير ا5شروع المحلي بدلا من إدخال شريك٥

أجنبي?
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- إلى أي حد oكن أن تستفيد ا5نطقة من الإدارة الأجنبية أو الشـركـاء الأجـانـب ? وهـل oـكـن٦
التوصل إلى اتفاق يؤمن انسجاما في مصالـح الأطـراف ا5ـعـنـيـة. بـدلا مـن تـعـارضـهـاK أو حـيـازة
الطرف الأجنبي لنصيب الأسد من منافع ا5شروعK عن طريق تحقيق الأرباح ا5بطنةK مثل العمولات

ا5دفوعة على التسويق والإدارة وا5شتريات الدوليةK وغيرها من الحيل التجارية?
ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:

ثالثا:
إلى أي حد تطبق مشروعاتنا العامة نظم ومناهج الإدارة الحديثة وأساليبها?

هل تختلف ا5شروعات العامة ا5تباينة في أغراضها اختلافا واضحا من حيث أداؤهـا الإداري ?
5اذا ? وما هي النظم والأساليب الإدارية الأكثر أهمية وكفاءةK والتي يتعF على ا5شروع أن يتبناها

ليكون قادرا على منافسة ا5شروعات الأخرى ا5ماثلة?
بعض القضايا ا5تعلقة:

- هل هناك اختلافات oكن ملاحظتها في كفاءة نظم إدارة الأنواع المختلفة للمشروعات العامة?١
:Fما هي ? وما أسباب الاختلافات ب

أ-ا5شروعات ا5ملوكة ملكية عامة بالكاملK مقابل ا5شروعات ذات ا5لكية ا5شتركة.
ب-ا5شروعات ذات التوجه غير التجاري مقابل ا5شروعات ذات التوجه التجاري.

ج-ا5شروعات التي تضمن لها الحكومة معدل الربحK مقابل ا5شروعات ا5عرضة للمخاطر التجارية.

د-ا5شروعات ا5ملوكة محلياK مقابل ا5شروعات الإقليمية أو ا5شروعات ا5شتركة مع شركة أجنبية.
ه-ا5شروعات ا5نشأة حديثاK مقابل ا5شروعات القدoة.

و-درجة الالتزام والكفاءة والتجربة للمدير التنفيذي.
- ما مدى حرية الأنواع المختلفة من ا5شروعات العامة في اختيار تبني نظم إدارة منفصلـة عـن٢

النظم التي تتبعها الخدمة ا5دنية?
- ما مدى تأثير النظم واللوائح ا5طبقة في الإدارة الحكومية عل نـظـم الإدارة ا5ـتـبـعـة مـن قـبـل٣

ا5شروعات العامة? وما مدى هذا التأثير في كل من النظم التالية:
أ-نظم إدارة شؤون الأفرادK مثل شروط التوظيف. وسياسات التعيF والتدريب والتطوير ومرافق

الخدمة الاجتماعية.
.Fب-الإجراءات ا5تبعة في ا5شتريات والتعاقد مع ا5تعهدين وا5قاول

ج-أساليب ا5بيعات واستراتيجيات التسويق.
د-أساليب التخطيط البعيد ا5دى.

- إلى أي حد oكننا اعتبار تأثير النظم الإدارية للخدمة ا5دنية مسؤولا عن الأداء ا5تخلف في٤
بعض ا5شروعات العامة?

- إلى أي حد من ا5مكن ومن ا5رغوب فيه فصل نظم الإدارة با5شروعات العامة عن نظم الخدمة٥
ا5دنية? هل تختلف الإمكانية باختلاف أنواع ا5شروعات العامة? و5اذا?

- ما الدروس ا5ستخلصة فيما يتعلق بتغيير أداء مشروع عام نتيجذ لتغيير شكل ملكيته مثل:٦
أ-تحول ملكية مشروع من القطاع الخاص إلى القطاع العام (مثل شركات النفط).

ب-تحول ملكية مشروع من القطاع ا5شترك إلى مشروع Zلوك ملكية عامة بالكامل.
ج-التحول من مشروع عام مستقل إلى إدارة حكومية.

د-تحول إدارة حكومية إلى مشروع عام.
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- ما مدى ضرورة تطبيق أساليب الإدارة الحديثة ا5بينة فيما يلي لإدارة مشروع ما بكفاءة? وما٧
مدى تطبيقها في ا5شروعات العامة في ا5نطقة?

ا-نظام تخطيط دائم.
ب-نظام تدفق ا5علومات الإدارية.

ج-نظم رسم ا5يزانية ومتابعة تنفيذها.
د-نظم مالية ومحاسبة حديثة.

ه-أساليب الإدارة بالأهداف.
و-نظم حديثة لإدارة شؤون الأفراد (خطة العمالة الفعالة وتقيـيـم الـوظـائـف وأسـالـيـب الـتـطـويـر

ا5هني الدائم).
ز-أساليب تقييم الأداء.

٨Kهل تكفي شروط الخدمة السائدة حاليا في ا5شروعات العامة لاجتذاب أبناء البلد للعمل فيها -
والاحتفاظ بهمK وتوفير الحوافز الكافية لرفع مستوى أدائهم إلى الحد اللازم لإنجاح ا5شروعات

العامة?
أ-كيف تقارن هذه الشروط بالشروط ا5طبقة على موظفي الخدمة ا5دنية والقطاع الخاص?

ب-هل الشروط السائدة لاجتذاب أبناء البلد للعمل في ا5شروعات العامة كافية بدلا من تكديسهم
Fـكـن عـمـلـه لـتـحـسـo في إدارات ووزارات الدولة? إذا لم لكن هذه الشروط تـكـفـي. فـمـا الـذي

استغلال ا5وارد البشرية بهذا الصدد?
- هل يستلزم إعطاء موظفي ا5شروع العام حوافز اقتصادية افضل ? وهل يكون من الأفضل ربط

هذه الحوافز بنتيجة أداء ا5شروع ?
- ما مدى إمكانية الاستفادة من برامج التطوير ا5هني ا5وجه نحو أعداد الكوادر الوطنية لشـغـل
الوظائف الإشرافية ووظائف الإدارة ا5توسطة باعتبارها حافزا لجذبهم للعمـل فـي ا5ـشـروعـات

العامة?
- والى أي حد oكن أن تتبنى ا5شروعات العامة التجارية مبدأ ا5شاركة في الأرباح لجذب وحفز

? Fا5وظف
- والى أي حد oكن قبول مبدأ �ليك ا5واطنF العاملF في ا5شروع العـام ا5ـشـتـرك جـزءا مـن

اسهم هذا ا5شروع?
٩Kإذا كان لا بد من ربط أو تشابه النظم الإدارية السائدة في أجهزة الحكومة وا5شروعات العامة -

أليس من الأفضل-في هذه الحالة-أن نرفع ا5ستوى والأساليب الإداريـة فـي ا5ـشـروعـات الـعـامـة
الناجحة بدلا من العكس ?

(الجلسة الخامسة)
تقييم الأداء في المشروعات العامة

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
أولا: ما أهمية استخدام لتقييم الأداء كمحك لقياس كفاءة الـتـشـغـيـل وكـحـافـز لـتـحـسـF وزيـادة
إنتاجية ا5شروعات العامة للمنطقة? والى أي حد نجحت نظم التدقيق ا5طبقة حاليا في مشروعاتنا

في تحقيق هذه الأعراض ?
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بعض القضايا ا5تعلقة:
- هل oكن تلقائيا اكتشاف العقبات التي تعوق أداء ا5شروع?١

أليس من الأفضل رصد ا5شكلات والعقبات من خلال القيام بتقييم الأداء بشكل منهجي ودوري?
- هل في قدرة التدقيق ا5الي كشف الصعوبات التي تواجه تشغيل ا5شروع وإدارته?٢
- هل تتمتع مشروعاتنا العامة بأي شكل من الأشكال بتقييم الأداء (إلى جانب التدقيق ا5الي) ?٣
- ما اوجه قصور نظم التدقيق ا5تبعة? وأساليب تقييم الأداء أن وجدت?٤

أ- هل من المجدي تقييم أداء مشروع عام بواسطة مؤشر الربحية التجارية?
Kب-وكذلك أليس من غير ا5رغوب فيه أن نترك فرصة تبرير ا5شروع العام عدم كفاءته

بالتعلل بأنه يسعى لتحقيق أهداف قومية غير محددة وغير قابلة للقياس.
- أي من الوظائف التالية التي oكن 5مارسات التدقيق الحالية أن توضحها:٥

أ- قياس فعالية ا5شروع:
مقارنة الأهداف المحققة بالأهداف المحددة مسبقاK أم بالأهداف التي يفترض إنجازها لتحقيق

الغرض العام الذي أنشي ا5شروع من اجله.
ب- قياس كفاءة أداء ا5شروع:

Kالتأكد من كفاءة تشغيل ا5شروع من خلال مقارنة نوعية منتجـاتـه بـتـكـلـفـة إنـتـاجـهـا مـن نـاحـيـة
ومقارنة تلك من ناحية أخرى �ستوى التكلفة التاريخية للمشروع نـفـسـه وكـذلـك لـلـمـشـروعـات

ا5ماثلة محليا وإقليميا ودوليا.
ج- تقييم النظم الإدارية والأساليب الفنية ا5طبقة في ا5شروع.

- إلى أي حد أثبتت تجربة تقييم الأداء في بعض مشروعاتنا العامة جدواها في اكتشاف العوائق٦
وتحسF الكفاءة?

أ- تجربة الاستفادة من مؤسسات خارجية لتقييم الأداء مـثـل تجـربـة سـافـكـو وأ5ـنـيـوم الـبـحـريـن
وطيران الخليج وا5شروعات الأخرى.

ب- الشركات التي يوجد لديها تقييم داخلي للأداء مثل تجربة شركة الصناعات البتروكيميـائـيـة
وشركة نفط الكويت وجهاز أبو ظبي للاستثمار.

- إلى أي حد oكن القول إن هناك ضرورة ملحة لإدخال نظم متطورة لتقييم أداء مشـروعـاتـنـا٧
العامة بشكل منهجي ومنتظم ?

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
ثانيا: ما افضل السبل لتقييم أداء ا5شروع العام?

إلى إي حد يتعF علينا ا5ضي-بشكل عملي-في قياس الفعالية والكفاءة في ا5شروع?
ما ا5ؤشرات التي oكن الاعتماد عليها? وكيف oكن تعديلها بحيث تعكس صورة حقيقية لإنجازات

ا5شروع أو فشله?
بعض القضايا ا5تعلقة:

- كيف يجب أن يتم تقييم أداء ا5شرع العام?١
أ- هل يجب قصر التقييم عل الفعاليةK أي قياس انحراف الأهداف المحددة للمـشـرع (الأهـداف

القابلة للقياس الكمي) عن الأهداف ا5نجزة?
ب- هل يتعF أن يحدد التقييم كفاءة التشغيل أيضا? أي يحدد مستوى التكاليف وما تحققه مـن

مكاسب مقارنة �ا أدت إليه من منافع فعلية?
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ج- هل يتعF أن تشمل عملية التقييم نظم الإدارة والأساليب الفنية للتشغـيـلK أي تـقـيـيـم الـنـظـم
والأساليب والتقنيات الفنية والإدارية التي يطبقها ا5شروع?

د- أم هل يجب أن يكون هناك نظام متكامل لتقييم الأداءK يقوم بفحص مدى الفعالـيـة والـكـفـاءة
وسلامة نظم الإدارة والتشغيل?

- ما ا5ؤشر الأساسي للأداء?٢
أ- هل هو الربح أو معدل العائد على الاستثمار بعد تعديله بخصم الإعانات التي حـصـل عـلـيـهـا
ا5شروع من الحكومةK وإضافة النفقات التي يتحملهاK بسبب تنفيذه أهدافا سياسة عامة طلبتها

الحكومة منه.
ب- أم هل هو الفائض الاقتصادي الحقيقي ا5تحقق للاقتصاد الوطني من جراء تشغيل ا5شروع?

٣Kهل مؤشر الربح أو العائد على الاستثمار مؤشر انسب لقياس أداء ا5شروعات العامة التجارية -
بينما يكون مؤشر الفائض الاقتصادي اكثر مغزى لقياس كفاءة ا5شروعات العامة غير التجارية?

- ما مدى جدوى ا5ؤشرات القانونية التالية في الدلالة على كفاءة الأداء?. و5اذا لا oكن الاعتماد٤
عليها بوصفها مؤشرات أساسية?

أ- �و مستويات الإنتاجية.
ب- درجة الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية.

ج- النمو في العمالة ا5نتجة لأبناء البلد.
د- تحسF قدرة ا5شروع على زيادة حجم الصادرات.

ه- زيادة قدرة ا5شرع على استيعاب واستنباط فنون التقنية اللازمة.
و- تطوير كادر أدارى وطني.

ز- زيادة القيمة للضيافة المحلية وتزايد ارتباط ا5شروع با5شروعات المحلية الأخرى.
- ما الصعوبات التي تواجه إقامة نظام تقييم أداء موضوعية oكن الاعتماد عليه?وكيف oـكـن٥

التغلب عل هذه الصعوبات?
أ- صعوبة تشخيص الأهداف ا5تعددة للمشروع العام ووضعها في شكل oكن قياسه.

ب- تعديل النتيجة النهائية للتقييم أخذين في الاعتبار الأمور التالية:
- الإعانات ا5قدمة للمشروع.

- التعويض الذي يستحقه للمشروع جراء تكليفه بتحقيق أهداف سياسية عـامـةK تـرى الحـكـومـة
ضرورة قيامه بها.

ج- معالجة ا5شكلة الاجتماعية الناجمة عن تحديد الأدوار والأطراف ا5سألة عن العجز الناتج في
الأداء.

ا5وضوع الرئيسي للمناقشة:
ثالثا: من الجهة التي يجب أن تقيم ا5شروعات العامة? هل يكفي تقييم ا5شروع لنفسه داخلياK أم

يجب أن يقوم جهاز خارجي أيضا بتقييمه?
وكيف oكن استخدام النتائج ا5ستخلصة من عملية تقـيـيـم الأداء لـتـحـسـF كـفـاءة أداء ا5ـشـروع
العام? والى أي مدى oكن دمج هذه النتائج لتنعكس في القرارات التي تـتـخـذهـا فـي ا5ـسـتـقـبـل
أجهزة الأشراف ا5سئولة عن وضع الأهداف ا5رحلية واختيار ا5دراء التنفيذيF وتحديد مناهج

تقييم الأداء في ا5شروعات العامة?
بعض القضايا ا5تعلقة:



187

ا�لاحق

- من الذي يقوم بتقييم ا5شروعات العامة حاليا?١
- ما مدى نجاح ا5شروعات العامة في إنشاء نظام تقييم أداء داخلي?٢
- إلى أي حد تقوم أجهزة ا5راقبة بتقييم أداء ا5شروعات العامة التابعـة لـهـاK أو وضـع خـطـوط٣

توجيهية لتقييم الداخلي?
- ما دور التدقيق القانوني للحسابات? وهل تتجاوز وظيفتها مراجعة المحاسبة ا5الية إلى تقييم٤

الفعالية والكفاءة والنظم ا5تبعة في الإدارة والتشغيل في ا5شروعات?
- ما دور المحاسبF القانونيF? هل من صلاحيتهم شمول وظائفهم 5ا يتجاوز ا5راجعة ا5الية?٥
- هل يجب أن تضطلع الدولة �همة التقييم الخارجي للمشروعات العامة?٦
- إذا دعت الحاجة إلى تقييم خارجيK فكيف تستطيع الدولة إنشاء نظام كفء لتقييم الأداء?٧
- هل يتعF إيجاد وحدة مركزية مستقلة متخصصة في تقييم أداء ا5ثسروعات العامة?٨
- ما الذي ينبغي أن يؤديه دور مثل هذه الوكالة?٩

أ- هل هو القيام بتقييم منتظم لفعالية وكفاءة ا5شروعات العامة سنويا.
 سنوات مثلا).٥ب- أم هو أداء هذه ا5شروعات على فترات زمنية متباعدة (كل 

ج- هل يجب أن تقوم بالتقييم مباشرة أو عن طريق توظيف مستشارين متخصصF بالقيام بهذه
ا5همة تحت إشرافها?

د- هل من الأفضل كبداية أن تنحصر جهودها في توجيه ومساعدة للمشروعات في إقامة نظام
لتقييم أدائها داخليا? ه-إلى أي حد هو هام ومفيدK مناقشـة نـتـيـجـة تـقـيـيـم أداء كـل مـشـروع مـع

إدارته?
و- هل من الأفضل أن تكون وظيفة هذه الوكالة استشاريةK أم يجب أن تكون رقابية?

ز- إلى أي حد هو مفيد إتاحة فرصة اطلاع جميع الأطراف ا5ـعـديـة عـلـى نـتـيـجـة تـقـيـيـم الأداء
الخاص با5شروعات العامة?

- ما هي مزايا ومساو� الفصل بF دور التقييم وبF دور ا5راقبة? هل يجب جمعهما في وكالة١٠
مركزية واحدةK أم يستحسن فصلهما?

- ما الصعوبات ا5تعلقة بإنشاء وكالة أو وكالاتo Kكن الاعتماد علـيـهـاK لـتـقـيـيـم أداء ا5ـشـروع١١
العام?

أ- سوء فهم الطبيعة ا5عقدة 5ثل هذه الوكالة ودورها الاستراتيجيK الأمر الذي قد يؤدي بها إلى
تعويق أداء ا5شروع العام.

ب-صعوبة إيجاد مقيمF ذوي كفاءة عالية وقصر دورهم على التقييم ا5هني.
ج-خلق تفاهم بF جميع الأطراف ا5عنية وتشجيع كل مـنـهـم عـلـى اسـتـغـلال نـتـائـج تـقـيـيـم الأداء

بصورة إيجابية.
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ملحق د
بيانات إحصائية

من واقع المقابلات مع مسؤولي
إدارة المشروعات العامة

المقدمة
في إطار مشروع دراستنا «مدخل إلى دراسة كفاءة أداء ا5شروع العام» والذي تركز على الأقطار

 فردا من رؤساء٥١ا5نتجة للنفط في الجزيرة العربيةK فأنني قمت-شخصيا-بأجراء مقابلات مع 
 مشروعا من اضـخـم٤١وأعضاء مجالس إدارات وأعضاء منتدبZ Fن يـؤدون أدوارا هـامـة فـي 

ا5شروعات العامة في ا5نطقةK هذا مع العلم بان اغلب هؤلاء الأفراد Zن يشغلون مراكز حكومية
بارزة بالإضافة إلى ما يؤدونه في نطاق ا5شروعات العامة حيث يساهمون في رسم السـيـاسـات

لعدة مشروعات عامة أخرى.
ولقد كان الغرض من أجراء هذه ا5قابلات هو الوقوف على أداء ا5شروعات العامة والتعرف على

الصعوبات التي تواجهها.
وبالرغم من اقتصار النية-أساسا-على جمع ا5علومات الكميةK إلا أن الـتـفـهـم والاهـتـمـام الـلـذيـن
أبداهما المجيبون على الأسئلة ا5طروحة أديا إلى كون ا5علومات الكيفية ذات فائدة أكبر Zا كان
متوقعا. وعليه فقد قررنا-عند تحليل ما دار في ا5قابلات-تقد¦ كل �ط من ا5علومات في ورقة
منفصلة. وفي هذه الورقة نقدم البيانات الكمية فحسب. أما مضمون الورقة الثانية فانه يرتكـز
عل جميع الآراء التي عبر عنها المجيبونK كما إنها ستتضمن-في نفس الوقت-نتائج ا5قابلات التي

أجريت مع الوزراء.
إن هذه ا5علومات الكمية ا5قدمة نتائج أوليةK الغرض من عرضها أن يسترشد بها الأفراد الذين

سيشاركون في ندوة «أبو ظبي».
وختاما.. أود أن اشكر كافة الذين تكرموا بالإجابة على الأسئلة الدقيقة التي وجهت إليهمK خاصة
وأنهم قد جعلوا من هذه ا5قابلات فرصة ثمينةK غاية في الفائدة والإمتاع فيما يتعلق بأمور تبادل

الأفكار والآراء.
علي خليفة الكواري
كامبردج-ماساشوستس

١٩٧٩ تشرين أول (نوفمبر) سنة ٦

إعداد
الدكتور/ علي خليفة الكواري
ترجمة
بليغ محمود-موفق الجندلي

«جهاز أبو ظبي للإستثمار»
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القسم الأول
اجابات المشاركين على الاسئلة الرئيسية

) مشاركاZ Kن أجابوا خلال مقابلاتهم قد أدرجت٥١إن الاجابات ا5تعلقة با5علومات الكمية لـ (
فيما يليK وستبوب هذه الأجوبة في جداول على شكل نسب مئويةK حيث يتم تضمينها في نصوص

أسئلة ا5قابلة.

أولا: أهداف ا5شروع :

 بالنسبة للمشروع العام الذي تسهم في ادارته .. إلى أي حد تعتقد ان الغرض العـام لـه قـد١/١
تجسد في صورة اهداف مرحلية محددة?

(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية):
%٢) جميع الأهداف محددة.١(
%٣١) معظم الأهدافK وليست جميعها محددة.٢(
%٥٩) بعض الأهداف فقط محددة.٣(
%٨) ليس أي من الأهداف محددا.٤(

١٠٠%

 هل تعتقد أن الجهود ا5بذولة في ا5شروع الذي تسهم في ادارته من اجـل تجـسـيـد الـغـرض١/٢
العام الى أهداف محددة هي جهود وافية بالغرض?

(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية):
%١٠) وافية جدا بالغرض.١(
%٣٩) وافية بالغرضK ولكن oكن أن تكون أفضل.٢(
%٣٥) أقل من أن تفي بالغرض.٣(
%١٦) ليست وافية بالغرض على الاطلاق.٤(

 من الذي ينبغي عليه - في اعتقادك - أن يتحمل ا5سئولية الرئيسية في تجسيد الغرض العام١/٣
للمشروع الذي تسهم في ادارته الى اهداف محددة?

(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية):
%٢) وكالة مركزية١(
%٢) وزارة ا5الية٢(
%٢) الوزارة ا5شرفة٣(
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%٨٤) مجلس ادارة ا5شروع٤(
%٢) العضو ا5نتدب / ا5دير العام٥(
%٦) الشركة أو ا5ؤسسة الأم.٦(
)٧F٢) الجمعية العامة للمساهم%

 �يل ا5شروعات العامة لأن تكون متعددة الاهداف. فأي من الأهداف ا5ذكورة ترى انه حيوي١/٤
أو هام ثانوي او ليس ذا علاقة بالنشاطات الرئيسية للمشروع الذي تسهم في ادارته?

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما ازاء كل نقطة):
)٤()٣()٢()١(

حيوي هام ثانوي ليس ذا علاقة
%٢٨%١٨%٣٩%١٦ ) الحد الأقصى من الأرباح١(
-%١٠%٦٥%٢٦) الحد الأدنى من التكاليف٢(
-%١٢%٤٩%٣٩) التوسع في تدريب٣(

ا5واطنF وتوظيفهم
%٨%٢٩%٥١%٣٧) امتصاص التقنية ا5طلوبة٤(
%٨%١٤%٤٣%٣٥) الاستفادة من اقصى حجم٥(

للطاقة
%٦%١٦%٣١%٤٧) توفير السلع والخدمات٦(

الاساسية
%٢٠%٤١%٢٤%١٦) تبني تنمية ا5شروعات٧(

الانتاجية الأخرى
%٩٦-%٢%٢) رعاية التطور الاجتماعي٨(
%٩٤%٢-%٤) امداد الاقطار الاخرى٩(

بالعون ا5الي/ التقني
(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية):

%١٢) تفهم واسع١(
%٥١) تفهم الى حد معقول٢(
%٢٦) الى حد ما٣(
%١٢) قليل جدا٤(
 __) ليس هناك اي تفهم٥(

 تتأثر كل مؤسسة بالنزعات الشخصيةK فإلـى أي حـد بـاعـتـقـادكK تـؤثـر تـلـك لـنـزعـات لـدى١/٦
ا5شرف الرئيسي (او ا5شرفF) على ا5شروع او اعضاء مجلس الادارة او ا5دراء التنفيذيF على

تيسير أو تعويق انجاز اهداف ا5شروع?
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(الرجاء اختيار ما تراه ملائما ازاء كل نقطة):

تعويقتيسير
تعويقاكثربلااكثرتيسير

منهمنه
مؤكدتيسيرتأثيرتعويقمؤكد

%٢%٢٠%٢٧%٢٤%٢٧(أ) النزعات الشخصية
للمشرف الرئيسي

%٢%١٠%٢٠%٤٥%٢٣(ب) النزعات 5عظم
اعضاء مجلس الادارة

%١٠%٢%١٢%٣٣%٢٣(جـ) النزعات الشخصية 5عظم
Fا5دراء التنفيذي

 يجوز ان يكون للهيئة ا5شرفةK ومجلس الادارةK وهيئة الادارة العليا مفاهيم متـضـاربـة حـول١/٧
اهداف ا5شروع الذي تسهم في ادارته.

ما مدى تكرار ا5نازعات التي تنشأ عن مثل هذا التضارب في وجهات النظر بناء على خبرتك في
ا5شروع?

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما ازاء كل نقطة):
غالبا
لا يوجدنادرااحياناغالبا�اما

%٤١%٢٨%٢٧%٢%٢(أ) بF الهيئة ا5شرفة
ومجلس الادارة

%١٦%٢٠%٣٥%٢٣%٦(ب) بF مجلس الادارة
وهيئة الادارة العليا

 هل تعتقد ان مثل هذه ا5نازعات تؤثر ايجابا ام سلبا على تحقيق الغرض العام للمشروع?١/٨

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما ازاء كل نقطة):
تأثيرتأثير
تأثيرسلبيايجابيتأثير

أكثراكثرايجابي
سلبيZا هوبلاZا هو

مؤكدايجابيتأثيرسلبيمؤكد
-%٢٠%٤٧%٢٧%٦(أ) منازعات بF الهيئة
ا5شرفة ومجلس الإدارة
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%٤%١٢%٢٠%٥٧%٨(ب) منازعات بF مجلس
الادارة وهيئة
الادارة العليا

ثانيا اختيار مجالس الادارة:

 من الذي يفترض فيه - رسميا - ان يعF اعضاء مجلس ادارة ا5شروع الذي١/٩
تسهم في ادارته?

(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية):

%٣٧) سلطة عليا (فوق ا5ستوى الوزاري)١(
%٨) الوزارة ا5شرفة٢(
%٦)الشركة أو ا5ؤسسة الأم٣(
 __) وكالة مركزية (لجنة) مسؤولة٤(

عن اختيار مسئولي ا5شروع
 __) رئيس مجلس الإدارة٥(
)٦F٣١) الجمعية العامة للمساهم%
%١٨) آخرون×٧(

 من الذي عينك رسميا في مجلس الادارة?١/١٠

(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية):

%٥٥) السلطة العليا١(
%١٠) الوزارة ا5شرفة٢(
%٨) الشركة أو ا5ؤسسة الأم٣(
 -) وكالة (لجنة) مركزية٤(

لاختيار مدراء ا5شروع
%٤) رئيس مجلس الادارة٥(
)٦F٦) الجمعية العامة للمساهم%
%١٨) آخرون×٧(

 من الذي اقترح تعيينك في مجلس الادارة وفق ما تعتقد?١/١١
(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية):

(×) تعF الوزارة ا5شرفة للمشروع ا5شترك Zثليها الحكوميKF بينما ينتخب مساهـمـو الـقـطـاع
الخاص في الجمعية العامة Zثليهم.
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%٢٢) السلطة العليا١(
%٢٢) الوزارة ا5شرفة٢(
%٢) الشركة أو ا5ؤسسة الأم٣(
%١٠) مديرك ا5باشر٤(
%٦) رئيس مجلس الإدارة٥(
%٨) مبادرتك الخاصة٦(
%٦) آخرون (يرجى التفصيل)٧(
%٢٥) لا اعرف٨(

١/١٢?Fكنت تعلم بأمر هذا التعي Kقبل تعيينك في هذا المجلس Kمنذ متى 

(الرجاء اختيار احدى الاجابات التالية):

%١٧ شهور او اكثر٦) منذ ١(
%١٢ شهور٦ شهور الى اقل من ٣) منذ ٢(
%٢٠ شهور٣) منذ شهر واحد الى اقل من ٣(
%٥١) منذ أقل من شهر٤(

 ما المجال الذي كنت تعمل فيه مباشرة قبل تعيينك في المجلس?١/١٣

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٢٩) موظف حكومي في الوزارة ا5شرفة١(
%٢٠) موظف حكومي في وزارة أخرى٢(
%١٤) الشركة أو ا5ؤسسة الأم٣(
%١٦) مشروعات أخرى٤(
 ـــــ) نفس طبيعة العمل في القطاع الخاص٥(
 %٨) مشروعات خاصة أخرى٦(
%١٤) موظف في ا5شروع نفسه٧(
 ـــــ) غيره (يرجى التفصيل)٨(

 ما مدى فائدة خبرتك السابقة في Zارسة أعمالك بالمجلس?١/١٤

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):
%٣٧) (خبرة) مفيدة جدا١(
%٤٣) مفيدة٢(
%١٨) مفيدة بعض الشيء٣(
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%٢) غير مفيدة٤(

 هل تعتقد أن الإجراءات ا5تبعة حاليا لاختيار المجلس كفيلة بتأمF مسئولF قديرين?١/١٥

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

ـــــ) غالبا �اما١(
%١٤) غالبا٢(
%٦٣) أحيانا٣(
%٢٣) نادرا٤(
 ـــــ) كلا مطلقا٥(

 ما مدى تأثير الإجراءات ا5تبعة حاليا لاختيار المجلس على حفز الأعضاء الحاليF لمجلس١/١٦
الإدارة. أو الذين يحتمل أن يصبحوا أعضاء فيه مستقبلاK لتطوير قدراتهم ليكونوا مدراء أكفاء

للمشروع?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٢) تأثير إيجابي١(
%٢٢) تأثير إيجابي أكثر Zا هو سلبي٢(
%٣١) لا تأثير لها٣(
%٤١) تأثير سلبي أكثر Zا هو إيجابي٤(
%٢) تأثير سلبي٥(

ثالثا: مدى فعالية مجلس الإدارة:

 بصفتك عضوا في مجلس الإدارةK ما تقييمك لدرجة اهتمام المجلس بالأمور التالية للمشروع?١/١٧
(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة):

غيرمهتم
مهتمبعضمهتم
كثيراالشيءمهتمجدا

%١٤%٢٢%٣٩%٢٥(أ) رسم السياسة العامة
%٢٤%٢٤%٢٩%٢٣(ب) اختيار الإدارة التنفيذية

%١٦%٢٧%٥١%٦(جـ) مراقبة الأدوار الإجرائية
%٣١%٣١%٢٧%١٠(د) تقييم الآراء
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 من الذي ينبغي في اعتقادك أن تكون له الكلمة العليا في رسم سياسات العمل لـلـمـشـروع١/١٨
الذي تسهم في إدارته?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٢) الوزارة ا5شرفة١(
ـــــ) ا5ؤسسة أو الشركة الأم٢(
%٨٦) مجلس الإدارة٣(
%١٠) العضو ا5نتدب/ ا5دير العام٤(
)٥Fـــــ) الجمعية العامة للمساهم
%٢) آخرون٦(

 من الذي له- في الواقع العملي- الكلمة النهائية فيما يتعلق برسم سياسات العمل للمشروع١/١٩
الذي تسهم في إدارته?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%١٤) الوزارة ا5شرفة١(
ـــــ) ا5ؤسسة أو الشركة الأم٢(
%٥٥) مجلس الإدارة٣(
%٦) العضو ا5نتدب/ ا5دير العام٤(
)٥F٢) الجمعية العمومية للمساهم%
%١٢) آخرون (سلطة عليا)٦(
%١٢) لا ترسم سياسات٧(

 من الذي اختار ا5دير التنفيذي ا5وجود حاليا (سواء أكان العضو ا5نتدب أم ا5ـديـر الـعـام)١/٢٠
للمشروع الذي تسهم في إدارته?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٣٥) الوزارة ا5شرفة١(
%٢) ا5ؤسسة أو الشركة الأم٢(
%٣٣) مجلس الإدارة٣(
ـــــ) الرئيس٤(
%١٢) شريك أجنبي أو إدارة أجنبية٥(
)٦F٤) الجمعية العمومية للمساهم%
%١٤) آخرون (سلطة عليا)٧(
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 من الذي يقوم- غالبا- باختيار كبار موظفي الإدارة الآخرين?١/٢١

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%١٤) الوزارة ا5شرفة١(
ـــــ) ا5ؤسسة أو الشركة الأم٢(
%٤٥) مجلس الإدارة٣(
%١٤) الرئيس٤(
%١٩) ا5دير التنفيذي (عضو منتدب/ مدير عام)٥(
)٦Fـــــ) الجمعية العمومية للمساهم
%٨) آخرون (يرجى التفصيل)٧(

 هل تعتقد أن الإجراءات ا5تبعة حاليا لاختيار الإدارة التنفيذية كفيلة بتأمF موظفـF ذوي١/٢٢
مؤهلات عالية?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٦) غالبا �اما١(
%٤٥) غالبا٢(
%٢٩) أحيانا٣(
%١٤) نادرا٤(
ـــــ) كلا مطلقا٥(

١/٢٣Fملتزم Fموظف Fهل تعتقد أن الإجراءات ا5تبعة حاليا لاختيار الإدارة التنفيذية كفيلة بتأم 
بأهداف ا5شروع?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٢٠) غالبا �اما١(
%١٦) غالبا٢(
%٣٩) أحيانا٣(
%٢٥) نادرا٤(
ـــــ) كلا مطلقا٥(

 أي من أنظمة الإدارة التالية يتبعها- حاليا-ا5شروع الذي تسهم في إدارته?١/٢٤

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة):
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لا أعرفكلانعم
%٢%٦٣%٣٥) نظام التخطيط الدائم١(

ـــ%١٤%٨٦(ب) نظم رسم ا5يزانية
ومتابعة تنفيذها

%١٦%٧٢%١٢(جـ) أسلوب الإدارة بالأهداف
%٤%٥٥%٤١(د) تقييم الوظائف

 بتقد¦ تقرير عن سير الأعمال إلى المجلس?١٩٧٨ كم مرة قامت إدارة ا5شروع في عام ١/٢٥

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٤) لم يقدم أي تقرير١(
%٣٧) قدم على فترات شهرية٢(
%٢١) قدم مرة كل ثلاثة شهور٣(
%١٠) قدم مرة كل ستة شهور٤(
%٦) قدم سنويا (فقط)٥(
%٢٢) فترات أخرى (في كل اجتماع للمجلس)٦(

K فمـا١٩٧٨ إذا كانت إدارة ا5شروع قد قدمت تقريرا أو أكـثـر حـول سـيـر الأعـمـال فـي عـام ١/٢٦
ا5رات التي كان المجلس يناقش فيها موضوعات تلك التقارير?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%١٧) دائما١(
%٤١) معظم ا5رات٢(
%١٨) حوالي نصف عدد ا5رات٣(
%١٤) أحيانا٤(
%١٠) ولا مرة٥(

- قد قدمت تقريرا أو أكثر حول سير العمل وناقشه المجلس١٩٧٨K إذا كانت الإدارة - في عام ١/٢٧
فإلى أي مدى استفاد المجلس خلال تلك ا5ناقشات من زاوية زيادة وضوح السياسات الـعـامـة أو

اختيار الإدارة التنفيذية أو تطوير قواعد الإجراءات الإدارية?

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة):
قليلابعضمتوفرةغير

جداالشيءجدامتوفرة
%٢٩%٢٨%٣٧%٦(أ) زيادة وضوح السياسات
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%٤٧%٣٥%١٢%٦(ب) تحسF اختيار الإدارة
العليا

%٢٨%٣٧%٢٩%٦(جـ) تحسF قواعد
الإجراءات الإدارية

 أي شكل من أشكال مجالس الإدارة ترى أنه أكثر فائدة من غيره للمشروع الذي تسهم في١/٢٨
إدارته?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٤) مجلس متفرغ بكامله١(
%٢٧) مجلس متفرغ �عظم أعضائه٢(
%٥٩) مجلس متفرغ بالقليل من أعضائه٣(
%١٠) مجلس متفرغ جزئيا بكامله٤(

 ما حجم المجلس الذي ترى أنه أكثر فائدة للمشروع الذي تسهم في إدارته (على أن يشمل١/٢٩
الرئيس والعضو ا5نتدب)?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

 ــــ أفراد٣)١(
%٢٩ أفراد٥)٢(
%٤٩ أفراد٧)٣(
%١٦ أفراد٩)٤(
%٦ فردا أو أكثر١١)٥(

 أي شكل من أشكال الإدارة التنفيذية ا5بينة أدناهK ترى أنه الشكل الأصلح بالنسبة للمشروع١/٣٠
الذي تسهم في إدارته?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):
%٢١رئيس مجلس وعضو منتدب متفرغ كليا)١(

(فرد واحد)
%٦رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب)٢(

(Fفردان غير متفرغ) متفرغ جزئيا
%٦١رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب)٣(

متفرغ جزئيا (فردان)
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%١٠رئيس وعضو منتدب متفرغان جزئيا)٤(
(فردان)

%٢آخرون (بلا آراء))٥(

 ما شكل الإدارة التنفيذية الحالية للمشروع الذي تسهم في إدارته?١/٣١

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٢٦رئيس وعضو منتدب متفرغ)١(
(فرد واحد)

%١٠رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب)٢(
متفرغ جزئيا (فردان)

%٣١رئيس متفرغ جزئيا وعضو منتدب)٣(
متفرغ (فردان)

%٣١رئيس وعضو منتدب متفرغان)٤(
جزئيا (فردان)

%٢رئيس وعضو منتدب متفرغ)٥(
جزئيا (فرد واحد)

 خلال السنتF ا5اضيتKF ما مدى النجاح الذي أحرزه ا5شروع الذي تسهم في إدارته لإنجاز١/٣٢
الأهداف ا5بينة أدناه?

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة):
ناجح
لا توجدغيربعض

علاقة ناجحالشيءناجح
%٣١%٢٠%٢٩%٢٠) الحد الأقصى من الأرباح١(
ــــ%٣٣%٤١%٢٥) الحد الأدنى من التكاليف٢(
ــــ%٣٧%٣٧%٢٥) التوسع في تدريب٣(

Fوتوظيف ا5واطن
%٨%٣٧%٣٧%١٨) امتصاص التقنية ا5طلوبة٤(
%١٤%١٤%٤٣%٢٩) الاستفادة من أقصى٥(

حجم للطاقة
%١٤%٦%٣٣%٤٧) توفير السوق المحلية٦(

بالسلع والخدمات
الأساسية
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%٢٥%٣٥%٢٥%١٤) تبني تنمية ا5شروعات٧(
الإنتاجية الأخرى

%٩٨ـــ%٢ـــ) رعاية التطور الاجتماعي٨(
%٩٦ـــ%٢%٢) إمداد الأقطار٩(

الأخرى بالعون
ا5الي/ التقني

رابعا التدقيق ا5الي وتقييم الأداء

 أي شكل أو أكثر من أشكال التدقيق ا5الي يخضع له ا5شروع الذي تسهم في إدارته?١/٣٣

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة):

لاكلانعم
أعرف

ــــ%٩٢%٨التدقيق ا5الي من قبل الشركة الأم(أ)
ــــ%٥٣%٤٧التدقيق ا5الي من قبل مدقق مالي(ب)
ــــ%٢%٩٨التدقيق ا5الي من قبل محاسب(جـ)

قانوني مستقل

٣٤/١ ما التكرار الذي يجري فيه التدقيق الخارجي للحسابات للمشروع الذي تسهم في إدارته?

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة):

لاغير جار�قتضى
أعرفمطلقاالأحوالبانتظام

ـــــــــ%١٠٠(أ) التدقيق ا5الي
ـــ%٩٤%٦ـــ(ب) تدقيق الأداء

 هل قامت أية هيئة عامة خلال السنوات الثلاث ا5اضية بإجراء تدقيق للأداء في ا5شروع١/٣٥
الذي تسهم في إدارته ثم قارنت النتيجة بالأهداف المحددة?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

ـــ) نعم١(
%٩٨) كلا٢(
%٢) لا أعرف٣(
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 هل قامت أية جهة خارجية خلال السنوات الثلاث ا5اضية بإجراء تدقيق للأداء في ا5شروع١/٣٦
الذي تسهم في إدارته ثم قارنت النتيجة با5ستويات القياسية السائدة للصناعة?

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%٦) نعم.١(
%٩٤) كلا.٢(
٢%) لا أعرف.٣(

 ما مدى التأثير الذي أحدثته- خلال السنوات الثلاث ا5اضـيـة بـشـكـل عـام- نـتـائـج تـدقـيـق١/٣٧
خارجي (مالي أو خاص بالأداء) على الأمور ا5ذكورة أدناه?

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة):

بلاضعيفقوي
جدا      تأثيرضعيفقويجدا

%٩٠%٨ــــــ%٢(أ) مركز رئيس المجلس
%٩٦%٢ــــــ%٢(ب) تكوين المجلس

%١٠٠ــــــــــــ(جـ) مكافأة المجلس
%٨٨%٦%٢%٢%٢(د) مركز ا5دير العام/

الرئيس التنفيذي
%٨٤ـــ%٤%١٠%٢(هـ) مكافأة ا5دير العام/

الرئيس التنفيذي
%٧٨%١٠%٦%٤%٢(و) جملة الأهداف المخصصة

للمشروع
%٨٦ـــ%٨ـــ%٦(ز) جهاز إشراف خارجي

%٨٨%٦%٢%٢%٢(حـ) عملية التدقيق الحسابي
نفسها

خامسا: أسئلة ختامية:

 إن جدوى أي مجلس إدارة تتحدد �دى للسلطة لـديـه ومـدى الـقـابـلـيـة فـي حـصـولـه عـلـى١/٣٨
ا5علوماتK والحوافزK وقدرته على التأثير في أداء ا5شروع. فما وضع مجلس إدارة ا5شروع الذي

تسهم في إدارته إزاء هذه الأمور بشكل عام?

(الرجاء اختيار ما تراه ملائما إزاء كل نقطة):
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غير واف أقلواف ولكن oكنواف
على الإطلاقمن وافأن يكون أحسنجدا

%٦%٣١%٣٥%٢٨(أ) السلطة
%٢%١٦%٤١%٤١(ب) قابلية الحصول

على ا5علومات
%١٠%٥٣%٢٢%١٦(جـ) الحوافز

%٤%٣١%٥٥%١٠ (د) القدرة

 ما مدى رضائك عن الأداء الحالي للمشروع الذي تسهم في إدارته?١/٣٩

(الرجاء اختيار إحدى الإجابات التالية):

%١٢) راض جدا١(
%٢٢) راض.٢(
%٢٥) راض إلى حد ما.٣(
%٢٩) غير راض.٤(
%١٢) غير راض على الإطلاق.٥(

(القسم الثاني)
معلومات حول المشروعات

 ا5وقع:٢/١
النسبة ا5ئويةالعددالقطر

من المجموع
%١٠٢٤ا5ملكة العربية السعودية

%١٠٢٤دولة قطر
%٩٢٢الكويت

%٦١٥دولة الإمارات العربية ا5تحدة
%٥١٢البحرين

%١٢أقطار عربية أخرى
٤١المجموع

 سنة التأسيس:٢/٢
١٩٣٤١٩٬٤%
١٩٣٦٢٤٬٩%
١٩٥٠١٢٬٤%
١٩٥٢١٢٬٤%
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١٩٥٤٢٤٬٩%
١٩٥٨٣٧٬٣%
١٩٦١١٢٬٤%
١٩٦٣١٢٬٤%
١٩٦٤١٢٬٤%
١٩٦٨٣٧٬٣%
١٩٦٩٣٧٬٣%
١٩٧١٢٤٬٩%
١٩٧٢١٢٬٤%
١٩٧٣١٢٬٤%
١٩٧٤٦١٤٬٦%
٩٬٨%١٩٧٥٤
١٩٧٦٦١٤٬٦%
١٩٧٨١٢٬٤%
١٩٧٩١٢٬٤%

٤١المجموع

 تركيب الشركات:٢/٣
النسبة ا5ئويةالعددالتركيب

من المجموع
%٣٥٨٥شركة أم

%٦١٥شركة فرعية

 تركيب ا5لكية الحالية:٢/٤

النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالتركيب
%٣٩١٦% oلكها القطاع العام١٠٠

%٦١٥شركة محاصة من عدة أقطار عربية
%٤١٠شركة محاصة مع شريك أجنبي

%٨١٩مشروع مختلط - وطني
% قطاع عام)٥٠(

%٧١٧مشروع مختلط وطني
% قطاع عام)٥٠(أقل من 

٤١المجموع

 تركيب ا5لكية الأصلية:٢/٥
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النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالتركيب
%١٢٢٩% oلكها القطاع العام١٠٠

%٤١٠شركة محاصة من عدة أقطار عربية
%٥١٢شركة محاصة مع شريك أجنبي

%٩٢٢مشروع مختلط - وطني
% قطاع عام)٥٠(

%٦١٥مشروع مختلط - وطني
% قطاع عام)٥٠(أقل من 

%٥١٢شركة خاصة
٤١المجموع

 الحجم الحالي لمجلس الإدارة:٢/٦

النسبة ا5ئوية من المجموعالعددحجم المجلس
%١٢٫٤ أعضاء٤
%٥١٢٫٢ أعضاء٥
%١٠٩٫٨ أعضاء٦
%١٠٢٤٫٤ أعضاء٧
%٦١٤٫٦ أعضاء٨
%٧١٧٫١ أعضاء٩

%٥١٢٫٢ أعضاء١٠
%١٢٫٤ عضوا١١
%١٢٫٤ عضوا١٢
%١٢٫٤ عضوا١٣

٤١المجموع

٢/٧:Fا5عين (Fا5دراء العام) مدى تفرغ ا5دراء 

النسبة ا5ئوية من المجموعالعددمدراء متفرغون
%١٩٤٦لا يوجد (الجميع متفرغون جزئيا)

%٨٢٠مدير واحد
%٢٥ثلاثة مدراء
%٢٥أربعة مدراء

%٣٧خمسة مدراء
%٧١٧ستة مدراء

٥١المجموع
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 مجال الاختصاص الرئيسي للمشروع:٢/٨

النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالنشاط الاختصاصي
%١٠٢الزراعة
%٨١٩التصنيع

%٧١٧استخراج النفط
ـــــــــمستخرجات أخرى

%٢٥التجارة
%٦١٥التمويل التجاري
%٤١٠التمويل التنموي

%٥١٢النقل وا5واصلات
%٨٢٠أمور أخرى

٤١المجموع

 السوق الرئيسية للمشروع:٢/٩

النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالسوق
%٢٤٥٨تنافسية
%١٧٤٢احتكارية
٤١المجموع

 التوجه الرئيسي للمشروع:٢/١٠

النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالتوجه
%٢٧٦٦مشروع تجاري

%٣٤١٤مشروع غير تجاري
٤١المجموع

 مقدار رأس ا5ال ا5دفوع كاملا:٢/١١
النسبة ا5ئوية من المجموعالعددا5قدار

%٣٧دون رأس مال رسمي
ـــ ـــأقل من مليون دولار

%٤١٠ ملايF دولار١٠أقل من 
%١٨٤٤ مليون دولار١٠٠أقل من 
%١٠٢٤ مليون دولار١٠٠٠أقل من 

%٦١٥ مليون دولار أو أكثر١٠٠٠ 
٤١المجموع
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 حجم الاستثمار الإجمالي:٢/١٢

النسبة ا5ئوية من المجموعالعددا5قدار
ــــــأقل من مليون دولار

%١٢ ملايF دولار١٠أقل من 
%٦١٥ مليون دولار١٠٠أقل من 
%٢١٥١ مليون دولار١٠٠٠أقل من 

%١٣٣٢بليون دولار أو أكثر
٤١المجموع

(القسم الثالث)
معلومات حول المساهمين

 الجنسية:٣/١
النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالجنسية

%١٦٣١دولة قطر
%١٢٢٤الكويت

%١١٢٢ا5ملكة العربية السعودية
%٧١٤دولة الإمارات العربية ا5تحدة

%٣٦البحرين
%٢٤جهات عربية أخرى

٥١المجموع

 الفترة الزمنية:٣/٢
النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالفترة بالسنوات

٣٧٦٢١ - ٣٠%
٣٤١٤٢٧ - ٣١%
٣٨١٩٣٧ - ٣٥%
٤٢٥١٠ - ٣٩%
٤٦٥١٠ - ٤٣%
٤٩٢٤ - ٤٧%

٥١المجموع

 تاريخ التعيF في المجلس:٣/٣
النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالسنة
١٩٦٩٣٦%
١٩٧١١٢%
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النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالسنة
١٩٧٢٢٤%
١٩٧٣٢٤%
١٩٧٤٥١٠%
١٩٧٥٩١٧%
١٩٧٦١٨٣٥%
١٩٧٧٤٨% 
١٩٧٨٧٤% 

٥١المجموع

 التعليم:٣/٤
النسبة ا5ئوية من العددالعددمستوى التعليم

%٨١٦دكتوراه
%٧١٤ماجستير علوم أو آداب فأعلى

%٣٤٦٦بكالوريوس علوم أو آداب
وما يعادلهما

%٢٤دون الشهادة الجامعية
ــــــــمستوى التعليم الثانوي

ــــــــدون مستوى التعليم الثانوي
٥١المجموع

 مجال الاختصاص الرئيسي:٣/٥
النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالاختصاص

%١٦٣١الإدارة / إدارة ا5شروعات
%١٦٣١اقتصاد
%١٣٢٦هندسة
%٣٦قانون
ــــــعلوم

%٣٦اختصاصات أخرى
٥١المجموع

 ا5نصب في المجلس:٣/٦
النسبة ا5ئوية من المجموعالعددا5نصب

%١٢رئيس وعضو منتدب متفرغ
%٨٨رئيس مجلس متفرغ جزئيا

%٢٤نائب رئيس وعضو منتدب متفرغ
%٣٦نائب رئيس متفرغ جزئيا
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النسبة ا5ئوية من المجموعالعددا5نصب
%٨١٦عضو منتدب متفرغ

%٦١٢عضو منتدب متفرغ جزئيا
%٢٣٤٥مدير متفرغ جزئيا

٥١المجموع

 عضوية مجالس إدارة أخرى:٣/٧
النسبة ا5ئوية من المجموعالعددالعضوية

%١٢٢٤لا مجلس آخر
%٩١٨مجلس واحد آخر

%١٣٢٤مجلسان آخران
%٤٨ثلاثة مجالس أخرى
%١٤٢٧أربعة مجالس أخرى

٥١المجموع
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مصادر ومراجع مختارة

الأوراق التحضيرية 5شروع الدراسة «مدخل إلى كفاءة أداء ا5شروعات العامة فيأولا:
:الأقطار ا5نتجة للنفط في الجزيرة العربية»

- حسن الابراهيمK «الجامعات في العالم العربي كمؤسسات عامة علـمـيـة تـعـلـيـمـيـة عـالـيـة غـيـر
.١٩٧٩تجارية»K الكويت 

- Jones Leory P. Evaluating the performance of Public Enterprise (with special reference to the Oil

Producing Countries of the Arabian Peninsula),Boston 1979.

-Murthy, K.R.S; Top Management Selection and Development,Boston1979.
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هوامش

الهوامش

هوامش الفصل الأول
(1) The Economist,30 Dec.1980 P.P 37-58.

(2) Holland, Stuart, Europe‘s New Public Enterprises, In Vernon, R.BigBusiness and the state, P.31.

) 5زيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه ا5بررات انظر:٣(
- Hanson, Alvin,H.,Public Enterprise and Economic Devolopment, London Rouredge & Kegan Paul

1965.

- United Nations Department of Economic & Social Affairs, Management and,Supervision of Public

of Public Enterprise in Develping Countries, New York,1974.

- Jones, Leory P., Public Enterprise and Economic Devlopment: The Korean Case,Korea Development

Institute, Seaul 1975.

.١٠٤) د. محمد ضياء الدين الريس-إخراج في الدولة الإسلامـيـة-ص ٤(
.١٣) د. غازي عبيد مدني (إشراف) «الهيكل القطاعي والتنسيق بF خطط التنمـيـة» ص. ٥(
١٠-٧) د. علي خليفة الكواريK ماهية التنمية الاقتصادية-الاجتماعيةK ص ٦(
) علي خليفة الكراريK اقتصاديات الاستخدامات البديلة الـغـاز الـطـبـيـعـي غـي ا5ـصـاحـب فـي٧(

الخليج العربيK محلة النفط والتعاون العربيK منظمة الأقطار العربية ا5صدرة للبـتـرولK المجـلـد
.٥١ إلى ص٢٩ مK مـن ص ١٩٨٠السادسK العدد الثالـث 

.٤٥) ا5رجع السـابـق-ص ٨(
.٤٧) نفس ا5ـرجـع-ص ٩(
) نشرة الاتحاد العربي 5نتجي الأسمدة الكيمـاو يـةK الأمـF إ5ـام يـبـدد المخـاوف والـتـردد فـي١٠(

K٤ ص ١٩٧٩التوسع في صناعة الأسمدة العربيةK كانون أول (ديسمبر) 
(11) Middle East Economic Survey, (Mees) 23rd April, 1979, P.10.

(12) Al Kuwary, A. K. Oil Revenue in the Gulf Emirates, PP133,172.

١٠٠ مليون دولارK برأسمال بنك الخليـج يـبـلـغ ٢٠٠(×)  رأسمال الشركة العربية للاستثـمـار يـبـلـغ 
مليون دولار.

 بليون دولار١٥٠ بحوالي ١٩٨٠(×٢) على أساس مستوى الإنتاج الحاليK تقدر عائدات النقط لعام 
٢١٤% من الدخل القومي فان الدخل القومي oكـن تـقـديـره بـحـوالـيK ٧٠وعلى أساس أنها �ـثـل 

 مليون نسمة فان متوسط نصيب الفرد من الدخل١٢بليون دولار. وعلى أساس أن سكان ا5نطقة 
 ألف دولار سنويا.١٨القومي يقدر بحوالي 

(×٣) إمارة أبوظبي هي الوحيدة التي مازالت-من حيث ا5ـبـدأ-لا تجـيـز �ـلـك الأراضـي مـن قـبـل
الأفراد وإ�ا تعطي لهم حق الانتفاع بها فحسبK ولكن-على ما يبدو-فان الدولة بدأت تعوض عن
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دور ا�شروعات العامة في التنمية الاقتصادية

ا5ساكن القدoة في العF تعويضات كبيرةK وذلك خلال السنوات الأخيرة.

هوامش الفصل الثاني

(×) يتم سد العجز من الضرائب التي تحصلها الدولة بصفتها راعية للمصالح العامة.
Anastassopoulos, Jean-Pierre; Towards a Theory of Conflict between) انظر: ١(

SOE‘s and Government, (The State-owned Enterprises Conference), March 26-28,1979. Harvard

Business School.Cambridge. Mass., U.S.A.

(2) Encyclopaedia Britanica, Inc., The new Encyclopaedia, Chicago, 1976. Vol. 15.

 مK وهذا١٩٧٩ مليون دولار في ٦,(×٢)على سبيل ا5ثالK بلغت أرباح شركة شل العا5ية حوالي.. . 
 ملايF برميل من النـفـط الخـام٣ناتج أساسا عن قيامها بالشراء والتصنيع وا5ـتـاجـرة بـحـوالـي 

يوميا.
(3) Middle East Economic Survey, (Mees) 23rd April,1979 P 10.

هوامش الفصل الرابع
) 5زيد من التفصيلات-راجع: د. محمد وجيه بدوي وآخرينK »دراسة أولية عـن أسـالـيـب نـقـل١(

التكنولوجيا وعلاقاتها �شاكل التصنيع في دول الخليج العربية» مجلة »آفاق اقتصـاديـة»-اتحـاد
.٧٤ إلى ص K٤٥ ص ١ ٩٨٠غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ا5تحدةK العدد الأولK ينـايـر 

.٧٣-٧١) وزارة التخطيطK استراتيجية التنمية الصناعية بدولة الكويتK ديسمـبـر ١٩٧٧ مK ص ٢(
 الكويت١K ٬٩٨٠ ١٩٧٥) انظر: مجلس التخطيطK تقدير العرض والطلب من قوة العمل في عامي ٣(

..٤٦-٤ ٥ مK ص ٩٧٥أبريل 
 ألفK عدد السعوديF مـنـهـم٤٠(×) بلغ إجمالي عدد القوى العاملة في الشركـة اكـثـر قـلـيـلا مـن 

 ألفاK عدد السعوديF منهم١٣ أم حوالي ٩٧٠ ألفا هذا بينما كان إجمالي قوة العمل عام ٢٠حوالي 
 آلاف.١٠بلغ حوالي 

(4) Al Hokail, Abdul Aziz, Aramco‘sExperience in Assimilation and development Of National

Employees‘ Address to M.E.I.R.C Industrial Relations Conference Monoco. Sept,18.1980.

هوامش الفصل الخامس
.K٤٠٥ ص٢) موسوعة عباس محمود العقاد الإسلاميةKج ١(

(2) Jones leory p.:Evaluating the Performance of Public Enterprise

(×) يطلق عليه بعض الاقتصاديF »الربح المحاسبي».
(×٢)يطلق علبه بعض الاقتصاديF »الربح التجاري».

(3*) complementary & supplementary indicators
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ا�ؤلف  في سطور:
د. علي خليفة الكواري
.١٩٤١ × ولد في قطر عام 

.١٩٦٦× تخرج في جامعة دمشق قسم إدارة الأعمال عام 
 من جامعة١٩٧٤× حصل عل درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية عام 

درهام بإنجلتراK وكان موضوع بحثه: عـائـدات الـنـفـط فـي أقـطـار الخـلـيـج
العربي: �ط تخصيصها وأثرها على التنمية.

× يعمل حاليا:
في قطاع النفط في دولة قطرK و يدير مشروع دراسات التنمية بجامعة

قطر.
× النشاط العلمي:-زميل باحث بجامعة هارفارد.

× عضو نادي اكسفورد لسياسة الطاقة.
× عضو مجلس إدارة مجلة دراسات الخليج-جامعة الكويت.

× مدير مشروع دراسـات
الـتــنــمــيــة لأقــطــار الخــلــيــج

العربي-جامعة قطر
× البحوث:

قدم العديد من الأبحـاث
فـي مـجـال عـائـدات الـنــفــط
وإدارة قطاع النفط والتنميـة

في أقطار الخليج العربي.

الإسلام في الصين
تأليف
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